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  م  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  بِس  
  :تمهيد 

لقـــد اتجـــه علمـــاء الشـــيعة اتجاهـــا ملحوظـــا في جميـــع الميـــادين العلميـــة منـــذ أقـــدم عصـــورهم ، 
وامتــد نشــاطهم وحــركتهم الفكريــة الى كــل مــا كــان هنــاك مــن علــوم معروفــة وشمــل نشــاطهم الى 

والادب ســوى ذلــك مــن العلــوم الاخــرى ، جانــب الفقــه وأصــوله والكــلام وعلــوم القــرآن واللغــة 
  .ونجد هذا النشاط بارزا على مؤلفا م الكثيرة التي تعكس اتجاههم العلمي ونشاطهم الفكري

والانصاف يحتم علينا ان لا ننسى لهم ما قاموا به من الادوار الكبيرة في الحركـة الثقافيـة في 
ا الممعـن بحثـا ، الـذي جـاب منـاطق الاحقـاب الاسـلامية الماضـية ، ومـا سـاهم بـه اتجـاههم هـذ

  .الانسان والحياة في بناء الحضارة الاسلامية ، واقامة دعائمها على أسس قويمة منتجة
انـــه لمـــن المـــدهش حقـــا أن نجـــد كثـــيرا مـــن مفكـــري الشـــيعة وعلمـــائهم قـــد ســـبقوا عصـــورهم 

  .بأجيال بمعلوما م ونظريا م وآثارهم ، وتركوا حقائق علمية مثيرة
يل علماء الشيعة الذين بـرزوا في هـذه الميـادين العلميـة والثقافيـة هـو الشـيخ الفقيـه ومن مجاه

  المحقق الاصولي المتكلم المولى نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي



٤ 

  .الذي كان من أجلة عصره في الفقه والاصول والكلام ، أسكنه االله بحبوحات جناته
  :حياة المؤلف 

ترجمـة للمؤلـف في كتـب الاصـحاب ، لا في كتـب تـراجمهم مع الاسف لم أعثر على ذكر و 
، ولا في كتـــبهم الفقهيـــة والاصـــولية والكلاميـــة ، وأصـــبح ذكـــره وترجمتـــه خامـــدا ، ولم يكشـــف 
التاريخ الغطاء عن ترجمته ، وبقي مخمول الذكر كأمثاله من الاعلام ا هـولين في كـل الاعصـار 

  .والاجيال
ضل عصره وممن تأخر عنه على كتابه هذا حتى استنسـخ مع أنك سترى اقبال الاعلام وأفا

الكتــاب في مــدة ســنتين مــرتين علــى مــا وصــل إلينــا ، واستنســخه أيضــا المحقــق العلامــة الشــيخ 
بخطـــه الشـــريف كمـــا يظهـــر مـــن مقابلـــة احـــدى هــــ  )٨٤١(أحمـــد بـــن فهـــد الحلـــي المتـــوفى ســـنة 

ن جلالـة المؤلـف وكتابـه في النسختين الموجودة عندي مع خطه الشريف ، وهذا مما يكشـف عـ
  .تلك الاجيال والعصور

  .والظاهر أن الشهيد الثاني ينقل عن كتابه هذا ، كما يظهر من الذريعة
  :أساتذته 

مــن المشــهود في كتابــه الايضــاح أن المــترجم لــه كــان مــن أبــرز تلامــذة العلامــة الحلــي المتــوفى 
  .هـ )٧٢٦(سنة 

ث أنـه يعـبر عنـه فيــه بقولـه وأنـه ألـف كتابـه هــذا في زمـن حيـاة العلامـ قـال شــيخنا « ة ، حيــ
  .»شيخنا دام ظله في المختلف « وقوله » دامت فضائله 

كمـا يـدل عليـه كلامـه هــ   )٦٧٦(وأنه قـرأ عليـه كتـاب الشـرائع للمحقـق الحلـي المتـوفى سـنة 
 أقول الذي سمعت من شيخنا وقت القراءة عليـه أن المـراد: في توجيه عبارة الشرائع حيث قال 
  .بالوجه الاخر هنا عدم صحة الخ

  وأنه كان ممن صاحبه كثيرا واعتنى باستاده كل العناية ، كما يدل عليه قوله



٥ 

تــارة الى خــلاف ـ  المحقــق: أي ـ  قــد يشــير المصــنف: ولقــد سمعــت شــيخنا كثــيرا مــا يقــول « 
والمنتهــــى ونقــــل في مــــوارد قليلــــة جــــدا عــــن كتابــــه المختلــــف . الجمهــــور وتــــارة الى مــــا يختــــاره الخ

  .والقواعد
هذا وقد عبر في موضع أو موضعين عن المحقق نجم الدين صـاحب الشـرائع والنكـت بقولـه 

وهذا مما يتوهم في بادئ النظر أنه كان مـن أسـاتذته ، » ذكره شيخنا نجم الدين في النكت « 
منهـــا تعبـــيره أيضـــا عـــن الشـــيخ المفيـــد والشـــيخ الطوســـي قـــدس االله : ولكـــن يبعـــد ذلـــك امـــور 

  .وهذا مما يوهن ذلك» شيخنا الطوسي « و» شيخنا المفيد « أسرارهما بقوله 
ث أنـه كــان مــن  ومنهـا مناقشــاته الكثـيرة مــع المحقـق الابي صــاحب كتـاب كشــف الرمـوز حيــ
تلامـــذة المحقـــق ، وقـــد صـــرح في مواضـــع مـــن الكتـــاب أنـــه قـــرأ علـــى المحقـــق كتـــاب الشـــرائع وأنـــه 

ن أنـــه مـــا تلمـــذ عنـــد المحقـــق ، والا مـــا كـــان يحيـــل الى أعـــرف بكـــلام اســـتاده ، وهـــذا ممـــا يـــوه
  .صاحب كشف الرموز

  .ومنها عدم تصريحه على أنه تلمذ عنده أو ما يدل على ذلك ، واالله أعلم
  :تآليفه القيمة 

  .إيضاح ترددات الشرائع ، سيأتي البحث حولهـ  ١
الاصـولية ذكـر أنـه منـاهج الوصـول ، ان المؤلـف حيـث تعـرض في كتابـه هـذا للمسـائل ـ  ٢

حققـــه في كتـــب الاصـــولية ، أو أصـــول الفقـــه وغيرهمـــا مـــن التعبـــيرات الدالـــة علـــى ذلـــك الى أن 
صرح في موضع واحد من الكتاب في مبحث انعقـاد الاحـرام للمتمتـع والمفـرد بالتلبيـة ، تعـرض 

ضــا وهــذا الكتــاب أي. وقــد بينــا ضــعفه في كتــاب منــاهج الوصــول: لمبحــث الاســتثناء ، ثم قــال 
  .من الكتب ا هولة التي لم يتعرض له الاصحاب حسب استقرائي

كتاب في علم الكلام ، وقد أشار إليه في الكتاب ، حيث يتعرض للمسـائل الكلاميـة ـ   ٣
  .ويحيل إليه ، ولكن ما صرح باسم الكتاب في أي موضع من الكتاب
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  :حول الكتاب 
كشـف الغطـاء والا ـام عـن   ﷙هذا الكتاب هـو شـرح علـى تـرددات الشـرائع ، حيـث أنـه 

علــى « أو » علــى الاشــبه « أو » فيــه تــردد « الــترددات الموجــودة في الشــرائع المصــرحة بقولــه 
وغيرها مـن المـوارد الـتي تـردد فيهـا صـاحب الشـرائع ، فـالمؤلف بـين وجـه الـتردد وأدلـة » الاصح 

ختـــار الوجـــه الصـــحيح عنـــده وهـــذا أول أثـــر يخـــرج الى عـــالم النـــور في شـــرح تـــرددات الطـــرفين وا
  .الشرائع

الســـيد المرتضـــى والشـــيخ : ومـــن الجـــدير بالـــذكر أدبـــه البليـــغ بالنســـبة الى الاقطـــاب الـــثلاث 
المفيد والشيخ الطوسي قدس االله أسرارهم ، حيث أنه يعـبر عـنهم بتعـابير لم أر مثلهـا في كتـب 

  .وغيره من التعبيرات المشهودة في الكتاب» كرم االله محله « وله عنهم الاصحاب ، كق
ويتعرض كثيرا لآراء الشيخ المحقق ابن ادريس صاحب كتاب السرائر ويعـبر عنـه في الكتـاب 

ولكن خالف مسلكه في العمل بخبر الواحد وذهب الى حجيته ، ومـع هـذا » المتأخر « بقوله 
  .أمثالهما وان كانوا ثقاةيطرح أخبار الفطحية والواقفية و 

ويتعــرض كثــيرا لكــلام الشــيخ الطوســي قــدس االله ســره في كتبــه الممتعــة وكــذا لكــلام الســيد 
  .المرتضى كرم االله محله وكذا عن المحقق أبي الصلاح الحلبي وسلار وغيرهم ممن تقدمه

فـــى ويتعـــرض أحيانـــا لكـــلام المحقـــق الابي في كتابـــه كشـــف الرمـــوز وينـــاقش فيـــه ، كمـــا لا يخ
  .على المراجع ، وصرح بأن له حاشية على الشرائع

وينقل عن كتب كـان عنـده حـين تـأليف الكتـاب ، منهـا المسـائل الكماليـة للمحقـق الحلـي 
، ومنهــا المســائل الحائريــات للشــيخ الطوســي ، ومنهــا كتــاب الواســطة وكتــاب الرائــع للراونــدي 

  .وغيرها
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  :ولادته ووفاته 
ريخ يــدل علــى ولادتــه ووفاتــه فيــه ، ولكــن مــن المســلم أنــه كــان لم أعثــر في الكتــاب علــى تــا
  .من أعلام القرن الثامن الهجري

  .ولعل االله يقيظ رجالا لاحياء ذكره وترجمته إن شاء االله تعالى
  :فى طريق التحقيق 

  :قابلت الكتاب واستنسخته من نسختين نفيستين وهما 
الورقــة الاولى ، بخــط النســخ الحلــي ، نســخة مخطوطــة كاملــة مــن أولهــا الى آخرهــا غــير ـ  ١

سـطرا ، كاتبهـا علـي ابـن حسـن بـن أحمـد ) ٢٥(صـحيفة ، كـل صـفحة ) ٣٥٠(وهي تقع في 
) هــ  ٧٥٤ (بن ابراهيم بن مظاهر ، استنسخها عـن نسـخة المؤلـف بخطـه تـاريخ كتابتهـا سـنة 
لعظمـــى الســـيد تـــرى نمـــاذج النســـخة في  ايـــة المقدمـــة ، والنســـخة محفوظـــة في مكتبـــة آيـــة االله ا

  .»م « رمز النسخة  وجعلت) ٥١٧٧(الوارف برقم شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله 
نسخة كاملة من أولها الى آخرهـا غـير الورقـة الاولى أيضـا ، بخـط النسـخ الحلـي أيضـا ، ـ  ٢

ســـطرا ، وعلـــى هـــوامش النســـخة علامـــة ) ٢٢(صـــحيفة ، كـــل صـــفحة ) ٢٨٢(وهـــي تقـــع في 
ح ، وقوبل النسخة أيضا على نسخة المحقق المولى الشيخ أحمد بـن فهـد الحلـي المقابلة والتصحي

الــتي استنســخها بخطــه الشــريف ، كمــا أشــار في مواضــع في هــوامش النســخة وأشــرت الى ذلــك 
، والنســخة محفوظــة في مكتبــة مجلــس ) ٧٥٦(في تعــاليقي علــى الكتــاب ، تــاريخ كتابتهــا ســنة 

  .»س « سخة رمز الن وجعلت) ٥٥٠٨(الشورى برقم 
وقد بذلت الوسع والطاقـة في استنسـاخ الكتـاب ، حيـث أن النسـختين كانتـا بـالخط الحلـي 

  ، وهو من أصعب الخطوط المتداولة قراءة ، كما لا يخفى على أربا ا



٨ 

وحققت الكتاب حق التحقيق والتصحيح ، وعرضه على الاصـول المنقولـة عنهـا ، أو المصـادر 
  .المأخوذة منها

لعلمـاء الافاضــل والاعـزاء الكــرام الــذين يراجعـون الكتــاب أن يتفضـلوا علينــا بمــا وأرجـو مــن ا
. لــديهم مــن الاطــلاع علــى ترجمــة المؤلــف وســائر تأليفاتــه ، حــتى نســتدركها في الطبعــة القادمــة

وأيضا يمنوا علينا بما لـديهم مـن النقـد وتصـحيح مـا لعلنـا وقعنـا فيـه مـن الاخطـاء والاشـتباهات 
  .والزلات
تـام اني اقــدم ثنــائي العــاطر لادارة المكتبــة العامــة الـتي أسســها سماحــة المرجــع الــديني آيــة وبالخ

االله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله الوارف ، علـى اهتمامهـا في احيـاء 
آثـــار أســـلافنا المتقـــدمين ، وأســـأل االله تعـــالى أن يـــديم ظـــل سماحتـــه المديـــد لرعايـــة هـــذه الحركـــة 

وأطلـــب إليـــه جـــل وعـــز أن يزيـــد في توفيـــق ولـــده البـــار الـــرءوف العلامـــة الســـيد محمـــود . ركـــةالمبا
  .المرعشي حفظه االله ، فانه خير ناصر ومعين

والحمد الله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لو لا أن هـدانا االله ، ونسـتغفره ممـا وقـع مـن 
ات أعمالنـا والخيانـة بالامانـات ، خلل وحصل من زلل ، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا ، وسـيئ

وتضــييع حقــوق المــؤمنين ، وزلات أقــدامنا ، وعثــرات أقلامنــا فهــو الهــادي الى الرشــاد ، والموفــق 
  .للصواب والسداد ، والسلام على من اتبع الهدى

  قم المشرفة ١٤٠٨ـ  رجب المرجبـ  ١٣
  ٣٧١٨٥ـ  ٧٥٣ب ـ  ص

  السيد مهدى الرجائى
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  إيضاح ترددات

  الشرائع
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  م  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  بِس  
اللهــم اني أحمــدك حمــدا يقــل فى انتشــاره حمــد كــل حامــد ، ويضــمحل باشــتهاره جحــد كــل 

وأشـهد أن لا إلـه الا  .جاحد ، ويفل بغراره حسد كل حاسـد ، ويحـل باعتبـاره عقـد كـل كائـد
االله ، شــهادة أعتــد  ــا لــدفع الشــدائد ، واســترد  ــا شــارد الــنعم الاوابــد ، واصــلي علــى ســيدنا 
محمد ، الهادي الى أمتن العقائد وأحسن القواعد ، الداعي الى أنجح المقاصد وأرجـح الفوائـد ، 

فى المصــادر والمــوارد ،  وعلــى آلــه الغــر الاماجــد ، المقــدمين علــى الاقــارب والاباعــد ، المؤيــدين
  .)١(صلاة تسمع كل غائب وشاهد ، وتقمع كل شيطان مارد 

__________________  
  .هذه الخطبة انتخبتها من كتاب الشرائع) ١(



٢٠ 

  فصل

  )فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة ( 
النجاسـة ، ويطهـر وأما المحقون ، فما كان منه دون الكـر ، فانـه يـنجس بملاقـاة  : ﷖قال 

  .بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ، ولا يطهر باتمامه كرا ، على الاظهر
المرتضى الى أنه يطهر بالاتمام ، وتبعه ابن البراج وسـلار والمتـأخر ،  )١(ذهب السيد : أقول 

  .وأبي علي ابن الجنيد )٢(والحق أنه لا يطهر ، وهو اختيار الشيخ فى الخلاف 
  .وحيث لا دلالة فلا حكم. حكم شرعي ، فتقف على الدليل الشرعي أن الطهارةـ  لنا

واحتجــاج الســيد بــأن النجاســـة الواقعــة بعــد البلـــوغ غــير مــؤثرة ، فكـــذا قبلــه لوجــود الكريـــة 
وأمــا ثانيــا . الدافعـة للنجاســة فى الصــورتين ، ضــعيف ، أمـا أولا فانــه قيــاس ، وهــو باطـل عنــدنا

قـــوة دافعـــة ، بخـــلاف البـــاقى اذ هـــو قابـــل للانفعـــال ، واذ  فلوجـــود الفـــارق ، اذ البـــالغ كـــرا ذو
  .انفعل لم يبق له قوة دافعة

__________________  
  .»م « من هنا يبدأ من نسخة ) ١(
  .١٤٩مسألة . ١٩٤/  ١الخلاف ) ٢(



٢١ 

فيــه  ؟وأمـا البئــر ، فانـه يـنجس بــالتغير بالنجاسـة اجماعـا ، وهــل يـنجس بالملاقـاة : ﷖قـال 
  .والاظهر التنجيس تردد ،

تردد تعــارض أدلــة الفــريقين ، أعــني القــائلين بالطهــارة والقــائلين بــالتنجيس ، : أقــول  وجــه الــ
  .ولنذكر أقوى ما يمسك به كل من الفريقين ليتضح المقصود

أما القائلون بالنجاسة ، وهم الشـيخ فى أحـد قوليـه ، والشـيخ المفيـد قـدس روحـه ، وسـلار 
  :الاجماع على ذلك ، فقد احتجوا بروايات  ، وابن ادريس حيث ادعى

ـــت الى رجـــل أســـأله أن يســـأل أبـــا : روايـــة محمـــد بـــن اسماعيـــل الصـــحيحة قـــال : منهـــا  كتب
ــتى تكــون فى المنــزل ، فيقطــر فيهــا قطــرات مــن بــول أو دم ، أو  ﷒الحســن الرضــا  فى البئــر ال

طهرهـــا حـــتى يحـــل الوضـــوء منهـــا ء مـــن العـــذرة كـــالبعرة أو غيرهـــا ، مـــا الـــذي ي ســـقط فيهـــا شـــي
  .)١(ينزح منها دلاء : فى كتابه بخطه  ﷒فوقع  ؟للصلاة

  .)٢( ﷒وفي معناها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى 
  :وأما القائلون بالطهارة ، فقد احتجوا بامور 

هــور المزيــل قطعــا أو اصــالة الطهــارة ، وهــي دليــل قــاطع ، فليعمــل  ــا الى حــين ظ: الاول 
  .ظاهرا وليس

  .ان الماء طاهر قبل ورود النجاسة ، فكذا بعده: الاستصحاب ، وتقريره : الثاني 
واذا تعـارض الـدليلان تسـاقطا ، ووجـب  ﷕الروايات المشهورة عن أهل البيت : الثالث 

قـــد بينـــاه ، وكـــذا الرجـــوع الى مقتضـــى الاصـــل ، وهـــو الطهـــارة ، والاصـــل يخـــرج عنـــه للـــدليل و 
  .الاستصحاب

__________________  
  .١، ح  ٥/  ٣فروع الكافى ) ١(
  .١٧، ح  ٢٣٧/  ١ ذيب الاحكام ) ٢(



٢٢ 

والروايات الدالة على التنجيس أكثر ، فتكون أرجح ، فيتعـين العمـل  ـا ، لوجـوب العمـل 
  .بالراجح واطراح المرجوح

لتضــاعف النــزح ، وفي تضــاعفه مــع التماثــل اخــتلاف أجنــاس النجاســة موجــب  : ﷖قــال 
  .تردد ، أحوطه التضعيف

وجـــــه التضـــــاعف أن وقـــــوع كـــــل واحـــــد منفـــــردا موجـــــب للنـــــزح اجماعـــــا ، فيجـــــب : أقـــــول 
التضــاعف مــع الكثــرة والا لــزم اجتمــاع العلــل المســتقلة علــى المعلــول الواحــد بالشــخص ، وهــو 

  .محال على ما بين فى علم المعقول
لنجاســة أمــر واحــد لا تقبـــل الشــدة والضــعف ، وبــالاول حصــلت فـــلا ان ا: ووجــه العــدم 

وانمـا كـان الاول أحـوط ، لان . تيقن حينئذ لايجاب التضاعف ، اذ الثاني لم يؤثر نجاسة زائـدة
  .مع اعتماده تحصل الطهارة قطعا ، بخلاف الثاني

الحــدث الاكــبر ] رفــع [ المســتعمل فى الوضــوء طــاهر مطهــر ، ومــا اســتعمل فى  : ﷖قــال 
  .فيه تردد ، والاحوط المنع ؟الحدث] به [ طاهر ، وهل يرفع 

أمــــا الصــــغرى . النظــــر الى أنــــه مــــاء مطلــــق طــــاهر ، فيصــــح رفــــع الحــــدث: منشــــؤه : أقــــول 
فاجماعيــة ، وأمــا الكــبرى فلعمومــات الآيــات والاخبــار الدالــة علــى جــواز التطهــير بالمــاء ، وهــو 

  .روحه وأتبعه المتأخراختيار السيد المرتضى قدس االله 
والالتفــات الى أن المــأخوذ علــى المكلــف انمــا هــو التطهــير بالمــاء المتــيقن طهارتــه وتطهــيره ، 
وهو غير موجود هنا ، لوقوع الخلاف فى كـون هـذا المـاء مطهـرا ، ومـع حصـول الخـلاف يرتفـع 

  .اليقين ، لجواز كون الحق فى أحد الطرفين وهو اختيار الشيخين وابن بابويه
  الدالة على المنع من )١( ﷒ويؤيده رواية عبد االله بن سنان عن الصادق 

__________________  
  .١٣، ح  ٢٢١/  ١ ذيب الاحكام ) ١(



٢٣ 

  .غسل الجنابة )١(الوضوء من المستعمل فى 
والآســار كلهــا طــاهرة ، عــدا ســور الكلــب والخنزيــر والكــافر ، وفي ســؤر المســوخ  : ﷖قــال 

  .دد ، والطهارة أظهرتر 
النظــــر الى اصــــالة الطهــــارة ، تــــرك العمــــل  ــــا فى تنجــــيس ســــور الثلاثــــة : منشــــؤه : أقــــول 

  .بالاجماع ، ولكو م أنجاسا ، فبقى معمولا  ا فيما عداها ، وهو اختيار المتأخر
رة عــن فضــل الشــاة والهــ ﷒ســألت أبــا عبــد االله : ويؤيــده روايــة أبي العبــاس الفضــل قــال 

لا بـأس بـه حـتى انتهيـت الى : والبقرة والابل والحمار ، فلم أتـرك شـيئا الا سـألت عنـه ، فقـال 
رجس نجس لا تتوضـأ بفضـله واصـبب ذلـك المـاء ، واغسـله بـالتراب : الكلب والخنزير ، فقال 

  .)٣(وفي معناها رواية ابن شريح  .)٢(أول مرة ثم بالماء 
نجس المــاء بشــر ا منــه ، وهــو اختيــار الشــيخ فى أكثــر والالتفـات الى أن المســوخ نجســة ، فتــ

  .أقواله ، والصغرى ممنوعة
واذا زال العــذر : الى قولــه ـ  أعضــاء طهارتــه جبــائر] بعــض [ مــن كــان علــى  : ﷖قــال 

  .استأنف الطهارة ، على تردد فيه
نى لوجــوب النظــر الى أن الطهــارة الاولى رافعــة للحــدث اجماعــا ، فــلا معــ: منشــؤه : أقــول 

الثانيــــة ، الا عنــــد انتقــــاض الاولى ، وهــــو غــــير موجــــود هنــــا ، لان موجبــــات الوضــــوء محصــــورة 
  .ء منها موجود معدودة ، وليس هنا شي

  والالتفات الى أن هذه الطهارة طهارة ضرورية ، فتزول بزوالها عملا بالعلية
__________________  

  .»س « من هنا يبدأ من نسخة ) ١(
  .٢٩، ح  ٢٢٥/  ١حكام  ذيب الا) ٢(
  .٣٠، ح  ٢٢٥/  ١ ذيب الاحكام ) ٣(



٢٤ 

  .)١(فى المبسوط  ﷖وهو اختيار الشيخ 
  .ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام ، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود

  .الاصحفان جامع فى الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على  :فى فصل الجنابة  ﷖قال 
الى عـدم الوجـوب تمسـكا بالاصـالة  )٣(والاستبصـار  )٢(فى النهاية  ﷖ذهب الشيخ : أقول 

اذا أتـى الرجـل المـرأة في : قـال  ﷒، واستنادا الى رواية علي بـن الحكـم رفعـه الى أبي عبـد االله 
  .)٤(دبرها وهي صائمة ، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل 

و  لامَسـْتُم  النِّسـاء  «  :الوجوب ، وهو اختيار أكثر الاصحاب ، لعموم قوله تعـالى والحق   أَ
« )٥(.  

ذات العـــادة تـــترك الصـــلاة والصـــوم برؤيـــة الـــدم اجماعـــا ، وفي  :فى فصـــل الحـــيض  ﷖قـــال 
  .المبتدأة تردد ، والاظهر أ ا تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام

لنظر الى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف ، ترك العمل  ـا فى ا: منشؤه : أقول 
  الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن )٦(الصورة الاولى البس 

__________________  
  .٢٣/  ١المبسوط ) ١(
  .١٩النهاية ص ) ٢(
  .١١٢/  ١الاستبصار ) ٣(
  .٤٥، ح  ٣٢٠ـ  ٣١٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(
  .٦: ، والمائدة  ٤٣: ء سورة النسا) ٥(
  .الكلمة لم تقرأ فى النسختين) ٦(



٢٥ 

  .وأتبعه المتأخر )١(فيبقى معمولا  ا فيما عداها ، وهو اختيار علم الهدى فى المصباح 
والالتفـات الى أن هـذه العبـادة يحتمـل أن يكـون ايقاعهـا حرامـا ، ويحتمـل أن يكـون حـلالا 

  .، فيغلب جانب التحريم
لى ، فلان هذا الدم الذي قد رأته المبتدأة يحتمل أن يكون حيضـا ، فيكـون أما المقدمة الاو 

. ويحتمـل أن لا يكـون كـذلك فيكـون ايقاعهـا مباحـا بـل واجبـا. ايقاع العبادة فيـه حينئـذ محرمـة
  .والاحتمالان متساويان ، بل الاحتمال الاول آكد من الاحتمال الثاني

وهـو اختيـار  )٢(تمع الحلال والحرام الا غلب الحـرام الحـلال ما اج:  ﷒وأما الثانية فلقوله 
  .والمختلف )٣(، واختاره شيخنا فى منتهى المطلب  ﷖الشيخ 

ان دم الحــيض :  ﷒قــال أبــو عبــد االله : محتجــا بروايــة معاويــة بــن عمــار الصــحيحة قــال 
بارد ، وأن دم الحيض حار  والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ، وأن دم الاستحاضة

)٤(.  
وصــف دم الحــيض بمــا ذكــره لــيحكم بــه حيضــا ، وقــد بينــا تحــريم  ﷒وجــه الاســتدلال انــه 

  .والقول الاول عندي أجود. وغير ذلك من الروايات. الصوم والصلاة على الحائض
  .والبحث فى المضطربة كالبحث فى المبتدأة ، وقد سبق

  وفي وضوء الميت تردد ، والاشبه أنه :فى فصل الاموات  ﷖قال 
__________________  

  .مخطوطـ  المصباح للشريف المرتضى) ١(
  .١٧: ، برقم  ٤٦٦/  ٣، وعوالى اللئالى  ١٦٩/  ٧السنن الكبرى للبيهقى ) ٢(
  .١٠٩/  ١منتهى المطلب ) ٣(
  .٢، ح  ٩١/  ٣فروع الكافى ) ٤(



٢٦ 

  .لا يجب
النظــــر الى أن الوضــــوء حكــــم شــــرعي ، فيكــــون وجوبــــه علــــى الخطــــاب : منشــــؤه : أقــــول 

غســل : قــال  ﷒الشــرعي ولــيس ، ويؤيــده روايــة الســكوني ومحمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر 
  .)١(الميت مثل غسل الجنب 

قـد روي أنـه يوضـأ الميـت قبـل غسـله : وهو اختيار الشيخ فى المبسـوط ، حـتى أنـه قـال فيـه 
لان  )٤(كـــان جـــائزا ، أعـــني ان عمـــل الطائفـــة علـــى تـــرك العمـــل بـــذلك   )٣(فمـــن عمـــل  ـــا  .)٢(

  .غسل الميت كغسل الجنابة
واذا كـــان قـــال حينئـــذ فى المبســـوط ان عمـــل الطائفـــة علـــى تـــرك العمـــل : قـــال ابـــن ادريـــس 

  .بذلك لم يجز العمل بالرواية ، لان العامل  ا يكون مخالفا للطائفة
  .)٥(فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة :  ﷒ قول الصادق والالتفات الى

  .وهو اختيار أبي الصلاح
  :فرعان 

  .اذا قلنا بوجوب الوضوء أو استحبابه ، فلا بد من تقديمه على الغسل
يـــــؤذن  )٦(وظـــــاهر كـــــلام الشـــــيخ فى الخـــــلاف . ولا تســـــتحب المضمضـــــة والاستنشـــــاق هنـــــا

  أ ا مستحبة مشروعة )٧(ن اعتقد بمضمضته والحق التفصيل ، فا. بالتحريم
__________________  

  .٧، ح  ٢٠٨/  ١والاستبصار  ٩٢، ح  ٤٤٧/  ١ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٧٨/  ١المبسوط ) ٢(
  . ا: به ، وفى هامشها : » س « فى ) ٣(
  .خ لـ  غير أن عمل الطائفة بذلك: » س « فى هامش ) ٤(
  .٩٤ ، ح ١٤٣/  ١ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٤٧٢، مسألة  ٦٩٣/  ١الخلاف ) ٦(
  .المضمضة: » س « فى ) ٧(



٢٧ 

  .كان ذلك حراما ، وان لم يعتقد ذلك كانت مباحة
لا تســـقط الغســـلة : وقيــل ] القـــراح [ ولـــو عــدم الكـــافور والســـدر غســل بالمـــاء  : ﷖قــال 

  .بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردد
المـأمور بـه انمـا هـو الغسـل بالمـاء مـع السـدر والكـافور ، وهـو النظـر الى أن : منشـؤه : أقول 

مفقـــود هنـــا ، فيســــقط الامـــر بالغســـلتين الاولتــــين ، لعـــدم امكـــان الاتيــــان  مـــا ، ولاســــتحالة 
  .تكليف ما لا يطاق

والالتفــــات الى أن الامــــر بالغســــل بالســــدر والكــــافور أمــــر بماهيــــة مركبــــة مــــن الســــدر والمــــاء 
اهيـــة أمـــر بكـــل واحـــد مـــن أجزائهـــا ، فيكـــون الغســـل بالمـــاء مـــأمورا بـــه ، والكـــافور ، والامـــر بالم

  .﷖فيجب الاتيان به عملا بالامر ، وهو اختيار الشيخ 
  .)١(ويضعف بجواز التلازم والامر به ، ولا يلزم الدور لانه دور معية 

ت ويصــح ] التــيمم [ ولا يصــح  :فى بــاب التــيمم  ﷖قــال  مــع تضــيقه ، قبــل دخــول الوقــ
  .المنع )٢( فيه تردد ، والاظهر ؟وهل يصح مع سعته

 )٣(النظر الى أن التيمم بدل من الطهارة المائية اجماعا ، والبدل انمـا يسـوغ : منشؤه : أقول 
فعله عند تعـذر المبـدل ، ولم يتحقـق التعـذر إلا مـع تضـيق الوقـت ، لانـه مـا دام الوقـت متسـعا 

ختيار الشـيخ والمرتضـى وأتباعهمـا والمتـأخر ، وظـاهر كـلام شـيخنا يجوز أن يحصل الماء ، وهو ا
  .﷕المفيد قدس االله روحه ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت 

  فسوغ )٤(» فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا « والالتفات الى قوله تعالى 
__________________  

  .معينة: » س « فى ) ١(
  .والاحوط: رائع المطبوع فى الش) ٢(
  .خ لـ  سوغ: » س « فى هامش ) ٣(
  .٤٣: سورة النساء ) ٤(



٢٨ 

تعالى التيمم عند عدم وجود الماء ، وهو حال السعة غير واجد الماء ، فيسوغ له التـيمم عمـلا 
وقـــال ابـــن الجنيـــد ان كـــان التـــيمم لعـــذر . بالشـــرط ، وهـــو اختيـــار الشـــيخ أبي جعفـــر بـــن بابويـــه

  .الوقت وجب التأخير ، والا فلا )١(قبل خروج يرجى زواله 
  .حسن ، اذ فيه جمع بين القولين ﷖وما قاله 

  :فرع 
ت وصــلى ، ثم دخــل وقــت الصــلاة الاخــرى ، جــاز لــه الــدخول فى  لــو تــيمم فى آخــر الوقــ

عــن المصــنف ،  )٢(تلــك الصــلاة بــذلك التــيمم فى أول وقتهــا ، حكــاه صــاحب كشــف الرمــوز 
  .لوجود العلة المقتضية للتأخير هنا )٣(شيخ ، وفيه نظر وهو مذهب ال

ــت ومحــدث وجنــب ، ومعهــم مــن المــاء مــا يكفــي أحــدهم ، فــان   : ﷖قــال  اذا اجتمــع مي
كان ملكا لاحدهم اختص بـه ، وان كـان ملكـا لجمـيعهم أولا مالـك لـه أو مـع مالـك يسـمح 

  .يت به ، وفي ذلك ترددبل يختص الم: وقيل . ببذله ، فالافضل تخصيص الجنب به
 )٤(النظر الى أن المحدث والجنب والميت قـد تسـاووا فى وجـوب الاسـتعمال : منشؤه : أقول 

  .)٦(والمبسوط  )٥(فيكون لهم التخيير فى تخصيص من شاءوا ، وهو خيرة الشيخ فى الخلاف 
__________________  

  .خ لـ  آخر: » س « فى هامش ) ١(
  .مخطوطـ  كشف الرموز للآبي) ٢(
  .لطف: » س « فى ) ٣(
  .استعمال الماء: » م « فى ) ٤(
  .١١٨، مسألة  ١٦٦/  ١الخلاف ) ٥(
  .٣٤/  ١المبسوط ) ٦(



٢٩ 

دالة علـى تخصـيص الجنـب ، وهـو اختيـار الشـيخ في  )١(والالتفات الى أن الرواية الصحيحة 
  .)٣(وبتخصيص الميت رواية مقطوعة مرسلة  .)٢(النهاية 

ان كــان ملكــا لاحــدهم اخــتص بــه ، وان كــان مباحــا فلمــن حــازه فــان : يــس وقــال ابــن ادر 
ت ولم يتعــين أداء الصــلاة ، فعليهمــا أن يغســلاه بالمــاء الموجــود ــ فــان . تعــين عليهمــا تغســيل المي

ــأتى علــى أصــله مــن جــواز رفــع . خافــا فــوت الصــلاة اســتعملاه وغســلا بــه الميــت وهــذا انمــا يت
  .رفع الحدث أولا الحدث ثانيا بالماء المستعمل فى

  .)٤(البحث هنا فى الاولوية ، والتخيير غير سائغ فيه : قال المصنف فى المعتبر 
  .وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد :فى باب النجاسات  ﷖قال 

النظر الى العمومات الدالة على نجاسة ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بـين : منشؤه : أقول 
  .دم سائل ، وبين ما ليس كذلك: أي  ماله نفس سائلة ،

والالتفـــــات الى أن الاصـــــل الطهـــــارة ، فـــــيحكم  ـــــا الى حـــــين ظهـــــور الـــــدليل الـــــدال علـــــى 
رجيع ما لا نفـس لـه سـائلة يجـري مجـرى عصـارة الثيـاب ، فـلا  )٥(التنجيس قطعا وليس ، ولان 

  .يكون نجسا
  .رة أشبهوفي مني ما لا نفس له سائلة تردد ، والطها : ﷖قال 
  .من التمسك بالعموم: منشؤه : أقول 

__________________  
  .وهى صحيحة عبد الرحمن بن أبى نجران. ٢٢٣: ، برقم  ١٠٨/  ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٥٠النهاية ص ) ٢(
  .٢٠، ح  ١١٠/  ١ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٤٠٦/  ١المعتبر ) ٤(
  .وان: » س « فى هامش ) ٥(



٣٠ 

ــترددان ضــعيفان والالتفــات الى  الاصــل ، فــيحكم بــه الى حــين وجــود النجاســة ، وهــذان ال
  .جدا

  .وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة تردد ، والطهارة أظهر : ﷖قال 
النظــــر الى الاصــــل القاضــــي بالطهــــارة ، ولا ــــا لــــو كانــــت نجســــة لحـــــرم : منشــــؤه : أقــــول 

  .مسألة الاسئار فالمقدم مثله استعمال سؤرها ، والثاني باطل لما ذكرناه في
وبيــان الشــرطية أن المقتضــى لنجاســة الســؤر انمــا هــو لنجاســة الشــارب ، وهــو موجــود هنــا 

  .)١(على تقدير النجاسة ، وهو اختيار شيخنا دام ظله 
  .والالتفات الى الروايات الدالة على التنجيس ، وتحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة

وفي جــواز اتخــاذ آنيــة الــذهب والفضــة لغــير الاســتعمال تــردد ،  :الاواني  فى بــاب ﷖قــال 
  .والاظهر المنع

النظر الى عموم النهي عن اضاعة المال ، وهذا اضـاعة مـال فيكـون منهيـا : منشؤه : أقول 
في  ﷖عنه ، والنهي يقتضي التحريم ظاهرا ، لما بينـاه في كتـب الاصـول ، وهـو اختيـار الشـيخ 

  .)٢(سوط المب
والالتفــات الى الاصــل الــدال علــى الجــواز تــرك العمــل بــه في صــورة الاســتعمال لــورود النهــي 
عليــه عينــا ، فيبقــى معمــولا بــه فيمــا عــداه ، وهــو اختيــار شــيخنا ، ولعلــه الاقــرب ، ونمنــع كــون 

  .الاتخاذ اضاعة المال
__________________  

  .ظله دام: ، وفى هامشها  ﷖: » س « فى ) ١(
  .١٣/  ١المبسوط ) ٢(



٣١ 

  :فرع 
هل التحريم مقصور على استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها علـى الخـلاف ، أو أواني 

الاقـــرب الثـــاني للمشـــاركة في العلـــة ، وهـــي  ؟مـــا تتخـــذ منهـــا كـــالملاعق وغيرهـــا ممـــا يســـتعمل )١(
  .تضييع المال

__________________  
  .خ لـ  الى جميع: » س « فى هامش ) ١(



٣٢ 

  فصل

  )فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصلاة ( 
ولا يجـــوز لـــبس الحريـــر المحـــض للرجـــال ، ولا الصـــلاة فيـــه الا في الحـــرب ، وعنـــد  : ﷖قـــال 

الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا ، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفـردا كالتكـة 
  .هر الكراهيةوالقلنسوة تردد ، والاظ

الى أصــل الجــواز ، تــرك العمــل بــه في الصــورة الاولى ، للــنص  )١(مــن النظــر : ينشــأ : أقــول 
والاجمــاع ، فيبقــى معمــولا بـــه فيمــا عــداها ، ولان هــذه الاشـــياء لاحــظ لهــا في الاجــزاء ، فـــلا 

  .ما المتأخروأبي الصلاح ، وتبعه ﷖يكون لها تأثير في ابطال الصلاة ، وهو اختيار الشيخ 
والالتفــات الى عمــوم الادلــة الدالــة علــى النهــي عــن لــبس الحريــر ، ولان المقتضــى للمنــع في 
الثوب ، وهو كون الابريسم يحصل بلبسه التخيل موجود هنا ، فيثبـت المنـع عمـلا بالمقتضـى ، 

  .يهوهو ظاهر كلام شيخنا المفيد وابن بابويه وابن الجنيد ، وقد صرح به أبو جعفر بن بابو 
  ولا تجوز الصلاة للمرأة الا في ثوبين درع وخمار ، ساترة : ﷖قال 

__________________  
  .منشأ النظر: » س « فى ) ١(



٣٣ 

  .جميع جسدها ، عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين
تر مـا عــدا : منشـؤه : أقـول  النظــر الى اصـالة عـدم الوجــوب ، تـرك العمــل  ـا في وجـوب ســ

وأتبعــه المتــأخر ،  )١(هــذه الثلاثــة ، فيبقــى البــاقي علــى أصــله ، وهــو اختيــار الشــيخ في المبســوط 
ولا ن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك ولو نقل لاشـتهر لان ذلـك ممـا يتـوفر الـدواعي 

  .على نقله
لالتفــــات الى أن المــــرأة جميعهــــا عــــورة ، فيجــــب عليهــــا ســــتر القــــدمين ، وفي ظــــاهر كــــلام وا

  .، وظاهر كلام أبى الصلاح )٢(الشيخ فى الاقتصاد 
وأعلـــم أنــــه لا خــــلاف فى كشــــف الوجــــه وأمــــا الكفــــان ، فظــــاهر اطــــلاق كــــلام الشــــيخ فى 

  .وأبي الصلاح يقتضي وجوب سترهما )٣(الاقتصاد 
صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع الى الاذان ، مستقبلا صـلاته مـا لم يركـع  ولو : ﷖قال 

  .، وفيه رواية أخرى
رجــل ينســى الاذان : قــال قلــت لــه  ﷒أشــار الى مــا رواه زرارة عــن أبي عبــد االله : أقــول 

عـن  وفى معناهـا روايـة أبي الصـباح )٤(يمضي علـى صـلاته ولا يعيـد : والاقامة حتى يكبر ، قال 
  .)٥( ﷒أبي عبد االله 

، فجوز الرجوع مع تعمـد تـرك الاذان والاقامـة مـا  )٦(فى النهاية  ﷖وبمضمو ا أفتى الشيخ 
  .لم يركع ، ولم يسوغه مع النسيان ، وقد صرح به المتأخر

  تعالى ، وهو اختيار السيد المرتضى قدس ﷖والحق ما ذكره المصنف 
__________________  

  .٨٧/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٥٨الاقتصاد ص ) ٢(
  .٢٥٨الاقتصاد ص ) ٣(
  .٨، ح  ٢٧٩/  ٢ ذيب الاحكام ) ٤(
  ١٠، ح  ٢٧٩/  ٢ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٦٥النهاية ص ) ٦(



٣٤ 

االله روحـــه ، لان الاذان والاقامـــة مـــن أوكـــد الســـنن ، وذلـــك يقتضـــي تـــداركهما مـــع نســـيا ما 
  .باستئناف الصلاة

غير طالب الفضيلة ، فلا يجوز له الابطال  )١(أما مع التعمد فلا ، لانه قد دخل فى صلاة 
  .» )٢(ولا تبطلوا أعمالكم « ، عملا بظاهر قوله تعالى 

الفيــل « كــذا و  .ســورة واحــدة» لم نشــرح أ« و» الضــحى « روى أصــحابنا أن  : ﷖قــال 
صـاحبتها في كـل ركعـة ، ولا يفتقـر الى البسـملة فـلا يجـوز افـراد احـداهما عـن » لايلاف « و» 

  .بينهما على الاظهر
نقل عن بعض الاصحاب وجوب البسملة بين السورتين ، محتجا بـأن البسـملة آيـة : أقول 

وأمـا الكـبرى . أما الصـغرى فلثبو ـا كـذلك في المصـحف. من كل منها ، فتجب قراء ا بينهما
  .فاجماعية

محتجــا بأ مــا ســورة واحــدة ، فــلا  )٣(ولا يفصــل بينهمــا : ستبصــار فى الا ﷖وقــال الشــيخ 
امــا الصــغرى ، فــلان تحــريم قــراءة ســورتين فى الركعــة الواحــدة مــع تجــويز . تعــاد البســملة بينهمــا

  .وأما الكبرى فاجماعية. قراءة الضحى وأ لم نشرح ، أو الفيل ولايلاف يستلزم وحد ما
  .أما الصغرى ، فللمنع من وحد ما. فوالحق الاول ، واحتجاج الشيخ ضعي

  .لان تسويغ قراء ما مع المنع من قراءة السورتين في الركعة يقتضي ذلك: قوله 
  من عموم التحريم ان قلنا به ، والا )٤(ممنوع ، لجواز استثناء هاتين : قلنا 

__________________  
  .الصلاة: » س « فى ) ١(
  .٣٣: سورة محمد ) ٢(
  .٤، ح  ٣١٧/  ١ر الاستبصا) ٣(
  .استثنائها: » م « فى ) ٤(



٣٥ 

ـــين  . فى أكثـــر أقوالـــه ﷖فـــلا ، كمـــا هـــو مذهبـــه  وأمـــا الكـــبرى فممنوعـــة أيضـــا ، اذ لا تنـــافي ب
  .كو ما سورة ، ووجوب اعادة البسملة بينهما ، كما في النمل ، وادعاء الاجماع هنا مكابرة

يكفي الذكر ولـو كـان تكبـيرا أو  لـيلا ، وفيـه : وقيل . يجب في الركوع التسبيح : ﷖قال 
  .تردد

ء أصـلا ، تـرك العمـل  ـا في  من أصالة البراءة الدالة على عـدم وجـوب شـي: ينشأ : أقول 
وجـــوب الـــذكر ، للاجمـــاع والـــنص ، فيبقـــى معمـــولا بـــه فيمـــا عـــداه ، وهـــو اختيـــار الشـــيخ في 

  .، وأتبعه المتأخر )١(المبسوط 
عـــن التســـبيح في  ﷒ســـألت أبـــا عبـــد االله : مـــا رواه هشـــام بـــن ســـالم قـــال  والالتفــات الى

: وفي الســجود » ســبحان ربى العظــيم وبحمــده « : يقــول في الركــوع : الركـوع والســجود ، قــال 
وغــير  .)٢(الفريضـة مــن ذلــك تسـبيحة ، والســنة ثــلاث والفضـل ســبع » سـبحان ربى الاعلــى « 

  .يار أكثر الاصحابذلك من الروايات ، وهو اخت
  .فيه تردد ، والاظهر الندب ؟وهل يجب التكبير للركوع : ﷖قال 

النطــر الى أصــالة بــراءة الذمــة مــن واجــب أو نــدب ، طــرح العمــل  ــا في : منشــؤه : أقــول 
اثبات كـون التكبـير للركـوع منـدوبا لـدليل أقـوى ، فبقـي معمـولا  ـا فيمـا عـداها ، وهـو اختيـار 

  .ناأكثر علمائ
. ، وهـو اختيـار ابـن أبي عقيـل العمــاني )٣( ﷒والالتفـات الى ظـاهر روايـة زرارة عـن البـاقر 

  والوجه الاول ، وتحمل الرواية على الاستحباب ، أما أولا فلما
__________________  

  .١١١/  ١المبسوط ) ١(
  .٥٠، ح  ٧٦/  ٢ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١، ح  ٣٢٠ـ  ٣١٩/  ٣فروع الكافى ) ٣(



٣٦ 

  .مستحبة غير واجبة )١(وأما ثانيا فلاشتماله على الامر بأشياء . ذكرناه
وفي وجــــــــوب التكبــــــــير للاخــــــــذ في الســــــــجود والرفــــــــع منــــــــه تــــــــردد ، والاظهــــــــر  : ﷖قــــــــال 

  .الاستحباب
من النظر الى الاصالة ، وتقرير الاستدلال به قد سبق غير مرة وهـو اختيـار : ينشأ : أقول 
  .مائناأكثر عل

وهو اختيار ابن أبي عقيـل وسـلار  .)٢( ﷒والالتفات الى ظاهر رواية الحلبي عن الصادق 
  .أيضا ، وتحمل الرواية على الاستحباب جمعا بين الادلة

لا يبطلها الا عمدا ، وهو وضع اليمـين علـى الشـمال ـ  الثاني :في قواطع الصلاة  ﷖قال 
  .، وفيه تردد
ووجــــه  )٣(» صــــلوا كمــــا رأيتمــــوني أصــــلي « :  ﷒مــــن النظــــر الى قولــــه : ينشــــأ : أقــــول 

  .﷒أوجب على أمته أن يصلوا مثل صلاته  ﷒الاستدلال به أنه 
امــا أن يكــون قـد فعــل فيهــا ذلــك أو لا والاول :  ﷒الصــلاة الــتي صـلاها النــبي : فنقـول 

له ، وليس كذلك بالاجماع ، فتعين الثاني ، فيكون الاتيان  ذا محرما ، باطل ، والا لوجب فع
  .)٤(» من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا «  ﷒لقوله 

والاخبار الدالة على تحريم شرعية مـا لم يكـن مشـروعا أكثـر مـن أن تحصـى ، واذا ثبـت أنـه 
  .حرام كان مبدعا ، لعدم القائل بالفرق

  باجماع الفرقة )٥(، واستدل عليه في الخلاف  ﷖تيار الشيخ وهو اخ
__________________  

  .فى أشياء: » س « فى ) ١(
  .٦٣، ح  ٧٩/  ٢ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١٩٨/  ١عوالى اللئالى . ١٢٤/  ٢السنن الكبرى للبيهقى ) ٣(
  .١٦٠: ، برقم  ٢٤٠/  ١عوالى اللئالى ) ٤(
  .٧٤مسألة  ٣٢٢/  ١الخلاف ) ٥(



٣٧ 

، وأتبعهمــا المتــأخر ، ويؤيــده الاخبــار المشــهورة المرويــة عــن  ﷖وكــذلك الســيد المرتضــى . المحقــة
  .﷕أهل البيت 

ـــار أبي علـــي ابـــن الجنيـــد وأبي  والالتفـــات الى أصـــالة الجـــواز وعـــدم الابطـــال بـــه ، وهـــو اختي
  .)١(الصلاح الحلبي ، ونمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة 

  .وفي عقص الشعر للرجل تردد ، والاشبه الكراهية : ﷖قال 
وعــــدم الابطــــال ، وهــــو اختيــــار أبي  النظــــر الى الاصــــل القاضــــي بــــالجواز: منشــــؤه : أقــــول 

  .الصلاح والمتأخر ، وظاهر كلام شيخنا المفيد قدس االله روحه
الدالـــة علـــى ابطـــال الصـــلاة بـــه ، وهـــو  )٢( ﷒والالتفــات الى الروايـــة المرويـــة عـــن الصـــادق 

فة السـند ، لان عليه باجماع الفرقة ، والرواية ضـعي )٣(، واستدل في الخلاف  ﷖اختيار الشيخ 
وأمـا دعـوى الاجمـاع فلـم . في طريقها مصـادف ، وهـو ضـعيف ، وقـد قـدح ابـن الغضـائري فيـه

  .يثبت
__________________  

  .الدلالة: » م « فى ) ١(
  .٥، ح  ٤٠٩/  ٣فروع الكافى ) ٢(
  .٢٥٥، مسألة  ٥١٠/  ١الخلاف ) ٣(



٣٨ 

  فصل

  )فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة  (
  .فيه تردد ، والاشبه أ ا غير شرط ؟وهل الطهارة شرط في الخطبتين : ﷖قال 

تراط وهــــو  )١(النظــــر الى الاصــــل الــــدال علــــى بــــراءة الذمــــة ، وعــــدم : منشــــؤه : أقــــول  الاشــــ
  .اختيار المتأخر

 الطهارة كالمبدل ، ولان )٢(والالتفات الى أ ما بدل من الركعتين الاخيرتين ، فشرط فيهما 
طريقة الاحتياط قاضـية بـذلك ، لانعقـاد الاجمـاع علـى صـحة الخطبتـين مـع حصـول الطهـارة ، 
ولــيس علــى صــحتهما مــع عــدم الطهــارة دليــل ، وســلوك مــا لا ريــب فيــه أولى مــن ســلوك مــا 

  .)٤(والخلاف  )٣(حصل فيه الريب ضرورة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
__________________  

  .ن عدمم: » س « فى ) ١(
  .لهما: » س « فى ) ٢(
  .١٤٧/  ١المبسوط ) ٣(
  .٣٨٦، مسألة  ٦١٨/  ١الخلاف ) ٤(



٣٩ 

ــزم  ويضــعف الاول بــأن المبــدل لا يجــب أن يكــون مســاويا للمبــدل منــه في كــل حكــم والا ل
وأيضــا فــان الاحتيــاط لا يقتضــي . الاتحــاد ، وهــو باطــل ، والاحتيــاط معــارض بأصــالة الــبراءة

  .؟د ما ليس بواجب واجب خطأ ، فكيف يكون احتياطاالوجوب ، فان اعتقا
  .ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر ، وفيه تردد : ﷖قال 
  .النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب: منشؤه : أقول 

انمـا يـتم باسمـاع العـدد ، ـ  وهـي ارتـداع الحاضـرين بـالوعظـ  والالتفـات الى أن فائـدة الخطبـة
  .فيكون الاسماع واجبا

عَلـُوا الخْيَــْر  لعََلَّكـُم  تُـفْلِحـُون   «وأمـا الثانيـة فلعمـوم قولـه تعـالى . أما المقدمة الاولى فظـاهرة  واَفْـ
وظــاهر الامــر الوجــوب ، ولانــه لــو لا وجــوب الاسمــاع كــان الاتيــان بالخطبــة عبثــا ، وهــو  )١(» 

  .قبيح ، فتعين الوجوب
كـل هـؤلاء لـو تكلفـوا و  :الى قولـه ـ  الذين يجب عليهم الجمعة شروط ويراعى في : ﷖قال 

الحضـــور وجبـــت علـــيهم الجمعـــة وانعقـــدت  ـــم ، ســـوى مـــن خـــرج عـــن التكليـــف والمـــرأة ، وفي 
  .العبد تردد
النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي ، فيقف ثبوتـه علـى الـدليل الشـرعي ، : منشؤه : أقول 

ب هذه الجمعـة علـى هـذا المكلـف غـير منفـك عـن وجـه قـبح وهو غير موجود هنا ، ولان وجو 
  .، فكل ما لا ينفك عن القبيح قبيح

أمــا الصــغرى ، فــلان العبــد لا يجــب عليــه الحضــور اجماعــا ، ولا يجــوز لــه الا بــاذن مــولاه ، 
لانه تصرف في نفسه ، وهو ممنوع منه ، والاذن غير معلوم هنـا ، والواجـب عصـمة مـال الغـير 

  ليل المبيح لذلك ، فيحكم ظاهرا بمنعهحتى يظهر الد
__________________  

  .٧٧: سورة الحج ) ١(



٤٠ 

فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفـك هـذا التكليـف عـن وجـه قـبح ، وهـو . من الحضور
  .التصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا

  .بن حمزة، واختيار ا )١(وأما الكبرى فظاهرة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
ــزم مــن  .والالتفــات الى العمومــات الدالــة علــى العــدد مــن غــير فــرق بــين العبــد وغــيره ولا يل

انتفــاء وجــوب الجمعــة عنــه مــع عــدم الحضــور عــدم وجو ــا مــع الحضــور والانعقــاد بــه ، كمــا في 
  .، واختاره المتأخر )٢(المريض ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف 

فيه تـردد ، وكـذا تحـريم الكـلام في أثنائهـا ،  ؟الخطبة هل هو واجبالاصغاء الى  : ﷖قال 
  .لكن ليس بمبطل للجمعة

ـــار : منشـــؤه : أقـــول  النظـــر الى أصـــالة بـــراءة الذمـــة مـــن الوجـــوب وعـــدم التحـــريم وهـــو اختي
  .، وأحد قولي الشافعي )٣(الشيخ فى المبسوط 

بــالوعظ ، وذلــك انمــا يكــون والالتفــات الى أن المقصــود مــن الخطبــة هــو انزجــار الحاضــرين 
بــالكف عــن الكــلام والاصــغاء الى الخطبــة ، والا لم يكــن للخطبــة فائــدة ، فيكــون الاتيــان  ــا 

  .عبثا ، وهو اختيار أكثر الاصحاب
يعتــبر في امــام الجمعــة كمــال العقــل والايمــان والعدالــة وطهــارة المولــد والــذكورة ،  : ﷖قــال 

فيــه تــردد ، والاشــبه الجــواز ،  ؟وز أن يكــون أبــرص أو أجــذمويجــوز أن يكــون عبــدا ، وهــل يجــ
  .وكذا الاعمى

النظـــر الى أن الابـــرص والاجـــذم ينفـــر القلـــوب : الـــتردد يخـــتص بـــالاولين ، ومنشـــؤه : أقـــول 
  والمقدمتان ظاهرتان ، وهو اختيار. منهما ، فلا يصلحان للامامة
__________________  

  .١٤٥/  ١المبسوط ) ١(
  .٣٩٨، مسألة  ٦٢٧/  ١ الخلاف) ٢(
  .١٤٨/  ١المبسوط ) ٣(



٤١ 

  .)١(الشيخ في النهاية 
والالتفـــات الى قضـــاء الاصـــل بـــالجواز ، وهـــو الاقـــرب ، وبمنـــع الاولى ، ســـلمنا لكـــن نمنــــع 

  .الملازمة
__________________  

  .١٠٥النهاية ص ) ١(



٤٢ 

  فصل

  )فى ذكر الترددات المذكورة فى فضل صلاة العيد  (
أولهـــا المغـــرب ليلـــة الفطـــر ، وآخرهـــا : والتكبـــير في الفطـــر عقيـــب أربـــع صـــلوات  : ﷖قـــال 

وفي الامصـار . وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صـلاة ، أولهـا الظهـر يـوم النحـر. صلاة العيد
  .االله أكبر االله أكبر ، وفي الثالثة تردد: عقيب عشر صلوات يقول 

ختلاف الـرواة في كيفيتـه ، فقـال الشـيخ النظـر الى اخـتلاف الاصـحاب بـا: منشـؤه : أقول 
وقال البزنطي  .)١( ﷒وهو قول ابن بابويه ، ورواه عن علي . يكبر مرتين في الاضحى:  ﷖
  .وهو اختيار ابن أبي عقيل. يكبر في الاضحى ثلاثا: 

ائـدة لا ريـب أن ذلـك تعظـيم االله وذكـر مسـتحب ، فـلا ف: قال الشيخ المصـنف في المعتـبر 
ــف  ﷒والحــق عنــدي مــا رواه النقــاش عــن أبي عبــد االله . للمضــايقة عليــه في صــفة التكبــير كي

  االله أكبر االله أكبر لا إله الا االله« : تقول في الفطر : قال  ؟أقول
__________________  

  .١٤٨٤: ، برقم  ٥١٨/  ١من لا يحضره الفقيه ) ١(



٤٣ 

  .)١(» بر على ما هدانا واالله أكبر والله الحمد ، االله أك
  .وقال علم الهدى وابن الجنيد بوجوبه. وكيف قلنا فهذا التكبير مستحب

  .فيه تردد ، والاشبه الاستحباب ؟التكبير الزائد هل هو واجب : ﷖قال 
 )٢(النظر الى أصالة عدم الوجوب ، وهـو ظـاهر كـلام الشـيخ في التهـذيب : منشؤه : أقول 

عــن الصــلاة في  ﷒، ويؤيــده روايــة زرارة الصــحيحة أن عبــد الملــك بــن أعــين ســأل أبــا جعفــر 
الصلاة فيهما سواء يكبر الامـام تكبـيرة الصـلاة قائمـا كمـا يصـنع في الفريضـة : العيدين ، قال 

ة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات ، وفي الاخرى ثلاث تكبـيرات ، سـوى تكبـيرة الصـلا
  .والركوع والسجود ، وان شاء ثلاثا وخمسا ، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن تلحق ذلك

ألا تــرى جـــواز الاقتصــار علــى الــثلاث تكبـــيرات وعلــى الخمــس تكبـــيرات ، : قــال الشــيخ 
ولانــه تكبــير في غــير محــل الاســتفتاح ،  .)٣(وهــذا يــدل علــى أن الاخــلال  ــا لا يضــر بالصــلاة 

  .فيكون مستحبا كغيره
«  ﷒صـــلاها كـــذلك ، فيجـــب اتباعـــه عمـــلا بظـــاهر قولـــه   والالتفـــات الى أن النـــبي 
نصوا على وجوب صلاة العيدين ، ثم بينـوا   ﷕ولان الائمة  )٤(» صلوا كما رأيتموني أصلي 

  .ره شيخنا دام ظلهكيفيتهما ، وذكروا التكبيرات الزائدة ، وهو اختيار باقي الاصحاب واختا
  .ويمكن الجواب عن الاول ، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها

  :وعن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر ، مع أنه قال في الاستبصار 
__________________  

  .١٦٧ـ  ١٦٦/  ٤والرواية فى فروع الكافى  ٣٢١/  ٢المعتبر ) ١(
  .١٣٤/  ٣كام  ذيب الاح) ٢(
  .٢٣، ح  ١٣٤/  ٣ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٤٦/  ١، وسنن الدار قطنى  ١٥٤/  ١صحيح البخارى ) ٤(



٤٤ 

الوجه في هاتين الروايتين وما يشـا هما التقيـة ، لموافقتهمـا مـذهب العامـة ، ولسـنا نعمـل  ـا ، 
  .)١(واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه 
  .عندناوعن الثالث بأن القياس باطل 

  .الاظهر لا ؟وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب : ﷖قال 
القـائلون باسـتحباب التكبـير يلـزمهم اسـتحباب القنـوت ، لانـه كيفيـة للتكبــير ، ولا : أقـول 

يعقــل وجــوب الكيفيــة مــع اســتحباب ذي الكيفيــة ، ولقائــل أن يمنــع مــن كونــه كيفيــة ، بــل هــو 
وع ، وكما لا يلزم من استحباب الذكر هناك اسـتحباب ذكـر ذكر زائد على التكبير كذكر الرك

  .الركوع فكذا هنا
وأمـا القــائلون بــالوجوب ، فبعضــهم نــص علــى وجوبــه كالســيد المرتضــى ، وهــو ظــاهر كــلام 

  .على استحبابه )٢(أبي الصلاح ، ونص في الخلاف 
لت العبـــد ســأ :واســتدل الموجبــون بظــاهر الخــبر الســابق ، وبروايـــة يعقــوب الصــحيحة قــال 

 .)٣(الحـديث ـ  عـن التكبـير في العيـدين قبـل القـراءة أو بعـدها ، وكـم عـدد التكبـير ﷒الصالح 
  .)٤(ثم يكبر خمسا يقنت بينهم  ﷒وفي رواية اسماعيل عن الباقر 

احــــتج الشــــيخ بالاصــــل ، وبــــأن اســــتحباب التكبــــير يســــتلزم اســــتحباب أولويــــة اســــتحباب 
عامــا بــالامر الا  )٥(حمــل الــروايتين علــى الاســتحباب ، اذ أمــر الخــاص لا يــأتي  ويمكــن. القنــوت

  .نادرا ، وانما كان القول بالاستحباب أظهر لما بيناه
__________________  

  .٤٤٨/  ١الاستبصار ) ١(
  .٤٣٣مسألة  ٦٦١/  ١الخلاف ) ٢(
  .١٩، ح  ١٣٢/  ٣ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٢٠ح  ، ١٣٢/  ٣ ذيب الاحكام ) ٤(
  .لا يتأتى: » س « فى ) ٥(



٤٥ 

  .الاظهر أنه لا يتعين وجوبا ؟وبتقدير وجوبه هل يتعين لفظا : ﷖قال 
والحـــق الاســـتحباب ، . ذهـــب أبـــو الصـــلاح الى وجـــوب القنـــوت بالـــدعاء المـــذكور: أقـــول 

سألته عن الكلام الذي : ولاصالة البراءة ، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما قال 
  .)١(ما شئت من الكلام الحسن : يتكلم به بين التكبيرات في العيدين ، قال 

ذلــك ، وتحمــل علــى الاســتحباب للجمــع بــين الادلــة ،  احــتج بظــاهر الروايــات الدالــة علــى
  .وخاصة مع اختلاف كيفية الفعل

لو اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعـة ، وعلـى  : ﷖قال 
  .الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته

ة العـود ، وهـو الترخيص مختص بمـن كـان نائيـا عـن البلـد ، كأهـل السـواد دفعـا لمشـق: قيل و 
  .الاشبه

اختلــف الاصــحاب في هــذه المســألة ، فــذهب الشــيخان الى ســقوط الجمعــة وجوبــا : أقــول 
  .، واختاره ابن ادريس وبه قال أحمد )٢(عمن صلى العيد ، ورواه ابن بابويه في كتابه 

اذا اجتمــع عيـــد وجمعــة اذن الامـــام بالنــاس في خطبـــة العيــد الاولى بـــأن : وقــال ابــن الجنيـــد 
يصلي  م الصلاة ، فمن أحب أن ينصرف كان له مـع قصـي منزلـه ، واسـتحب لـه حضـورها 

  .، وهو قول لبعض الشافعية ﷖مع انتفاء الضرر عنه وعن غيره وفيه أشعار بما قاله المصنف 
تمســـكا بعمـــوم الآيـــة والاخبـــار ، وهـــو مـــذهب أبي حنيفـــة : وقـــال أبـــو الصـــلاح لا تســـقط 

  .ة ابن البراج ، والحق ما اختاره أبو عليوالشافعي ، وهو خير 
__________________  

  .١٩، ح  ٢٨٨/  ٣ ذيب الاحكام ) ١(
  .٥١٠ـ  ٥٠٩/  ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(



٤٦ 

اذا اجتمـع عيـدان : أنـه كـان يقـول  ﷒مـا رواه اسـحاق بـن عمـار عـن أبي عبـد االله ـ  لنـا
انـــه قـــد اجتمـــع لكـــم : قـــول للنـــاس في خطبتـــه الاولى في يـــوم واحـــد ، فانـــه ينبغـــي للامـــام أن ي

عيدان في يوم وأنا أصليهما جميعا ، فمن كان منزله قاصيا وأحب أن ينصرف ، فقد أذنت له 
  .ولان حصول المشقة فيه أكثر .)١(

اجتمــع عيــد علــى عهــد أمــير المــؤمنين  ﷒احــتج الشــيخان بروايــة سماعــة عــن أبي عبــد االله 
هذا يـوم اجتمـع فيـه عيـدان ، فمـن أحـب أن يأتيـه فليفعـل ، : ، فخطب الناس ، فقال  ﷒

  .)٢(وان شاء لم يفعل ، فان له رخصة 
  .ويضعف بأن خبرنا مقيد وخبركم مطلق ، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين

  :فائدة 
بظـاهر لو قلنا بالسـقوط مطلقـا ، وجـب علـى الامـام الحضـور ، قالـه علـم الهـدى ، تمسـكا 

  .ليس بجيد )٣(العموم السالم عن المعارض ، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط 
ت الشــمس حــرم الســفر حــتى يصــلي صــلاة العيــد ، ان كــان ممــن تجــب  : ﷖قــال  اذا طلعــ

  .عليه ، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد ، والاشبه الجواز
  .بالجواز ، وهو مذهب أكثر الاصحابالنظر الى الاصالة القاضية : منشؤه : أقول 

أمـا . دال على التحريم ، وهو اللائح من كلام الشـيخ بـه )٤(والالتفات الى أن ظاهر الرواية 
  .لو خرج قبل الفجر ، فلا كراهة ولا تحريم اجماعا

  اذا حصل الكسوف في وقت فريضة :في صلاة الكسوف  ﷖قال 
__________________  

  .٣٦، ح  ١٣٧/  ٣الاحكام  ذيب ) ١(
  .، والرواية فيه عن سلمة ٨، ح  ٤٦١/  ٣فروع الكافى ) ٢(
  .١٧٠/  ١المبسوط ) ٣(
  .٩، ح  ٢٨٦/  ٣ ذيب الاحكام ) ٤(



٤٧ 

: قيـــل و  .حاضـــرة ، كـــان مخـــيرا في الاتيـــان بأيهمـــا شـــاء مـــا لم يتضـــيق الحاضـــرة ، فتكـــون أولى
  .الحاضرة أولى ، والاول أشبه

ت حاضــرة اذا : أقــول  فامــا أن يتضــيقا ، أو يتضــيق الحاضــرة دون : اتفــق الكســوف في وقــ
صــــــلاة الكســــــوف أو بــــــالعكس ، ففــــــي الاول تتغــــــير الحاضــــــرة ، ثم ان كــــــان فــــــرط في صــــــلاة 
ث والرابــع تتعــين المضــيقة اتفاقــا ، ثم تجــب الاخــرى مــع  ــ الكســوف قضــاها والا فــلا ، وفي الثال

  .ف في ذلكالاتساع اذا وقع التفريط قضاء بغير خلا
الى وجـوب الابتـداء بالحاضـرة ،  )١(وانما النـزاع في القسـم الثـاني ، فـذهب الشـيخ في النهايـة 

بـالتخيير وهــو خـيرة أبي الصــلاح  )٢(وقـال في الجمــل . وهـو قــول علـم الهــدى وأكثـر الاصــحاب
  .)٣(منا والشافعي ، وتردد في المبسوط 

قتهمـا متسـع ، فيتخـير المكلـف بينهمـا ، اذ والحق مختار الجمـل ، لا مـا فرضـان اجتمعـا وو 
وجــوب أحـــدهما يســتلزم أحـــد محـــالين ، امــا تضـــيق وقـــت مــا فـــرض اتســـاع فيــه ، أو كـــون تـــرك 

  .العبادة أولى من فعلها
ان تعـــين أحـــدهما للفعـــل ان كـــان لضـــيق الوقـــت لـــزم الامـــر الاول وان كـــان : بيـــان الملازمـــة 

  .لقبح تقديم الاخرى ، لزم الثاني
ورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة ، ولو ساغ فعلها لمـا جـاز قطعهـا ، ونمنـع احتجوا ب

  .الوقت ، سلمنا لكن نمنع صدق التالي )٤(ورود الامر بقطعها مطلقا ، بل مع تضيق 
__________________  

  .١٣٧النهاية ص ) ١(
  .١٩٤الجمل والعقود ص ) ٢(
  .١٧٢/  ١المبسوط ) ٣(
  .ضيق: » م « فى ) ٤(



٤٨ 

لا يجـوز الا : قيـل و  .يجوز أن يصـلي صـلاة الكسـوف علـى ظهـر الدابـة وماشـيا : ﷖ل قا
  .مع العذر ، وهو الاشبه

الجـــواز مـــذهب أبي علـــي ابـــن الجنيـــد ، ومســـتنده الاصـــل ، وروايـــة علـــي بـــن فضـــل : أقـــول 
ت الى الرضــا : الواســطي قــال   أقــدر اذا انكســفت الشــمس أو القمــر وأنــا راكــب لا ﷒كتبــ

  .)١(صل على مركبك الذي أنت عليه : فكتب الي . على النزول
والحـق . ان الجواب وقع عاما ، فـلا تخصـيص بالسـؤال بخصـوص السـبب: وجه الاستدلال 

المنـــع ، وهـــو مختـــار أكثـــر الاصـــحاب ، لا ـــا واجبـــة ، فـــلا تصـــلى علـــى الراحلـــة ، كغيرهـــا مـــن 
، والاصـل تخـالف للــدليل ، ونمنـع عمـوم الجــواز ، الفـرائض ، عمـلا بــالعموم الـدال علـى الحرمــة 

لوقوعه جوابا عن سؤال خاص فلا يتعداه ، وفـارق السـبب حيـث كـان اللفـظ فيـه عامـا ، فـلا 
  .يتخصص بالسبب

ويرفـع يديـه في أول تكبـيرة اجماعـا ، وفي البـواقي  :في فصل الصلاة على الامـوات  ﷖قال 
  .على الاظهر

الى استحباب الرفـع في الاولى فقـط ، وهـو  )٣(والمبسوط  )٢(ذهب الشيخ في النهاية : أقول 
  .الثاني ، وهو أقرب عند المصنف )٤(مختار أكثر الاصحاب ، واختار في الاستبصار 

بـأن رفـع اليـدين مـراد الله في أول التكبـيرة ، وهـو دليـل اختصاصـه  )٥(واحتج عليـه في المعتـبر 
  كون مشروعا في الباقي ، تحصيلا لتلك الارجحية وعنديبالرجحان ، في

__________________  
  .٧، ح  ٤٦٥/  ٣فروع الكافى ) ١(
  .١٤٥النهاية ص ) ٢(
  .١٨٥/  ١المبسوط ) ٣(
  .٤٧٩/  ١الاستبصار ) ٤(
  .٣١٥ـ  ٣١٤/  ٢المعتبر ) ٥(



٤٩ 

بطـلان القيـاس  من رجحانه في بعـض عمـوم الرجحـان ، خصوصـا مـع )١(فيه نظر ، اذ لا يلزم 
  .عندنا

والاشهر في الروايات اسـتحباب ألـف ركعـة في شـهر رمضـان ،  :في فصل النوافل  ﷖قال 
زيــادة علــى النوافــل المرتبــة ، يصــلي في كــل ليلــة عشــرين ركعــة ، ثمــان بعــد المغــرب ، واثنتــا عشــرة 

  .ركعة بعد العشاء على الاظهر
الى مــا ذكــره  )٢(اختلــف الاصــحاب في ترتيــب هــذه النوافــل ، فــذهب في المبســوط : أقــول 

المصنف ، وهو اختيار الاصـحاب ، وخـيره ابـن الجنيـد بـين ذلـك وبـين صـلاة اثنتـا عشـرة ركعـة 
  .)٣(بعد المغرب والباقي بعد العشاء ، وهي رواية سماعة 

ثمـان بعـد المغـرب وبعــد  )٤(ن أبي حمـزة وكـذا الخـلاف في العشـر الاواخـر ، ففـي روايـة علـي بـ
العشاء ما بقي ، وفي رواية سماعة تصلي بعد المغرب اثنتـين وعشـرين ركعـة والبـاقي بعـد العشـاء 

)٥(.  
طـــرق الروايـــات كلهـــا ضـــعيفة ، لكـــن عمـــل الاصـــحاب أســـقط : قـــال المصـــنف في المعتـــبر 

  .)٦(يير اعتبار طريقها ، ولا رجحان بينهما ، فينبغي القول فيها بالتخ
وأما السهو فـان أخـل بـركن أعـاد ، كمـن أخـل بالقيـام  :في الركن الرابع في التوابع  ﷖قال 

ـــــرأ ، أو بـــــالركوع حـــــتى ســـــجد ، أو  حـــــتى نـــــوى ، أو بالنيـــــة حـــــتى كـــــبر ، أو بـــــالتكبير حـــــتى ق
  يسقط الزائد: وقيل . بالسجدتين حتى ركع فيما بعد
__________________  

  .اذ يلزم: » س « فى ) ١(
  .١٣٣/  ١المبسوط ) ٢(
  ١٧، ح  ٦٣/  ٣ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٨، ح  ٦٤ـ  ٦٣/  ٣ ذيب الاحكام ) ٤(
  .١٧، ح  ٦٣/  ٣ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٣٧٠/  ٢المعتبر ) ٦(



٥٠ 

هذا الحكم مخـتص بـالاخيرتين ، ولـو كـان في الاوليـين اسـتأنف ، : وقيل . يأتي بالفائت ويبنىو 
  .والاول أظهر

براج واختــاره في : أقــول  القــول الاول مــذهب الســيد المرتضــى وســلار وأبي الصــلاح وابــن الــ
ومذهب مختار شيخنا أيضا ، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقـى في عهـده  )١(المعتبر 

  .التكليف
ا وأمـ. أما الصغرى ، فلانه مأمور بالاتيان بكل ركعـة بركوعهـا ولم يـأت بـه ، اذ هـو التقـدير

  .الكبرى فظاهرة
المقــــدمتان ممنوعتــــان ، أمــــا الاولى بمنــــع كونــــه مــــأمورا حــــال النســــيان ، وإلا لــــزم : لا يقــــال 

وأما الثانية فلا نسـلم البقـاء في عهـدة التكليـف ، لانـه انمـا يلـزم ذلـك لـو . تكليف ما لا يطاق
تقــار الاعــادة الى قلنــا ان الاتيــان بالمــأمور بــه لا علــى وجهــه يوجــب الاعــادة ، وهــو ممنــوع ، لاف

  .دليل ثان
ولئن سلمنا المقـدمتين ، لكـن نمنـع دلالتهمـا علـى محـل النـزاع ، اذ مذهبـه بطـلان الصـلاة ، 
وهمــا لا يــدلان عليــه ، بــل علــى بقــاء التكليــف بــالركوع ، ونحــن نقــول بموجبــه ، اذ مــع ايجــاب 

  .دةحذف السجدتين والاتيان بالركوع يكون التكليف باقيا فلا يخرج عن العه
الناسـي لا يســقط عنـه الفعــل مطلقـا ، بــل الاثم ، وتكليـف المحــال انمـا يلــزم لــو : لانـا نقــول 

قلنا انه مكلف حالـة النسـيان ، أمـا لـو قلنـا انـه مكلـف بـأن يـأتي حالـة ذكـره فـلا ، وظـاهر أن 
  .النسيان غير مسقط للتكاليف

  لى وجهه ليسوأما دليل وجوب الاعادة فظاهر ، اذ الاتيان بالمأمور به لا ع
__________________  

  .٣٧٦/  ٢المعتبر ) ١(



٥١ 

  .)١(اتيانا بالمأمور به 
__________________  

ث : » س « فى النسختين هنا بيـاض بقـدر الصـفحة ، وقـال فى هـامش ) ١( هـذا البيـاض مـن هنـا الى الفصـل الثالـ
  .االله رحمهفى كتاب الزكاة وجد فى نسخة بخط شيخنا جمال الدين أحمد بن فهد 



٥٢ 

  الفصل الثالث

  )فى ذكر الترددات والترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة ( 
تجب وكيف قلنا فالتكليف : وقيل . ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه : ﷖قال 

حكم ا نون حكم الطفل ، والاصح أنه لا زكاة في مالـه : وقيل . بالاخراج يتناول الوالي عليه
  .الصامت اذا اتجر له الولي استحباباالا في 

  :في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان : أقول 
الوجوب ، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج ، عملا برواية زرارة ومحمد بـن مسـلم 

ت ء ، فأمـــا الغـــلا لـــيس في مـــال اليتـــيم العـــين شـــي: قـــالا  ﷔عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــد االله 
  .وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة .)١(فعليهما الصدقة واجبة 

الاســـتحباب ، اختـــاره الســـيد المرتضـــى قـــدس االله روحـــه ، والحســـن بـــن أبي عقيـــل : الثـــاني 
  .وسلار وابن ادريس ، وهو الاقرب

  .اصالة براءة الذمة ، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليهـ  لنا
  .فقد ألحقه الشيخ بالصبي ، وهو ضعيف وأما ا نون ،

__________________  
  .٥، ح  ٥٤١/  ٣فروع الكافى ) ١(



٥٣ 

أنه ليس من أهـل التكليـف ، فـلا يتناولـه الامـر ، ولا يلـزم مثلـه في الصـبي لـورود الـنص ـ  لنا
  .عليه عينا

  .احتج بأن ا نون مشارك للصبي في عدم العقل
  .لا يوجب التماثلالمشاركة في المسلوب : والجواب 

ولا تجـــب الزكـــاة في المـــال المغصـــوب ، ولا الغائـــب اذا لم يكـــن في يـــد وكيلـــه أو  : ﷖قـــال 
  .وليه ، ولا الرهن على الاشبه

اذا استقرض ألفا ورهن عليها مثلها ، لزمـه زكـاة القـرض اذا بقـي : قال في الخلاف : أقول 
رة أوجبها عليه ، لانه قادر على التصـرف فيـه بفكـه وتردد في زكاة الرهن ، فتا )١(في يده حولا 

  .، وتارة اسقطها ، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه
كالقولين ، لكن الذي قواه في الخـلاف الوجـوب وهـو الاصـح ، ويحمـل   )٢(وله في المبسوط 

  .قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا ، لتحقق المنع حينئذ
تجـب الزكـاة : ولا تجب الزكاة في الدين ، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيـل  : ﷖قال 

  .لا ، والاول أحوط: وقيل . على مالكه
ذهب الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر الى الاول ، وذهب ابـن أبي عقيـل الى الثـاني : أقول 

  .، واختاره ابن ادريس
ترك العمل به في حصـول التـأخير  )٣(» الكم هاتوا ربع عشر أمو «  ﷒احتج بعموم قوله 

  .من المدين ، للاجماع ، فيبقى حجة في الباقي
  لا صدقة على الدين ، ولا: قال  ﷒والرواية الدالة على ذلك عن الصادق 

__________________  
  .١٢٨مسألة  ٣٥١/  ١الخلاف ) ١(
  .٢١١/  ١المبسوط ) ٢(
  .١١: برقم  ، ١١٥/  ٣عوالى اللئالى ) ٣(



٥٤ 

قلــت لــه في  ﷒ولروايــة الحلــبي عــن الصــادق  .)١(علــى المــال الغائــب عنــك حــتى تقــع في يــدك 
  .وترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم .)٢(لا : قال  ؟الدين زكاة

ت عــن الصــادق  لــيس في الــدين زكــاة الا أن يكــون : قــال  ﷒احــتج الشــيخ بروايــة درســ
حب الـــدين هـــو الـــذي يـــؤخره ، فـــاذا كـــان لا يقـــدر علـــى أخـــذه ، فلـــيس عليـــه زكـــاة حـــتى صـــا

  .)٣(يقبضه 
  .والجواب ان صحت السند حمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة

  .وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح : ﷖قال 
ـــــل قـــــال الشـــــيخان والمرتضـــــى وأبـــــو الصـــــلاح وابـــــ: أقـــــول  ـــــن أبي عقي ن الـــــبراج وســـــلار واب

  .وقال بعضهم بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابني بابويه. بالاستحباب ، وهو الحق
وليس عنـده غـير ابنـه  ﷒كنت قاعدا عند أبي جعفر : الاصل ، وما رواه زرارة قال ـ  لنا

: وقـال عثمـان  ﷐ يا زرارة ان أبـا ذر وعثمـان تنازعـا علـى عهـد رسـول االله: جعفر ، فقال 
وقـال . كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجـر بـه ففيـه الزكـاة اذا حـال عليـه الحـول

أبــو ذر مــا اتجــر بــه أو ديــر وعمــل بــه ، فلــيس فيــه زكــاة ، وانمــا الزكــاة فيــه اذا كــان ركــازا أو كنــزا 
ـــــــك الى رســـــــول االله  موضـــــــوعا ، فـــــــاذا حـــــــال عليـــــــه الحـــــــول ففيـــــــه الزكـــــــاة ، فاختصـــــــما في ذل

  القول ما قال:  ﷒فقال  ﷐
__________________  

  .٢، ح  ٣١/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٤، ح  ٣٢/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٥، ح  ٣٢/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



٥٥ 

  .)١(أبو ذر 
متاعـــا ، في رجـــل اشـــترى  ﷒احـــتج الموجبـــون بمـــا رواه أبـــو الربيـــع الشـــامي عـــن الصـــادق 

 ؟وقــد كــان زكــى مالــه قبــل أن يشــتري بــه هــل عليــه زكــاة أو حــتى يبيعــه )٢(فكســب عليــه متاعــا 
  .)٣(ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة : قال 

  .ان سلم السند:  ﷖قال . والجواب الحمل على الاستحباب
ثم مائــة واحــدى وعشــرين وفيـــه  شــاة ، )٤( أربعــون وفيـــه :في الغــنم خمســة نصــب  ﷖قــال 

ت ذلــك قيــل  يؤخــذ : شــاتان ، ثم مائتــان وواحــدة ففيــه ثــلاث ، ثم ثلاثمائــة وواحــدة ، فــاذا بلغــ
تجـب أربـع شـياة ، حـتى تبلـغ أربعمائـة فتؤخـذ مـن كـل مائـة شـاة ، : من كل مائة شاة ، وقيـل 
  .وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان. بالغا ما بلغ ، وهو الاظهر

ذهب السـيد المرتضـى وابنـا بابويـه وسـلار وابـن ادريـس الى الاول ، لروايـة محمـد بـن : ول أق
ء ، فـاذا كانـت أربعـين ففيهـا  لـيس فيمـا دون الاربعـين شـي: أنـه قـال  ﷒قيس عن الصـادق 

شــاة الى عشــرين ومائــة ، فــاذا زادت واحــدة ففيهــا شــاتان الى المــائتين فــاذا زادت واحــدة ففيهــا 
تحصـل الكثـرة  .)٥(الحـديث ـ  ث مـن الغـنم الى ثلاثمائـة ، فـاذا كثـر الغـنم ففـي كـل مائـة شـاةثـلا

  .بانضمام واحدة إليها
  فاذا بلغت:  ﷕وذهب الشيخ وابن الجنيد الى الثاني ، لقول الباقر والصادق 

__________________  
  .٨، ح  ٧١ـ  ٧٠/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .فكسد عليه متاعه: فى التهذيب ) ٢(
  .١، ح  ٦٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(
  .وفيها ، وكذا فى المواضع الآتية: وفى الشرائع ) ٤(
  .٢، ح  ٢٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ٥(



٥٦ 

  .)١(الحديث ـ  ثلاثمائة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة
تجـب ـ  وهـو قـول المرتضـى ومـن وافقـهـ  الاولفعلـى » وتظهـر الفائـدة في الوجـوب « وقولـه 
  .تجب أربع شياةـ  وهو قول الشيخ ومن تبعهـ  وعلى الثاني. ثلاث شياة
أنـــه لــو تلفـــت الواحـــدة مــن غـــير تفـــريط بعــد الحـــول وقبـــل امكـــان » وفي الضـــمان « وقولــه 

جــزءا الاداء ، فعلــى الاول لا تســقط ، لان الواحــدة الزائــدة شــرط في تعــين الفــرض ، وليســت 
ء مــن  مــن محــل الوجــوب ، لتصــريح الروايــة بــأن في كــل مائــة شــاة ، فلــم يتعلــق الواجــب بشــي

  .الزائد
وعلــى الثــاني تقســط الاربــع شــياة علــى ثلاثمائــة جــزء وجــزء ، وتســقط منــه أربعــة أجــزاء مــن 
ثلاثمائــة جــزء وجــزء مــن شــاة ، فيبقــى الواجــب عليــه ثــلاث شــياة ومــائتي جــزء وســبعة وتســعون 

  .ثلاثمائة جزء وجزء من شياةجزءا من 
ء بسـبب التلـف ،   أن التالف ان كان مـن الزائـد علـى الفريضـة ، لم تسـقط شـي: والضابط 

وان كـان مـن . كخمسين تلـف منهـا عشـرة ، فالفريضـة واجبـة في الاربعـين ، ولا عـبرة بالتـالف
  .أصل الفرض ، سقط من الفرض بنسبته مائة وعشرين يتلف منها واحدة

الشـــرط الثـــاني الســـوم ، فـــلا تجـــب الزكـــاة في المعلوفـــة ، ولا في الســـخال الا اذا  : ﷖قـــال 
الحـول ، فلـو علفهـا بعضـا  )٢(استغنت عن الامهات بالرعي ، ولا بدّ من استمرار السوم طول 

يعتـبر في : وقيـل . ولو يوما ، استأنف الحول عنـد اسـتئناف السـوم ، ولا اعتبـار باللحظـة عـادة
  .وم والعلف الاغلب ، والاول أشبهاجتماع الس

__________________  
  .١، ح  ٢٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .جملة: فى الشرائع ) ٢(



٥٧ 

. الى الثـــاني )١(ذهـــب جماعـــة مـــن الفقهـــاء الى الاول ، وذهـــب الشـــيخ في الخـــلاف : أقـــول 
  :احتج الاولون بوجهين 

ا في السائمة للاجمـاع فيبقـى البـاقي أن اصالة البراءة تنفي الوجوب ، ترك العمل  : الاول 
  .على اصالته
السوم شرط فى الوجوب اجماعا وقد انتفي ، فينتفى المشروط ، وهـو وجـوب الزكـاة : الثاني 

ء ، انمـا ذلـك  لـيس علـى المعلوفـة شـي: قـالا  ﷔، وفي الرواية المشهورة عن الباقر والصـادق 
  .)٢(على السائمة الراعية 

بر هنــا قياســا عليهــا ، باطــل ﷖ واحتجاجــه . بــأن الاغلبيــة معتــبرة في ســقي الغــلات ، فتعتــ
  .وأما ثانيا ، فلعدم الجامع بينهما. أما أولا ، فلان القياس ليس حجة عندنا

ولــو اختــل أحــد شــروط الزكــاة في أثنــاء الحــول بطــل الحــول مثــل أن نقصــت عــن  : ﷖قــال 
  .بمثلها أو بجنسها على الاصح النصاب فأتمها ، أو عاوضها

اذا بــادل جنســا بجنســه لزمتــه الزكــاة ، مثــل ذهــب بــذهب ، أو : قــال في المبســوط : أقــول 
  .والحق ما ذكره المصنف .)٣(فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، وما أشبه ذلك 

  .)٤(» لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول «  ﷒قوله ـ  لنا
  .)٥(والجواب نعم يخص للدليل . احتج بعموم الاوامر

  .لا تجب: وقيل . اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة: وقيل  : ﷖قال 
__________________  

  .٦١، مسألة  ٣٢٣/  ١الخلاف ) ١(
  .٤، ح  ٢٣ـ  ٢٢/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٠٦/  ١المبسوط ) ٣(
  .١٩٣/  ١المبسوط ) ٤(
  .يخصص الدليل: » س « فى ) ٥(



٥٨ 

  .هو الاظهرو 
ذهب الشيخ أيضا أنه اذا بادل جنسا بغير جنسه فرارا من الزكاة وجبـت محتجـا بمـا : أقول 

  .ولنا الرواية السابقة. وجوابه ما سلف. تقدم
ولو تفاوتت الاسنان بأزيد مـن درجـة واحـدة ، لم يتضـاعف التقـدير الشـرعي ،  : ﷖قال 

  .لاظهرورجع في التقاص الى قيمة السوق على ا
ت : اقــول  ت عليــه بنــ ذهــب أبــو الصــلاح الحلــبي الى تضــاعف التقــدير الشــرعي ، فلــو وجبــ

ت عنــده ، بــل حقــة دفعهــا واســترجع أربــع شــياة ، أو أربعــين درهمــا  وبــالعكس [ مخــاض وليســ
وكـــذا لـــو لم يجـــد حقـــة ووجـــد جذعـــة دفعهـــا  )١(] يـــدفع ويخـــير بـــأربع شـــياة ، أو أربعـــين درهمـــا 

ويــنعكس الفــرض بانعكــاس التقــدير ، وكــذا فيمــا عــدا . واســتعاد ســت شــياة ، أو ســتين درهمــا
  .أسنان الابل

، لان التقــدير المــذكور في الدرجــة الواحــدة علــى  ﷖واختــار ابــن ادريــس مــا ذكــره المصــنف 
  .دي قياس وهو باطلخلاف الاصل ، فيقتصر به على مورده ، لان التع

. أقلهـا الجــذع مـن الضــأن أو الثـني مــن المعــز: والشــاة الـتي تؤخــذ مـن الزكــاة قيــل  : ﷖قـال 
  .ما يسمى شاة ، والاول أظهر: وقيل 

القـــول الاول هـــو المشـــهور بـــين الاصـــحاب ، ومســـتنده الحـــديث المـــروي عـــن النـــبي : اقـــول 
فان كان . صنف في هذا الكتاب ، ولم احصل الآن القائل بهوأما الثاني فقد نقله الم .)٢( ﷒

  .نقله حقا ، فمستنده اطلاق الاحاديث المشهورة
ولا تجــب الزكــاة في الــذهب حــتى يبلــغ عشــرين دينــارا ، وفيــه عشــرة قــراريط ، ثم  : ﷖قــال 

  ء حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان ،  ليس فى الزائد شي
__________________  

  .»س « ما بين المعقوفتين من ) ١(
  .١٣٧/  ٢وسنن أبى داود  ٣٠/  ٥سنن النسائى ) ٢(



٥٩ 

ثم كـل مـا زاد المـال أربعـة ، ] دنـانير [ فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيمـا دون أربعـة 
ــغ والاول  لا زكــاة فى العــين حــتى يبلــغ أربعــين ففيــه دينــار ،: وقيــل . ففيهــا قيراطــان بالغــا مــا بل

  .أشبه
هـاتوا ربـع عشـر «  ﷒القول الاول هو المشهور بين علمائنا ، عمـلا بعمـوم قولـه : اقول 
ترك العمل به فيما دون العشرين ، للاجماع ، فيبقى الباقي على عمومـه ، وغـير  )١(» أموالكم 

  .ذلك من الاحاديث المروية من طرقنا وطرق الجمهور أيضا
بابويـــه ، عمـــلا بالاصـــل ، واســـتنادا الى ظـــاهر الروايـــة المرويـــة عـــن البـــاقر  والثـــاني ذكـــره ابـــن

في الـــذهب في كـــل أربعـــين مثقـــالا مثقـــال ، وفي الـــورق في كـــل مـــائتي : قـــالا  ﷔والصـــادق 
ء ، ولا في أقــل مــن مــائتي درهــم  درهــم خمســة دراهــم ، ولــيس في أقــل مــن أربعــين مثقــالا شــي

  .عنه للدليل ، والرواية معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند والاصل يخرج .)٢(ء  شي
علــى أن المــراد » ء  لــيس فيمــا دون أربعــين مثقــالا شــي« يحمــل قولــه : وقــال في التهــذيب 

  .)٣(ء  يصح أن يكنى به عن كل شي» ء  الشي« ء دينار ، لان لفظة  بالشي
  .)٤(وهذا التأويل عندي بعيد : قال المصنف في المعتبر 

أمــا أولا فلصــحة الاســتثناء . اذ النكــرة في ســياق النفــي للعمــوم )٥(مــا ذكــره حســن : وأقــول 
  ء لا شي« وأما ثانيا فلان قولنا . يخرج من الكلام ما لولاه لدخل )٦(التي 

__________________  
  .١١: ، برقم  ١١٥/  ٣عوالى اللئالى ) ١(
  .١٧، ح  ١١/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١١/  ٤حكام  ذيب الا) ٣(
  .٥٢٤/  ٢المعتبر ) ٤(
  .تخصص: » س « فى ) ٥(
  .الذّي: » م « فى ) ٦(



٦٠ 

  .ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية» ء  فيه شي« مناقض لقولنا » فيه 
اذا عملهمــا كــذلك فــرارا وجبــت الزكــاة ، : وقيــل . لا زكــاة في الســبائك والنقــار : ﷖قــال 

  .تحباب أشبهولو كان قبل الحول ، والاس
للاصــحاب في هــذه المســألة قــولان ، أحــدهما الوجــوب ، واختــاره الشــيخ في أكثــر  : أقــول 

  .كتبه ، وابنا بابويه والمرتضى قدس االله روحه
والقـول الاخــر للسـيد ، واختــاره . والثـاني الاسـتحباب ، وهــو اختيـار المفيـد قــدس االله روحـه

  .ابن أبي عقيل وفتوى ابن ادريس
ومثلهـــا  )١( ﷒احـــتج الموجبـــون بالاحتيـــاط ، وبروايـــة معاويـــة بـــن عمـــار عـــن أبي عبـــد االله 

  .)٢( ﷒رواية محمد بن مسلم عنه 
ـــات المشـــهورة وصـــريحها والاحتيـــاط  واحـــتج الآخـــرون باصـــالة بـــراءة الذمـــة ، وبظـــاهر الرواي

  .جمعا بين الادلة معارض بالاصالة ، والروايتان محمولتان على الاستحباب
وزكـاة القـرض علـى المقـترض ان تركـه حـولا بحالـه ، ولـو شـرطها علـى المقـترض ،  : ﷖قال 

  .لا يلزم ، وهو الاشبه: وقيل . يلزم الشرط: قيل 
الى اللزوم ، وأطبق باقي الاصحاب على خلافه ، وهـو  )٣(ذهب الشيخ في النهاية : أقول 

  .الحق
ة المقـرض ، ولان الزكـاة متعلقـة بـالعين ولا عـين هنـا ، انمـا العـين في يـد اصـالة بـراءة ذمــ  لنـا

  .المقترض
  عن ﷒سألت أبا عبد االله : ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة قال 

__________________  
  .١٣، ح  ٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٢، ح  ٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١٧٦النهاية ص ) ٣(



٦١ 

علــى  ؟الرجــل يقــرض المــال للرجــل الســنة والســنتين والــثلاث أو مــا شــاء االله ، علــى مــن الزكــاة
  .)١(على المقترض ، لان له نفعه فعليه زكاته : فقال  ؟المقرض أو المقترض

على العلة ، فكانت أبلغ في التنصـيص ، وأبلـغ مـن هـذه الروايـة روايـة زرارة عـن  ﷒نص 
  .)٢( ﷒أبي جعفر 

وبروايـــة منصـــور بـــن  )٣(» المؤمنـــون عنـــد شـــروطهم «  ﷒بعمـــوم قولـــه  ﷖احـــتج الشـــيخ 
فى رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنـده ،  ﷒حازم الصحيحة عن أبي عبد االله 

المســتقرض ان كـان الـذي أقرضـه يـؤدي زكاتـه فـلا زكـاة عليـه ، وان كـان لا يـؤدي أدى : فقـال 
  .والعام يخص للدليل .)٤(

ــبرع  ــزاع ، بــل يــدل علــى ســقوط الزكــاة عــن المقــترض مــع ت والروايــة غــير دالــة علــى موضــع الن
  .المقرض بالاداء ، والنزاع انما وقع في اللزوم

الحنطــة والشــعير والتمــر : لا تجــب الزكــاة في غــير الاجنــاس الاربعــة مــن الغــلات  : ﷖قــال 
يسـتحب فيمـا عـداها مــن الحبـوب ممـا يدخلـه المكيـال والميـزان ، كالــذرة والارز  والزبيـب ، لكـن

السـلت كالشـعير ، والعلـس كالحنطـة في الوجـوب ، : وقيـل . والعدس والسـلت والمـاش والعلـس
  .والاول أشبه

والعلــس . وفســر الســلت بأنــه نــوع مــن الشــعير. ﷖هــذا القــول ذهــب إليــه الشــيخ : أقــول 
انــه اذا ديــس بقــي حبتــين في كمــام ، ثم لا يــزال كــذلك : الحنطــة ، قــال ويقــال بأنــه نــوع مــن 

حــتى يــدق ، أو يطــرح في رحــى خفيفــة ولا يبقــى بقــاء الحنطــة ، وانمــا بقــاؤه في كمامــه ، ويــزعم 
  أهلها أ ا اذا هرست ، أو طرحت في رحى

__________________  
  .٨، ح  ٣٣/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٩، ح  ٣٣/  ٤م  ذيب الاحكا) ٢(
  .١٧٣: ، برقم  ٢٩٣/  ١عوالى اللئالى ) ٣(
  .٧، ح  ٣٣ـ  ٣٢/  ٣ ذيب الاحكام ) ٤(



٦٢ 

  .)١(خفيفة ، خرجت على النصف 
  .)٢(وما ذكره الشيخ من التفسير قد ذكره الجوهري 

والحــق الاســتحباب ، عمــلا باصــالة الــبراءة الســالمة عــن المعــارض ، ويؤيــده روايــة الحلــبي عــن 
الـــذهب والفضـــة ، والحنطـــة والشـــعير والتمـــر : الزكـــاة علـــى تســـعة أشـــياء : قـــال  ﷒ق الصـــاد

وغـــير ذلـــك مـــن  .)٣(عمـــا ســـواهن  ﷐والزبيـــب ، والابـــل والبقـــر والغـــنم ، وعفـــى رســـول االله 
  .الروايات

 واحتجاجـــه بصـــدق اســـم الشـــعير والحنطـــة عليهمـــا ، فيـــدخلان تحـــت العمـــوم الـــدال علـــى
وجوب الزكاة عليهما ضعيف ، لانا نمنع صدق اسم الشعير على السـلت حقيقـة وكـذا صـدق 

  .اسم العلس ، نعم يصدقان مجازا ، وا از لا يصار إليه بدون القرينة ولا قرينة هنا
والحد الذي تتعلـق بـه الزكـاة مـن الاجنـاس أن يسـمى حنطـة أو شـعيرا أو تمـرا أو  : ﷖قال 

  .بل اذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والاول أشبه: وقيل . زبيبا
وأمــا الاول ، فــلا أعــرف قــائلا بــه مــن . القــول الاخــير هــو المشــهور بــين الاصــحاب: أقــول 

في هــذا الكتــاب وغــيره مــن مصــنفاته ، عمــلا بظــاهر  ﷖ء اخــتص بــه  علمائنــا ، وانمــا هــو شــي
  .صلالنقل ، وتمسكا بمقتضى الا

 ﷖وتظهر فائدة الخـلاف قبـل صـيرورته تمـرا أو زبيبـا أو حنطـة أو شـعيرا ، فعلـى مـا اختـاره 
  .وعلى قول الاصحاب يضمن ، لتحقق الوجوب. لا يضمن

  :قال صاحب الصحاح . بأن البسر يسمى تمرا لغة ﷖احتج الشيخ 
__________________  

  .٢١٧/  ١المبسوط ) ١(
  .٩٤٩/  ٢غة صحاح الل) ٢(
  .٤، ح  ٣/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



٦٣ 

فتجـــب فيـــه الزكـــاة ،  )١(البســـر أولـــه طلـــع ، ثم خـــلال ، ثم بلـــح ، ثم بســـر ، ثم رطـــب ، ثم تمـــر 
  .عملا بالروايات المشهورة الدالة على وجوب الزكاة في التمر

هـــم ، نســـلم أنـــه يســـمى تمـــرا لا حقيقـــة لكـــن مجـــازا ، بـــدليل ســـبق غـــيره الى الف: والجـــواب 
وا از انما يصار إليه للقرينـة ، ولا قرينـة في الاحاديـث دالـة علـى إرادة البسـر مـن لفـظ التمـر ، 

  .فأما دعواهم فيما عدا البسر فتحكم محض
  .ولا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الاظهر : ﷖قال 

بعــد اخــراج جميــع مئونتــه كــاجرة الســقي  ذهــب أكثــر الاصــحاب الى أن زكــاة الــزرع: أقــول 
 )٣(والخـلاف  )٢(والعمارة والحافظ والمعاون في صرام وحصـاد ومـا أشـبههما ، وقـال في المبسـوط 

  .ان ذلك على رب المال دون الفقراء ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد: 
علـى المسـتحق والمالـك :  أن المئونة سبب النمو والحفظ ، فتكـون علـى الجميـع ، أعـنيـ  لنا

  .، اذ هو مشارك له
الاصل براءة ذمة المالك من وجـوب الـدفع ، تـرك العمـل بـه في صـورة اخـراج الزكـاة : الثاني 

  .للاجماع ، فيبقى الباقي على أصله
ـــــــث  احتجـــــــوا بقولـــــــه  .)٤(» لا ضـــــــرر ولا اضـــــــرار «  ﷒التمســـــــك بظـــــــاهر قولـــــــه : الثال
  فلو أخرجت المئونة .)٥(ت السماء العشر ، أو نصف العشر فيما سق:  ﷒

__________________  
  .٥٨٩/  ٢صحاح اللغة ) ١(
  .٢١٧/  ١المبسوط ) ٢(
  .٧٧مسألة  ٣٢٩/  ١الخلاف ) ٣(
  .٢١٠/  ٣و  ٧٤/  ٢و  ٣٨٣/  ١عوالى اللئالى ) ٤(
  .٢، ح  ١٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٥(



٦٤ 

  .، والعام يخص للدليل ، وقد بيناهلقصر نصيب الفقراء عن هذا الفرض 
بأنـــه غـــير متنـــاول لصـــورة النـــزاع ، لان العشـــر ممـــا يكـــون لـــه نمـــاء  )١(وأجــاب عنـــه في المعتـــبر 

  .هذا الجواب )٢(] ضعف [ وفائدة ، فلا يتناول المئونة ، وأنت تعرف 
ني الى الاول لا يضـم الثـا: اذا كان له نخل تطلع مرة واخرى تطلع مرتين ، قيـل  : ﷖قال 

  .يضم ، وهو الاشبه: ، لانه في حكم ثمرة سنتين وقيل 
، محتجا بما ذكره المنصف والحق أ ا تضـم  )٣(القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط : أقول 

، كمــا لــو اختلفــت في الادراك ، أو الاطــلاع ، أو فيهمــا ، وحجتــه منقوضــة بعــين مــا ذكرنــاه 
  .من الدليل
لـــو صـــارت الثمـــرة تمـــرا والمالـــك حـــي ، ثم مـــات ، وجبـــت الزكـــاة وان كـــان دينـــه  : ﷖قـــال 

يقـع التحـاص بـين أربـاب الزكـاة والـديان ، : ولـو ضـاقت التركـة عـن الـدين قيـل . يستغرق تركته
  .تقدم الزكاة ، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين  ا ، وهو الاقوى: وقيل 

، محتجـا بأ مـا حقـان علـى عـين واحـدة  )٤(بسـوط القول الاول اختاره الشيخ في الم: أقول 
  :ولا أولوية ، فوجب التقسيط ، والثاني قول بعض علمائنا ، ولعله الاقرب لوجهين 

الزكـــاة واجبـــة في العـــين مطلقـــا ، والـــدين ثابـــت في الذمـــة ، وانمـــا تعلـــق بـــالعين بعـــد : الاول 
  بة ، وهوموته ، ولا جرم أن الاول أسبق ، فكان أولى عملا بالمناس

__________________  
  .٥٣٣/  ٢المعتبر ) ١(
  .»س « الزيادة من هامش ) ٢(
  .٢١٥/  ١المبسوط ) ٣(
  .٢١٨/  ١المبسوط ) ٤(



٦٥ 

  .جواب حجته
  .)١(دين االله أحق أن يقضى :  ﷒قوله : الثاني 
ثمـرة علـى الوجـه وكـذا لـو اشـترى . اذا ملك نخلا قبل بدو صلاحه ، فزكاته عليه : ﷖قال 

الذي يصح ، فان ملـك الثمـرة بعـد ذلـك ، فالزكـاة علـى المملـك ، والاولى الاعتبـار بكونـه تمـرا 
  .لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا

هذه المسألة التى ذكرها مبنية على مسألة التعلـق ، فكـل مـن قـال بتعلـق الزكـاة عنـد : أقول 
على المالك ، وكل من لم يقل به لم يوجبها عليـه ، بـل علـى  بدو الصلاح ، أوجب الزكاة هنا

  .المشتري
  .ولما كان مذهبه تعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا جرم لم ير وجو ا عليه ، بل على المشتري

ترى بــه متاعــا للتجــارة ، قيــل  : ﷖قــال  ض حــول ، فاشــ كــان : ولــو كــان بيــده نصــاب بعــ
  .شبه استئناف الحولحول العرض حول الاصل ، والا

اذا اشـــترى عرضـــا للتجـــارة بـــدراهم أو : ، فقـــال  ﷖هـــذه المســـألة ذكرهـــا الشـــيخ : اقـــول 
  .)٢(والحق الاستئناف ، وهو اختياره في المعتبر . دنانير ، كان حول السلعة حول الاصل

، اذ التقـدير أمـا الصـغرى فظـاهرة . أنه مال لم يحل عليه الحلـول ، فـلا تجـب فيـه الزكـاةـ  لنا
وقـــد بينـــا في  .)٣(لا زكــاة فى مـــال حـــتى يحـــول عليــه الحـــول :  ﷒وأمـــا الكـــبرى فلقولـــه . ذلــك

  .الاصول أن النكرة في سياق النفي للعموم
  أحتج بأن زكاة التجارة متعلقة بالقيمة ، فكانا كالمال الواحد ، فلا يعتبر لها

__________________  
  .١٣٩ / ٢صحيح البخارى ) ١(
  .٥٤٧/  ٢المعتبر ) ٢(
  .٢٣١/  ٢و  ٢١٠/  ١عوالى اللئالى ) ٣(



٦٦ 

وهــو منقــوض بنصــب الابــل الخمســة ، فــان الزكــاة ثم متعلقــة بالقيمــة مــع أن . حــول بانفرادهــا
  .الحول معتبر فيها اجماعا

ت زكــاة المــال ،  : ﷖قــال  اذا ملــك أحــد النصــب الزكاتيــة ، ســقطت زكــاة التجــارة ، ووجبــ
  . تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارةولا

الاشكال في تخصيص احداهما بالوجوب دون الاخرى ، لا في وجو ما معا ، فـان : أقول 
الى وجــوب زكــاة العــين ،  )٢(والخــلاف  )١(ذلــك لم يقــل بــه أحــد ، فــذهب الشــيخ في المبســوط 

  )٣(] ختصاص وجو ا متفق عليه ، فكان أولى ، ولا[ لان وجو ا 
وذهــب بعــض فقهــاء الجمهــور الى وجــوب زكــاة التجــارة ، . بــالعين ، بخــلاف زكــاة التجــارة

  .ولا ا أجزل حظا للمساكين
عنــــد القائــــل بوجــــوب زكــــاة  )٤(ويضــــعف الاول بــــأن الاتفــــاق علــــى الوجــــوب لــــيس بمــــرجح 

وكــذا اختصــاص وجو ــا بــالعين ، ولا نســلم أن مراعــاة الحــظ للمســاكين لازمــة ، ولــو . التجــارة
  .قيل بالتخيير كان وجها

  :فرع 
نصــاب ، وجبــت عنــد حئــول الحــول زكــاة  )٥(ان كــان عنــده عبــد أو عبيــد للتجــارة قيمــتهم 

  .الفطرة والتجارة ، لاختلاف التعلقين
  لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط : ﷖قال 

__________________  
  .٢٢٢/  ١المبسوط ) ١(
  .٣٤٣/  ١الخلاف ) ٢(
  .»س « ما بين المعقوفتين من ) ٣(
  .مرجحا: » م « فى ) ٤(
  .فقيمتهم: » س « فى ) ٥(



٦٧ 

اة المـال مـع تمـام الحـول بـل يثبـت زكـ: وجوب المالية والتجـارة ، واسـتأنف الحـول فيهمـا ، وقيـل 
دون التجارة ، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصـاب في الملـك ، والاول 

  .أشبه
قد مر مثل هذه المسألة في أول بـاب الزكـاة ، فـلا حاجـة الى التطويـل فليطلـب مـن : أقول 

عينـه طـول الحـول ولو عكس الشيخ هنا كان أجود ، لان مال التجـارة لا يشـترط بقـاء . هناك
  .، بناء على مذهبه من تعلق الزكاة بالقيمة هنا

ت زكــاة الاصــل علــى رب المــال لانفــراده  : ﷖قــال  اذا ظهــر في مــال المضــاربة الــربح ، كانــ
بملكــه ، وزكــاة الــربح بينهمــا ، يضــم حصــة المالــك الى مالــه ويخــرج منــه الزكــاة ، لان رأس مالــه 

  .ساعي زكاة الا أن يكون نصاباولا يستحب في حصة ال. نصاب
ـــنض المـــالو  نعـــم ، لان  :وقيـــل . لا ، لانـــه وقايـــة لـــرأس المـــال: قيـــل  ؟هـــل يخـــرج قبـــل أن ي

  .استحقاق الفقراء أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه
، مــن تعجيـــل الاخـــراج وتـــأخره الى  )١(هـــذه المســـألة تــردد فيهـــا الشـــيخ في المبســـوط : أقــول 

  .القيمة
الـــربح نملـــك الفقـــراء منـــه قســـطا بظهـــوره ، فيخـــرج عـــن كونـــه وقايـــة ، والا  ووجـــه الاول أن
  .اجتمع النقيضان

ووجه الثاني أن ربح العامل وقاية لرأس مال المضاربة اجماعـا ، فيجـب تـأخير الاخـراج حـتى 
  .يقسم ، والا خرج عن كونه وقاية ، وقد فرضناه كذلك ، هذا خلف

الفقــــراء والمســــاكين ، وهــــم الــــذين تقصــــر : زكــــاة ســــبعة أصــــناف المســــتحقين لل : ﷖قــــال 
  من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية: وقيل . )٢( أموالهم عن مئونتهم

__________________  
  .٢٢٣/  ١المبسوط ) ١(
  .مئونة سنتهم: فى الشرائع ) ٢(



٦٨ 

  .الاول أشبهثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ، ومنهم من فرق بينهما في الآية ، و 
ليس في تحقيق معنى المسكين والفقـير فائـدة في بـاب الزكـاة ، وربمـا كـان في غيرهـا ، : أقول 

  .لان الزكاة تدفع إليهما معا
وانما الفائدة في تحقيق الضـابط الـذي باعسـاره يسـتحق الزكـاة ، فـذهب الشـيخ في الخـلاف 

الى أن الضـــابط أن لا يكـــون مالكـــا لاحـــد النصـــب الزكاتيـــة ، أو قيمتـــه فمـــتى كـــان مالكـــا  )١(
  .ء من ذلك حرم عليه الاخذ لشي

مــن ملــك نصــابا تجــب فيــه الزكــاة تحــرم عليــه : وفي أصــحابنا مــن قــال : وقــال في المبســوط 
  .)٢(الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة 

ادرا علــى تحصــيل المئونــة لــه ولعيالــه ، وهــو ان الضــابط أن لا يكــون قــ: وللشــيخ قــول آخــر 
  .)٣(الوجه ، واختاره في المعتبر 

لا تحل الصدقة الا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يجـد سـدادا مـن عـيش ، :  ﷒قوله ـ  لنا
  .﷕والروايات المشهورة الصحيحة عنهم  .)٤(أو قواما من عيش 

  .وفى اعتبار الحرية تردد :ين في صفات العامل ﷖قال 
الى اشـــتراط الحريـــة في العامـــل ، والوجـــه عـــدم الاشـــتراط ، وهـــو  ﷖ذهـــب الشـــيخ : أقـــول 

  .فتوى شيخنا
  .انه نوع اجارة ، والعبد أهل لهاـ  لنا

  احتج الشيخ أن العامل انما يستحق النصب بعمله ، والعبد ليس من أهله ،
__________________  

  .٣٧٢/  ١الخلاف ) ١(
  .٢٥٧/  ١المبسوط ) ٢(
  .٥٦٦/  ٢المعتبر ) ٣(
  .١٢٠/  ٢سنن أبى داود ) ٤(



٦٩ 

  .ومولاه لم يعمل
  .عمل العبد كعمل المولى: والجواب 

المكــــاتبون ، والعبيــــد تحــــت الشــــدة ، والعبــــد : وهــــم ثلاثــــة  )وَفي  الرِّقــــاب   (:  ﷖قــــال 
وروي رابـــع ، وهـــو مـــن . بشـــرط عـــدم المســـتحق يشـــترى ويعتـــق وان لم يكـــن في شـــدة ، لكـــن

  .وجب عليه كفارة ولم يجد ، فانه يعتق عنه ، وفيه تردد
  .رواية )١(في النهاية  ﷖هذه المسألة ذكرها الشيخ : أقول 

وأراد بـذلك اجمـاع ـ  وأمـا سـهم الرقـاب ، فانـه يـدخل فيـه المكـاتبون اجماعـا: وفي المبسـوط 
نا أنــه يــدخل فيــه العبيــد اذا كــانوا في شــدة فيشــترون ويعتقــون عــن أهــل وعنــدـ  الخاصــة والعامــة

وعــنى بــذلك ـ  ولم يجــز ذلــك أحــد مــن الفقهــاء. الصـدقات ، وتكــون ولاؤه لاربــاب الصــدقات
وروى أصـحابنا أن مـن وجـب عليـه عتـق رقبـة في كفـارة ولا يقـدر علـى ذلـك ـ  فقهـاء الجمهـور

الرقبــة ، لكونــه فقــيرا ، فيشــتري هــو ويعتــق عــن  جــاز أن يعتــق عنــه ، والاحــوط أن يعطــي ثمــن
  .)٢(نفسه 

حسـن ، فيكـون حينئـذ اعطـاؤه مـن  ﷖ولم يذكر ذلك أحد مـن علمائنـا غـيره ، ومـا ذكـره 
ويحتمــل اعطــاؤه مــن ســهم الرقــاب ، اذ . ســهم الغــارمين ، لان القصــد ابــراء ذمتــه مــن الكفــارة

  .المقصود اعتاق الرقبة
  .)٣(، وهو اختياره في المعتبر  ﷖الاحتمالين عنده ووجه التردد تساوي 

لا يقبــل ، الا بالبينــة أو : وقيــل ـ  يقيــل: ولــو ادعــى المكاتــب أنــه كوتــب قيــل  : ﷖قــال 
  .يحلف ، والاول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل

  :اذا ادعى العبد الكتابة ، ففيه صور ثلاث : اقول 
__________________  

  .١٨٤لنهاية ص ا) ١(
  .٢٥٠/  ١المبسوط ) ٢(
  .٥٧٤/  ٢المعتبر ) ٣(



٧٠ 

أن ينضــــم الى دعــــواه تصــــديق المــــولى ، والاقــــوى القبــــول ، لانــــه اقــــرار في حقــــه ، : الاولى 
واختـار الاول . والمقدمتان ظاهرتان ، وحكى الشيخ أنه لا يقبل ، لجواز المواطاة. فيكون نافذا

  .، والثاني في من لا عرف له ذلك )١(في من عرف أن له عبدا 
أن يصــادف دعــواه انكــار المــولى ، فهــذا لا يقبــل قولــه اجماعــا ، الا أن يقــيم البينــة : الثانيــة 
  .على ذلك
بعــدم القبــول الا مــع البينــة ،  ﷖أن تتعــرى الــدعوى عنهمــا جميعــا ، فجــزم الشــيخ : الثالثــة 

  .والحق القبول ، وهو فتوى شيخنا. عملا بأصالة بقاء الرق ، فيستصحب الى ظهور المنافي
  .أنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ، ولم يظهر ما ينافيه ، فيصار الى دعواهـ  لنا

ية لم يقــض والغــارمون ، وهــم المــدينون في غــير معصــية االله ، فلــو كــان في معصــ : ﷖قــال 
ولـو جهـل في مـا ذا . عنه ، نعـم لـو تـاب صـرف إليـه مـن سـهم الفقـراء ، وجـاز أن يقضـي هـو

  .لا ، وهو الاشبه: وقيل . يمنع: أنفقه قيل 
، عمـلا بظـاهر روايـة محمـد ابـن مسـلم عـن  )٢(القـول الاول ذكـره الشـيخ في النهايـة : أقول 

يسعى : ما ذا أنفقه في طاعة أم في معصية ، قال  فهو لا يعلم في: قال قلت  ﷒ )٣(الرضا 
  .)٤(في ماله فيرده عليه وهو صاغر 

  ولان الانفاق في غير المعصية شرط في جواز الدفع ، وهو لا يتحقق مع الجهل
__________________  

  .عرف له عبد: » س « فى ) ١(
  .١٨٤النهاية ص ) ٢(
محمد بن سليمان عن رجـل مـن أهـل الجزيـرة يكـنى أبـا محمـد عـن الرضـا رواية : كذا فى النسختين ، وفى المعتبر ) ٣(
﷒.  

  .٥٧٦/  ٢المعتبر ) ٤(



٧١ 

والروايــة ضــعيفة الســند ، والطاعــة والمعصــية مــن الامــور الباطنــة ، فيمتنــع التكليــف بــالعلم  ــا ، 
  .بل يكفي غلبة الظن ، وهي حاصلة هنا

  .ق ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروعوالقول الثاني ذكره ابن ادريس ، وهو الح
ولـــو دفـــع الغـــارم مـــا دفـــع إليـــه مـــن ســـهم الغـــارمين في غـــير القضـــاء ارتجـــع علـــى  : ﷖قـــال 
  .الاشبه

الى أنه لا يرتجع ، لحصول الملك بـالقبض  )٢(والخلاف  )١(ذهب الشيخ في المبسوط : اقول 
ممنــوع ان أراد » الملــك حصــل بــالقبض «  ﷖وقولــه . ، والحــق الارتجــاع لمخالفتــه قصــد المالــك

  .مطلق الملك ، بل ملكه ليصرفه في وجه خاص ، فلا يسوغ له غيره
  .ولو ادعى أن عليه دينا الى آخره : ﷖قال 

البحث في هذه المسألة كالبحث في مسـألة المكاتـب ، وقـد استقصـينا الكـلام فيهـا : أقول 
  .، فليطلب من هناك

يـدخل فيـه المصـالح ، كبنـاء : وقيـل . وفي سبيل االله ، وهو الجهاد خاصة : االله رحمهقال 
  .القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الاشبه

الى أن السبيل المذكور في الآية مختص بالجهـاد ، اذ  )٣(في النهاية  ﷖ذهب الشيخ : أقول 
  .، واختاره سلار ﷖طلاق ، ونمنع ذلك ، وهو قول المفيد هو المتبادر الى الذهن عند الا
__________________  

  .٢٥١/  ١المبسوط ) ١(
  .١٣٤/  ٢الخلاف ) ٢(
  .١٨٤النهاية ص ) ٣(



٧٢ 

وأمـــا ابـــن الجنيـــد ، فخصـــه بـــالمرابط . وأطبــق بـــاقي الاصـــحاب عـــدا ابـــن الجنيـــد علـــى الثـــاني
  .وهو الحقوا اهد وتعلم الآداب منصل بالدليل ، 

أن السبيل في اللغة هو الطريق ، فـاذا أضـيف الى البـاري تعـالى كـان عبـارة عـن كـل مـا ـ  لنا
يكــون وصــلة إليــه تعــالى ، اذ الاضــافة تفيــد اختصــاص المضــاف بالمضــاف إليــه ، ولا جــرم أن 

  .ذلك غير مختص بالجهاد حقيقة ، وا از انما يصار إليه للقرينة وحيث لا قرينة فلا ضرورة
الثاني العدالة ، وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر ، كـالخمر والزنـا  : ﷖قال 

  .، دون الصغائر وان دخل  ا في جملة الفساق ، والاول أحوط
الى اعتبارهــا الا في المؤلفــة ، وهــو اختيــار الســيد المرتضــى قــدس  ﷖ذهــب الشــيخ : أقــول 

براج االله روحــه ، والظــا هر مــن كــلام شــيخنا المفيــد كــرم االله محلــه ، واختــاره أبــو الصــلاح وابــن الــ
  .وذهب ابنا بابويه الى أن العدالة غير معتبرة ، واختاره سلار. وابن حمزة وابن ادريس

  .والاول أشبه ، وهو القول لابن ادريس ، واعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر حسب
  :احتج الاولون بوجوه 

ــبراءة قطعــا ، بخــلاف الــدفع : الاول  الاحتيــاط ، اذ مــع اعطائهــا مــن هــذه صــفته تحصــل ال
  .الى الفاسق
التمسك بـالظواهر مـن الآيـات ، والسـنة المقطـوع  ـا الـدال علـى النهـي عـن معونـة : الثاني 
  .الفاسق

  سألته عن شارب خمر يعطى من الزكاة: ما رواه داود الصيرفي قال : الثالث 



٧٣ 

  .وهذه الرواية هي حجة ابن الجنيد .)١(لا : شيئا ، قال 
واحتج الاخر بظـاهر الآيـة ، تـرك العمـل بـه في غـير المـؤمن ، للاتفـاق عليـه ، فيبقـى البـاقي 
علـــــى عمومـــــه ، وغـــــير ذلـــــك مـــــن الاحاديـــــث المشـــــهورة مـــــن طرقنـــــا وطـــــرق الجمهـــــور أيضـــــا ، 

  .روهاوالاحتياط معارض بأصالة البراءة ، والآيات التي أشاروا إليها لم يذك
ونحـن مـا رأينـا في القـرآن شـيئا يـدل علــى النهـي عـن ذلـك ، لا قطعـا ولا ظـاهرا ، بـل وجــد 
مــا يــدل بظــاهره علــى المنــع مــن معاونــة الفاســق علــى فســقه ، وهــو غــير صــورة النــزاع ، والروايــة 

  .مقطوعة السند ، فلا حجة فيها
م خاصـة علـى الاظهـر ، وهـم والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولـد هاشـ : ﷖قال 

  .الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب
المشــهور أن الــذين يمنعــون الزكــاة الواجبــة مــن ولــده عبــد المطلــب بــن هاشــم ، وهــم : اقــول 

ان الصدقة لا تحل على بني  : ﷒اليوم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، لقوله 
ان الصــدقة لا تحــل لولــد العبــاس ولا لنظــرائهم  ﷔وقــول جعفــر بــن محمــد  .)٢(عبــد المطلــب 

  .)٣(من بني هاشم 
وعلـى تحريمهــا علـى هــؤلاء اجمــاع الاماميـة ، بــل اجمــاع الامـة ، وهــل يحــرم علـى بــني المطلــب 

لهـم أخـذ ، لانـه سـوغ  )٥(نعم ، وهو ظاهر كلام المفيد في الرسـالة العزيـة : قال ابن الجنيد  ؟)٤(
  وأطبق باقي علمائنا على خلافه ، وهو. الخمس

__________________  
  .، وفيه عن داود الصرمى ٩، ح  ٥٢/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢، ح  ٥٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٥، ح  ٥٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(
  .وفيه ما فيه» عبد المطلب « فى نسخة الشيخ : » س « قال فى هامش ) ٤(
  .مخطوطـ  الرسالة العزية )٥(



٧٤ 

  .الوجه
ـَـا الصَّــدَقات  للِْفُقَــراء   «الاصــل الجــواز ، وعمــوم قولــه تعــالى ـ  لنــا تــرك العمــل بــه في  )١(»  إِنمَّ

  .بعض الصور ، فيجب العمل به في الباقي الى ظهور المخصص
ء  ن وهــم شــيأنــا وبنــو المطلــب لم نفــترق في جاهليــة ولا اســلام ، نحــ:  ﷒احتجــا بقولــه 

لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا : قال  ﷒ورواية زرارة الحسنة عن أبي عبد االله  .)٢(واحد 
 .)٣(مطلــبي الى صــدقة ، ان االله جعــل لهــم في كتابــه مــا كــان فيــه ســعتهم ولا يحــل لاحــد مــنهم 

  .واذا كانوا مستحقين للخمس حرمت عليهم الزكاة ، اذ لا قائل بالفرق
ديث الاول غــير دال علــى صــورة النــزاع ، اذ عــدم الافــتراق غــير دال علــى المســاواة في والحــ

وأمـا الخـبر المـروي . تحريم الزكاة ، بل المراد به الاتفاق في الكلمة ، اذ هو المتبـادر عنـد الاطـلاق
  .من طرقنا ، فضعيف السند ، فلا يخص به عموم القرآن

  :فائدة 
فأمـــا . وأبـــو عمـــرو أولاد المغـــيرة ، وكنيتـــه عبـــد منـــافهاشـــم وعبـــد شمـــس والمطلـــب ونوفـــل 

هاشـم ، فأعقــب جماعــة مــنهم عبـد المطلــب ، وكلهــم لم يعقبــوا الا عبـد المطلــب ، فانــه أعقــب 
  .عشرة ، منهم الذكور ، وستا من الاناث

عبــــد االله وأبــــو طالــــب : ولم يعقــــب مــــن أولاد عبــــد المطلــــب الــــذكور ســــوى خمســــة ، وهــــم 
  و لهب ، وانما سمي عبد المطلب  ذا الاسم ، لانوالعباس والحارث وأب

__________________  
  .٦٠: سورة التوبة ) ١(
  .٥٨٥/  ٢المعتبر ) ٢(
  .٦، ح  ٥٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



٧٥ 

  .عمه كان اذا ركب أردفه خلفه ، فنسب إليه
: ال هـذه قيـل لو طلب الامام الزكاة وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالـك والحـ : ﷖قال 
  .يجزي وان أثم ، والاول أشبه: وقيل . لا يجزي

وذهـــــب بعـــــض . الى عـــــدم الاجـــــزاء ، وهـــــو الحـــــق )١(ذهـــــب الشـــــيخ فى المبســـــوط : أقـــــول 
  .الاصحاب الى أنه يجزي

أمـا الاولى فظـاهرة ، . أنـه لم يـأت بالمـأمور بـه علـى وجهـه ، فيبقـى فى عهـده التكليـفـ  لنـا
  .وأما الكبرى فاجماعية. الى الامام عند طلبهااذ لا خلاف فى وجوب دفعها 

احتج الآخرون بأنه قد دفع المال الى مصـرفه ، فخـرج عـن العهـدة ، ونمنـع المقدمـة الاولى ، 
  .اذ مصرفها مع طلب الامام دفعه إليه ليفرقه فى أماكنه

وقيـل . الزكـاةالمملوك الذي يشترى من الزكاة اذا مـات ولا وارث لـه ورثـه أربـاب  : ﷖قال 
  .بل يرثه الامام ، والاول أظهر: 

القـول الاول هـو المشـهور بـين الاصـحاب ، بـل لا أعـرف لـه مخالفـا منـا وقـد ادعـى : أقول 
  .)٢(وعليه علماؤنا : بذلك فى المعتبر ، حيث قال 

القـــول الثـــاني عـــن ابـــن ادريـــس ، وهـــو غلـــط ، فـــان ابـــن  )٣(ونقـــل صـــاحب كشـــف الرمـــوز 
  .لك ، بل أفتى بما قلناه نحنادريس لم يقل بذ

عـن رجـل أخـرج  ﷒سألت أبـا عبـد االله : ومستند هذا القول ما رواه عبيد بن زرارة قال 
نعـم لا : قـال  ؟زكاة مالـه ، فلـم يجـد لهـا موضـعا ، فاشـترى بـه مملوكـا فأعتقـه ، هـل يجـوز ذلـك

  فانه اتجر واحترف فأصاب مالا ،: قلت . بأس بذلك
__________________  

  .٢٣٣/  ١المبسوط ) ١(
  .٥٨٩/  ٢المعتبر ) ٢(
  .مخطوطـ  كشف الرموز للآبي) ٣(



٧٦ 

يرثـه الفقـراء الـذين يسـتحقون الزكـاة لانـه انمـا اشـترى : قـال  ؟ثم مات وليس له وارث فمـن يرثـه
  .)١(بمالهم 

ا والقـــول الثــــاني محتمــــل للاجمــــاع ، علــــى أن الامــــام وارث مــــن لا وارث لــــه ، ونمنــــع أنــــه انمــــ
اشترى بمالهم ، لانه أحد مصارفها ، والروايـة ضـعيفة السـند ، فـان في طريقهـا ابـن فضـال وهـو 

  .وهو مطعون فيه والاقوى عندي الاول )٢(فطحى ، وابن بكير 
: وقيــــل . اذا احتاجــــت الصــــدقة الى كيــــل ووزن ، كانــــت الاجــــرة علــــى المالــــك : ﷖قــــال 

  .يحسب من الزكاة ، والاول أشبه
  .ولعل الثاني أقرب. ﷖القولان للشيخ : أقول 
ان دفــع الزكــاة علــى المزكــي واجــب مطلقــا ، ولا يــتم الا بالكيــل والــوزن ومــا لا يـــتم ـ  لنــا

الواجب الا به فهو واجب ، والا لخرج الواجب عن كونه واجبا ، أو لـزم تكليـف مـا لا يطـاق 
  .، والثاني بقسميه باطل ، فكذا المقدم

لظـــاهر الآيـــة ، فـــلا [ لـــى الثـــاني باصـــالة بـــراءة الذمـــة ، ولان ايجـــاب ذلـــك مخـــالف احـــتج ع
للـدليل ، ومخالفـة الظـاهر انمـا يكـون باثبـات  )٣(] يصار إليه الا بدليل قاطع ، والاصل يخـالف 

مــا ينافيــه ، أو ينفــي ماهيتــه ، أمــا اثبــات مــا لا يــدل عليــه لفــظ الآيــة لا اثباتــا ولا نفيــا بــدليل 
  .يس لمخالفة الظاهر ، فافهمهآخر ، فل

  .التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور: لا يقال 
  .هذا بناء على قاعدة فاسدة ، قد بينا فسادها في كتب الاصول: لانا نقول 

  أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول عشرة قراريط : ﷖قال 
__________________  

  .٣، ح  ٥٥٧/  ٣لكافى فروع ا) ١(
  .والعجب من الطعن فيهما ، فا ما من عيون الثقات ، كما نص على ذلك أرباب الرجال) ٢(
  .»س « ما بين المعقوفتين من ) ٣(
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  .والاول أكثر. ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم: وقيل . أو خمسة دراهم
القول الاول مذهب أكثر الاصحاب ، ومستنده الاحاديث الصـحيحة المرويـة عـن : أقول 

  .﷕أهل البيت 
  .)١(والقول الثاني مذهب السيد المرتضى فى المسائل المصرية 

وللاصـــحاب قـــول ثالـــث ، وهـــو عـــدم التقـــدير في جانـــب القلـــة أيضـــا ، وهـــو اختيـــار ابـــن 
  .دالة على وجوب ايتاء الزكواتادريس ، عملا بظاهر الآيات ال

  .استحبابا وهو الاشهر: وقيل . اذا قبض الامام الزكاة ، دعا لصاحبه وجوبا : ﷖قال 
  .، لكن الثاني أقوى ، عملا بالاصل ﷖القولان للشيخ : أقول 

ا ، والامـــر والمـــراد بالصـــلاة معـــنى الـــدعاء اجماعـــ )٢(»  وَصـَــلِّ عَلـَــيْهِم   «احـــتج بقولـــه تعـــالى 
  .للوجوب

  .يحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة: والجواب 
اذا أهل الثاني عشر ، وجب دفع الزكـاة ، ولا يجـوز التـأخير الا لمـانع ، أو  :تعالى  ﷖قال 

  .واذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين. لانتظار من له قبضها
وان كـان اقتراحـا لم يجـز . دام بدوامه ولا يتحدد الاشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح ،و 

  .ويضمن ان تلفت
__________________  

  .مخطوطـ  المسائل المصرية للشريف المرتضى) ١(
  .١٠٣: سورة التوبة ) ٢(
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اسـتنادا الى روايـة حمـاد بـن  )٢(والمبسـوط  )١(هذا القول ذهـب إليـه الشـيخ في النهايـة : أقول 
 ؟فيصـلح أن احـبس منهـا شـيئازكـاتي يحـل علـى شـهر ، أ: قلـت  ﷒عثمان عن أبي عبد االله 

ء  اذا حال الحول فأخرجها من مالـك ، ولا تخلطهـا بشـي: مخافة أن يجيئني من يسألني ، فقال 
  .)٣(نعم : قال  ؟يستقيم لي ذلكوان أنا كتبتها وأثبتها أ: قلت  .، وأعطها كيف شئت

يـــار ابـــن بابويـــه وشـــيخنا المفيـــد قـــدس االله روحـــه وابـــن والحـــق مـــا ذكـــره المصـــنف ، وهـــو اخت
  .ادريس
أما الصغرى فظاهرة ، . أ ا عبادة موقتة بوقت ، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذرـ  لنا

وأما الكـبرى فلانـه لـو لا ذلـك لكـان التوقيـت عبثـا ، والثـاني باطـل اجماعـا . اذ لا خلاف فيها
، والرواية معارضة بالأحاديث الكثيرة الدالـة علـى مـا اخترنـاه ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة 

  .ومع هذا فهي قابلة للتأويل
ت عينــه باقيــة أو  : ﷖قــال  ولــو كــان النصــاب يــتم بــالقرض ، لم تجــب الزكــاة ، ســواء كانــ

  .تالفة ، على الاشبه
اذا كـــان لـــه أربعـــون شـــاة فعجـــل شـــاة :  )٥(والمبســـوط  )٤(قـــال الشـــيخ فى الخـــلاف : أقـــول 

وحال الحول ، جاز الاحتساب له  ا مـن الزكـاة ، اذ المعجـل ديـن ومـع الـتمكن مـن اسـتعادته 
  .والحق سقوط الزكاة. يكون كالحاصل عنده ، فلا يكون النصاب ناقصا حينئذ

__________________  
  .١٨٣النهاية ص ) ١(
  .٢٢٧/  ١المبسوط ) ٢(
  .٣، ح  ٥٢٢/  ٣فى فروع الكا) ٣(
  .٤٥مسألة  ٣١٨/  ١الخلاف ) ٤(
  .٢٢٨ـ  ٢٢٧/  ١المبسوط ) ٥(



٧٩ 

والمقـدمتان ظاهرتـان هـذا تلخـيص  . انه مال ناقص عن النصاب ، فلا تجـب فيـه الزكـاةـ  لنا
  .كلام المصنف

بــنى ذلــك علــى مذهبـه مــن ايجــاب زكـاة الــدين علــى صــاحبه ،  ﷖وفيـه نظــر ، فــان الشـيخ 
التـأخير مـن جهتـه ، ولا ريـب أن هـذا المعـنى موجـود هنـا ، فيثبـت الحكـم ، لكـن هـذا  اذا كـان

  .قد بينا ضعفه فيما سلف
  .وتتعين النية عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه : ﷖قال 

وا إِلا  ليِـَع   «مــن قولــه تعــالى : عنــدي في هــذه المســألة نظــر ، ينشــأ : اقــول  وا االله  وَمــا أمُِــرُ ــدُ بُ
ين  حُنَفاء   الا مـع  )٢(أمر بايقاع العبـادة حالـة الاخـلاص ، وهـو لا يتحقـق  )١(»  مخُْلِصِين  لَه  الدِّ

  .مقارنة النية للدفع
لـو لم يجـز تـأخير النيـة عـن وقـت الــدفع ، لمـا جـاز نقـل الزكـاة المخرجـة عـن المــال : لا يقـال 

طــل ، فالمقــدم مثلــه والشــرطية ظــاهرة ، اذ التقــدير الغائــب الى غــيره مــع ظهــور تلفــه ، والثــاني با
  .مع شرط السلامة أنه حال الدفع لم ينو الاخراج الا عن المال الغائب لا غيره

ســـلمنا لكـــن الفـــرق بـــين  )٣(بموجبـــه ، كمـــا هـــو مـــذهب الشـــيخ فى المبســـوط : لانـــا نقـــول 
  .النية بعد الدفعالصورتين ظاهر ، فان الظاهر عند الاطلاق التطوع ، فلا يجوز إنشاء 

بخــلاف هــذه الصــورة ، اذ الفقــير لم يملــك المــدفوع زكــاة بــل قرضــا ، اذ المالــك انمــا نــواه زكــاة 
  بتقدير سلامة المال ، ومع ظهور التلف يبقى مستحقا في يد الفقير

__________________  
  .٥: سورة البينة ) ١(
  .لا نسلم ذلك: » س « فى هامش ) ٢(
  .٢٣٢/  ١المبسوط ) ٣(
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ـــه  النـــاس  : ﷒للمالـــك ، فيجـــوز نقلـــه الى غـــيره مـــن أموالـــه ، بـــل ويجـــوز انتزاعـــه عمـــلا بقول
  .)١(مسلطون على أموالهم 

ولو أخرج عن ماله الغائب ان كـان سـالما ، ثم بـان تالفـا ، جـاز نقلهـا الى غـيره  : ﷖قال 
  .، على الاشبه

  .المسألة السابقة مفصلا ، فلا وجه لاعادته قد تقدم البحث في هذه المسألة في: اقول 
ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الامام عند التسليم فان أخذها السـاعي   : ﷖قال 

  .والاجزاء أشبه. لا يجزي: كرها جاز ، وان أخذها طوعا قيل 
منـه كرهـا  ولـو نـوى الامـام ولم ينـو رب المـال ، فـان كـان أخـذها: قـال في المبسـوط : أقول 

وان أخـــذها طوعــا ولم ينـــو رب المــال ، لم يجـــزه فيمــا بينـــه . أجــزأه ، لانــه لم يأخـــذ الا الواجــب
  .)٢(وبين االله تعالى ، غير أنه ليس للامام مطالبته دفعة ثانية 

  .والحق الاجزاء مع التطوع أيضا
  :وجوه ـ  لنا

 «أمـا الاولى فلقولـه تعـالى انه أتـى بالمـأمور بـه علـى وجهـه ، فيخـرج عـن العهـدة ، : الاول 
وأمـا الثانيـة . ولا خـلاف أن المـراد  ـا الزكـاة )٣(»  خُذْ مِـنْ أمَْـوالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ ِ ـا

  .فظاهرة
اصـــالة بـــراءة الذمـــة مـــن وجـــوب الـــدفع ثانيـــا ، تـــرك العمـــل  ـــا في بعـــض الامـــاكن : الثـــاني 

  .لهللدليل ، فيبقى الباقي على أص
__________________  

  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ١(
  .٢٣٣/  ١المبسوط ) ٢(
  .١٠٣: سورة التوبة ) ٣(
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ث  عبــادة قابلــة للنيابــة في الــدفع اجماعــا ، فــأجزأه نيابــة الامــام في النيــة ، كاجزائــه في : الثالــ
  .الدفع ، كما في الحج

  :فرع 
  .ز ، ففي الاجزاء قولانلو أخذ الزكاة الجائ

: وقيـل . لا تجـب الفطـرة علـى الفقـير ، وهـو مـن لا يملـك أحـد النصـب الزكاتيـة : ﷖قال 
  .أن لا يملك قوت سنته له ولعياله ، وهو الاشبه: وضابطه . من تحل له الزكاة

الى الاول ، وهــو قــول الســيد المرتضــى ،  )٢(والمبســوط  )١(ذهــب الشــيخ في النهايــة : أقــول 
تجب زكاة الفطرة على من ملك نصـابا زكاتيـا أو قيمتـه : وقال في الخلاف . واختاره ابن البراج

)٣(.  
ترط في وجو ــا وجــود الطــول لهــا: وقــال شــيخنا المفيــد قــدس االله روحــه  : ثم قــال بعــد  .يشــ

  .)٤(المعتبر وهو الحق ، واختاره في . تجب على من عنده قوت السنة
أمــا المقدمــة الاولى ، فقــد تقــدم . ان وجــود الكفايــة يمنــع مــن أخــذها ، فتجــب عليــهـ  لنــا
مـن حلـت لـه لا تحـل عليـه ، ومـن حلـت عليـه لا :  ﷒وأما الثانية ، فلقول الصـادق . بيا ا

  .)٥(تحل له 
  .وهو ضعيف ، لما مر من الادلة. احتجوا بأصالة البراءة

  الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، وان لم يكونا في : ﷖قال 
__________________  

  .١٨٩النهاية ص ) ١(
  .٢٣٩/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٨مسألة  ٣٦٨/  ١الخلاف ) ٣(
  .٥٩٣/  ٢المعتبر ) ٤(
  .١١، ح  ٧٣/  ٤ ذيب الاحكام ) ٥(
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  .العيلولة ، وفيه ترددلا تجب الا مع : وقيل . عياله ، اذا لم يعلهما غيره
فيــه احتمــال فــان جعلناهــا  ؟هــل الفطــرة تابعــة للعيلولــة أو الملــك والتــزوج: منشــؤه : أقــول 

تابعة للعيلولة ، لم تجب الاخراج هنا ، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبـوع 
  .وان جعلناها تابعة للملك ، أو العقد الدائم مع الدخول ، وجبت

الثــاني أقــرب ، لان الســيد والــزوج وان لم يعلهمــا حقيقــة ، فهــو عائــل لهمــا حكمــا ، ولعــل 
  .لان ما بيد العبد للمولى ، ونفقة الزوجة لازمة للزوج اجماعا ، فتجب عليه قضاؤها

ت  : ﷖قـال  اذا أوصـى لــه بعبـد ، ثم مــات الموصـي ، فـان قبــل الوصـية قبــل الهـلال ، وجبــ
  .وفيه تردد. تجب على الورثة: وقيل . قطتوان قبل بعده س. عليه

الى أنــه لا زكــاة علـى الموصــى لــه اذا قبــل  )٢(والخــلاف  )١(ذهــب الشــيخ في المبسـوط : أقـول 
وذهب بعض علمائنـا الى وجو ـا علـى . وارث الموصي: بعد الهلال ، ولا على الوارث ، أعني 

  .الوارث هنا
ل هــو كاشــف أو ناقــل ، فــان قلنــا بــالاولى وهــذه المســألة تبــنى علــى أن قبــول الموصــى لــه هــ

  .وان قلنا بالثاني ، وجبت على الوارث ، وسيأتي تحقيقه. وجبت عليه
  :فرع 

وكــذا البحــث لــو مــات الموصــى لــه أيضــا قبــل الهــلال ، ثم قبــل ورثتــه الوصــية بعــد الهــلال ، 
  .سواء كان موته قبل موت الموصي على الاصح ، أو بعده

__________________  
  .٢٤٠/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٥مسألة  ٣٦٧/  ١الخلاف ) ٢(



٨٣ 

لــو مــات الواهــب ،  و  .ولــو وهــب لــه ولم يقــبض ، لم تجــب الزكــاة علــى الموهــوب : ﷖قــال 
لو قبل ومات ، ثم قبض الورثة قبل الهلال ، وجبت علـيهم ، وفيـه : وقيل . كانت على الورثة

  .تردد
ولــو وهــب لــه عنــد قبــل الهــلال ، فقبلــه ولم يقــبض حــتى : قــال الشــيخ في المبســوط : أقــول 

استهل شوال ، فالفطرة على الموهوب لـه ، لانـه ملكـه بالايجـاب والقبـول ولـيس القـبض شـرطا 
وهـــو الصـــحيح : قـــال . في انعقـــاده ، ومـــن جعلـــه شـــرطا أوجبهـــا علـــى الواهـــب ، لبقـــاء ملكـــه

  .)١(عندنا 
ت قبل القبض وقبل الهلال وقبضه الورثة بعد دخول شوال ، الزم الورثة فطرتـه فان قبل وما

  :، وفيما ذكره في الورثة خلل من وجهين 
والحق بطـلان الهبـة ، لان القـبض شـرط ولم يحصـل ، . في ايجاب الفطرة على الورثة: الاول 

  .وقد سلم هو ذلك في المسألة السابقة
ا ، كمـــا اختـــاره في مســـائل الخـــلاف ، لكـــن تقييـــد ســـلمنا أن القـــبض لـــيس شـــرط: الثـــاني 

الايجـــاب بـــالقبض لـــيس بجيـــد ، لتحقـــق الملـــك الموجـــب للفطـــرة بـــالقبول ، فـــلا معـــنى لاشـــتراط 
  .القبض حينئذ

والظـــاهر أن مقصـــوده ايجـــاب الزكـــاة علـــى الورثـــة مـــن غـــير تعليـــق لـــه علـــى القـــبض فتســـقط 
  .الاعتراض الثاني اذن

في عـوض الواجـب ، بـل يرجـع الى قيمـة السـوق وقـدره قـوم بـدرهم ، ولا تقدير  : ﷖قال 
  .وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وليس بمعتمد ، وربما نزل على اختلاف الاسعار

  ظاهر قول بعض علمائنا يؤذن  ذا التقدير ، وربما كان تعويلا على: أقول 
__________________  

  .٢٤٠/  ١المبسوط ) ١(



٨٤ 

  .شاذة )١(رواية 
لحــق أن الحوالــة في التقــدير علــى القيمــة الســوقية ، وهــو مــذهب أكثــر الاصــحاب لروايــة وا

ت لــه  ﷒اســحاق بــن عمــار عــن أبي عبــد االله   ؟جعلــت فــداك مــا تقــول في الفطــرة: قــال قلــ
نعـم ان ذلـك أنفـع لـه يشـتري مـا : يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ، قال 

  .)٢(يريد 
تجــب الفطــرة  ــلال شــوال ، ولا يجــوز تقــديمها قبلــه ، الاعلــى ســبيل القــرض ،  : ﷖قــال 

  .على الاظهر
الى جواز تقديم الفطـرة في شـهر رمضـان مـن أولـه ، واختيـار ابـني  ﷖ذهب الشيخ : أقول 

  .﷗بابويه 
، وهــو ظــاهر كــلام ســلار  وذهــب شــيخنا المفيــد الى أنــه لا يجــوز الا علــى ســبيل الاقــتراض

وابن البراج ، واختاره أبو الصلاح ، وهو فتوى ابن ادريس ، وظاهر كلام الشـيخ في الاقتصـاد 
)٣(.  

  :احتج ا وزون بوجوه 
أما الاولى فظاهرة وأمـا الثانيـة ، . أن في تقديمها خيرا لحال الفقير ، فكان مشروعا: الاول 

  .ولا مصلحة أهم من هذه المصلحة فلان الاحكام منوطة بالمصالح عندنا ،
  .من طرق عدة )٤( ﷔الاستناد الى ظاهر الرواية عن الباقر والصادق : الثاني 

الاصـل الجـواز ، تـرك العمــل بـه فيمـا قبـل شــهر رمضـان للاجمـاع ، فيبقـى معمــولا : الثالـث 
  .به فيما عداه

__________________  
  .٤١المقنعة ص ) ١(
  .٧، ح  ٨٦/  ٤حكام  ذيب الا) ٢(
  .٢٨٥الاقتصاد ص ) ٣(
  .٤، ح  ٧٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(



٨٥ 

  :واحتج المانعون بوجوه 
  .والمقدمتان ظاهرتان. عبادة موقتة ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها: الاول 
. لــو جــاز التقــديم في شــهر رمضــان لجــاز قبلــه ، والتــالي باطــل اجماعــا فكــذا المقــدم: الثــاني 

ت : بيــان الشــرطية  ــ بر حــال الفقــير ، وهــذا المعــنى موجــود هنــا ، فيثب  )١(ان المقتضــي للجــواز جــ
  .الحكم عملا بالمقتضي

  .)٢( ﷒الاستناد الى ظاهر رواية العيص عن الصادق : الثالث 
ت  : ﷖ قــال ويجــوز اخراجهــا بعــده ، وتأخيرهــا الى قبــل صــلاة العيــد أفضــل فــان خــرج وقــ

يـأتي : وقيـل . صلاة العيد وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنيـة الاداء ، وان لم يكـن عزلهـا سـقطت
  .والاول أشبه. أداء: وقيل .  ا قضاء
أخر دفعها عن الزوال لغـير البحث في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة ، لو : أقول 

  .عذر أثم اتفاقا منا ، ولانه تارك للمأمور به ، فيكون عاصيا ، والعاصي مستحق للعقاب
  .أما الاولى فظاهرة ، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال

  .)٤(»  يأفََـعَصَيْت  أمَْر   « )٣(»  لا يَـعْصُون  االله  ما أمََرَهُم   «وأما الثانية ، فلقوله تعالى 
نَّ لَه  نار  جَهَنَّم  خالِدِين  فِيها أبَـَدا   «وأما الثالثة ، فلقوله تعالى  »  وَمَن  يَـعْص  االله  وَرَسُولَه  فَإِ

  .أما لو كان لعذر ، فانه لا يأثم اجماعا منا )٥(
  عنـ  يفردها: أي ـ  اذا أخر دفعها ، فاما أن يعزلها: اذا ثبت هذا فتقول 
__________________  

  .فثبت: » س « فى ) ١(
  .١، ح  ٧٦ـ  ٧٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٦: سورة التحريم ) ٣(
  .٩٣: سورة طه ) ٤(
  .٢٣: سورة الجن ) ٥(



٨٦ 

وان لم يعزلهـا قــال . مالـه أو لا ، فـان عزلهــا أخرجهـا مــع الامكـان ، وهـذا لا خــلاف فيـه أيضــا
وهــو ظــاهر كــلام أبي الصــلاح وابــن  .)١(ســقط وجو ــا ، ومثلــه قــال في الخــلاف :  ﷖المفيــد 

  .البراج ، وذهب الشيخ الى وجوب الاتيان  ا أداء
  :واحتج الاولون بوجوه 

ــزوال للامــر الــدال : الاول  أصــالة بــراءة الذمــة ، تــرك العمــل  ــا في وجــوب الاخــراج قبــل ال
  .عليه ، فيبقى معمولا به فيما عداه

الفطــرة عبــادة موقتــة اجماعــا ، وكــل عبــادة موقتــة تفــوت بفــوات وقتهــا والقضــاء انمــا : لثــاني ا
اذ لا خــلاف في ذلــك ، وان اختلفــوا [ أمــا الصــغرى ، فاجماعيــة . يجــب بــأمر جديــد ولم يوجــد

  .أيضا )٢(] وأما الثانية فاجماعية . في أوله أو آخره
الفطـرة ان أعطيـت قبـل الخـروج : قـال  ﷒مـا رواه الاصـحاب عـن أبي عبـد االله : الثالث 

  .)٣(الى صلاة العيد فهي فطرة ، وان أعطيت بعد ما يخرج فهي صدقة 
واحــتج الآخــرون بالاحتيــاط ، اذ مــع الاخــراج تحصــل بــراءة الذمــة قطعــا ، بخــلاف الثــاني ، 

:  ﷒وسلوك الطريق المـأمون أولى مـن سـلوك المخـوف عقـلا ، فيكـون كـذلك شـرعا ، لقولـه 
وتعــارض بمثلــه اذ اعتقــاد مــا لــيس بواجــب  .)٤(مــا رآه المســلمون حســنا ، فهــو عنــد االله حســن 

  .خطأ )٥(واجب 
احـــتج ابـــن ادريـــس بـــأن الزكـــاة الماليـــة والبدنيـــة انمـــا تجـــب بـــدخول وقتهـــا ، فـــاذا دخـــل صـــار 

  المكلف مخاطبا بأدائها الى أن يفعله ، وهو ضعيف ، لان وجو ا موقت أولا
__________________  

  .٣٧٢/  ١الخلاف ) ١(
  .»س « ما بين المعقوفتين من ) ٢(
  .٣، ح  ٧٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٧٩/  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  .واجبا: » م « فى ) ٥(



٨٧ 

  .وآخرا ، والا لما تضيقت عند الصلاة
يكــن عليــه ســكة ، أو   لــو وجــد كنــزا في أرض مــوات مــن دار الاســلام ، فــان لم : ﷖قـال 

. يملكـــه الواجـــد وعليـــه الخمـــس: وقيـــل . يعـــرف كاللقطـــة: كـــان عليـــه ســـكة الاســـلام ، قيـــل 
  .والاول أشبه

وأمـا الكنـوز الـتي توجـد في بـلاد الاسـلام فـان وجـدت في : قال الشيخ في المبسوط : اقول 
وجـــدت في وان لم يعرفـــه ، أو . ملـــك الانســـان ، وجـــب أن يعـــرف أهلـــه ، فـــان عرفـــه كـــان لـــه

فـان كـان عليهـا أثـر الاسـلام ، مثـل أن يكـون عليهـا : أرض لا مالك لهـا ، فهـي علـى ضـربين 
  .سكة الاسلام ، فهي بمنزلة اللقطة سواء ، وسنذكر حكمها في با ا

وان لم يكــن عليهــا أثــر الاســلام ، أو كــان عليهــا أثــر الجاهليــة مــن الصــور ا ســمة أو غــير 
  .)١(س ، ويكون الباقي لمن وجدها ذلك ، فانه يخرج منها الخم

. بـــالقول الثـــاني ، اذا لم يكـــن عليـــه أثـــر ملـــك ، واختـــاره ابـــن ادريـــس )٢(وقـــال في الخـــلاف 
  .والحق الاول

أمــا الصــغرى ، فلانــه التقــدير ، . أنــه مــال ضــائع ، لا بــدّ لاحــد عليــه ، فتكــون لقطــةـ  لنــا
  .وأما الكبرى فاجماعية

  .على وجوب اخراج الخمس من الكنوز من غير فرق احتج في الخلاف بالعموم الدال
  .العام يخص للدليل ، وقد بيناه: والجواب 

الذمي اذا اشترى أرضا من مسـلم ، وجـب فيهـا الخمـس ، سـواء كانـت ممـا فيـه  : ﷖قال 
  الخمس ، كالارض المفتوحة عنوة ، أو ليس فيه ، كالارض

__________________  
  .٢٣٦/  ١المبسوط ) ١(
  .١٤٨مسألة  ٣٥٨/  ١الخلاف ) ٢(



٨٨ 

  .التي أسلم عليها أهلها
الظـــــاهر أن مـــــراد الاصـــــحاب أرض الزراعـــــة لا : قـــــال المصـــــنف قـــــدس االله روحـــــه : اقـــــول 

  .المساكن ، وعندي في هذا التخصيص نظر
  .فيه نظر ، سيأتي تحقيقه أيضا» الارض المفتوحة عنوة « وقوله 
  .والاول أشهر. بل خمسة: وقيل . امالخمس يقسم ستة أقس : ﷖قال 

القـــول الاول مـــذهب أكثـــر الاصـــحاب ، والثـــاني منقـــول عـــن بعـــض الاصـــحاب ، : اقـــول 
شــاذة ، ومــع هـــذا فهــي غــير دالـــة علــى المطلــوب صـــريحا ، وهــي مخالفـــة  )١(تعــويلا علــى روايـــة 

أبنـــاء للمـــذهب ، فانـــه يتضـــمن قســـمة الاخمـــاس الـــذي بـــين ذوي القـــربى واليتـــامى والمســـاكين و 
  .)٣(والرواية  )٢(السبيل على الاول ، وعليه دلت ظاهر الآية 

ويعتـبر في الطوائـف الـثلاث انتسـا م الى عبـد المطلـب بـالابوة فلـو انتسـبوا بـالام  : ﷖قال 
  .خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا ، على الاظهر

ســـــاب بـــــالاب في للاصـــــحاب في هـــــذه قـــــولان ، فـــــذهب الشـــــيخ الى اعتبـــــار الانت: اقـــــول 
استحقاق الخمس ، واختاره ابن حمزة وابن ادريس ، ولم يعتبر السيد المرتضى ذلـك ، بـل جـوز 

  .والحق الاول. أن يكون منتسبا بالام أيضا
تميمي الا لمـن ينتسـب الى : ان اطلاق النسب يقتضي الانتساب بالاب ، اذ لا يقال ـ  لنا

  :ويؤيده قول الشاعر . تميم بالاب دون الام
ـــــــــــــــــــــــــــا وبناتنـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــو أبنائن ـــــــــــــــــــــــــــا بن بنون

  بنـــــــــــــــــــــوهن أبنـــــــــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــــــــال الأباعـــــــــــــــــــــد   

  
  من كانت أمه من: قال  ﷒وما روي عن العبد الصالح أبي الحسن الاول 

__________________  
  .١، ح  ١٢٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٤١: سورة الانفال ) ٢(
  .١٢٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



٨٩ 

ء ، لان  ســائر قـريش ، فــان الصـدقة تحــل لـه ، ولــيس لـه مــن الخمـس شــيبـني هاشـم وأبــوه مـن 
  .)١(»  ادْعُوهُم  لآِبائِهِم   «االله يقول 

هــذان إمامــان :  ﷔عــن الحســن والحســين  ﷒احــتج المرتضــى قــدس االله روحــه بقولــه 
والاصـل في الاطــلاق الحقيقـة ، وهــو ضـعيف ، فــان الاطـلاق انمــا يـدل علــى  .)٢(قامـا أو قعــدا 

  .الحقيقة مع عدم المعارض ، والمعارض هنا موجود
  .الى آخرهـ  مستحق الخمس : ﷖قال 
  .هذه المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى: أقول 
  .لا وهو الاحوط:  وقيل. نعم: قيل  ؟هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة : ﷖قال 

وقـد اختلـف الاصـحاب في قسـمته . ﷒المراد بالخمس هنا مـا عـدا حصـة الامـام : أقول 
ث  ﷖، فظـاهر كــلام الشــيخ  يشــعر بوجـوب التشــريك ، ونــص أبــو الصـلاح علــى ذلــك ، حيــ

  .)٣(والشطر الاخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلاثة : قال 
عــن ابــن ادريــس تفصــيلا عجيبــا ، ومضــمونه بســط شــطر  )٤(احب كشــف الرمــوز ونقــل صــ

الخمــس علــى الاصــناف الثلاثــة بالســوية مــع حضــورهم ، وجــواز التخصــيص مــع عــدم حضــور 
  .الجميع

ومنشــأ الاخــتلاف النظــر الى الآيــة ، فا ــا يحتمــل أن يكــون الــلام فيهــا للتخصــيص فيكــون 
  تمل أن يكون للتمليك ، فتجبويح. لبيان المصرف كما في آية الزكاة
__________________  

  .٥: والآية فى سورة الاحزاب  ١٢٩ـ  ١٢٨/  ٤ ذيب ) ١(
  .٢٧٨/  ٤٣رواه جمع من الفريقين ، ورواه العلامة ا لسى فى البحار  ﷐حديث متواتر عن النبي ) ٢(
  .١٧٤ـ  ١٧٣الكافى للحلبى ص ) ٣(
  .مخطوطـ  للآبيكشف الرموز ) ٤(



٩٠ 

  :ولعل الاول أقرب لوجهين . قسمة الشطر على الاصناف الثلاثة حينئذ
ت أن الاول أعــم  : الاول  أن التخصــيص أعــم مــن التمليــك مــن غــير عكــس كلــي ، واذا ثبــ

كان جعل اللام حقيقـة فيـه أولى ، لان الاحتيـاج الى الخـاص يسـتلزم الاحتيـاج الى العـام ، ولا 
اج الى العــــام لا يســــتلزم الاحتيــــاج الى الخــــاص ، وهــــو ظــــاهر ، وجعــــل يــــنعكس ، لان الاحتيــــ

  .اللفظ لما يكبر الحاجة الى التعبير عنه أولى من جعله لما ليس كذلك
  .)١( ﷒الرواية المشهورة المأثورة عن أبي الحسن : الثانى 
  .لاول أحوطوا. لا: وقيل . نعم: قيل  ؟هل يعتبر الفقر في اليتيم : ﷖قال 

الى عـــدم اعتبـــاره ، واختـــاره ابـــن ادريـــس ، نظـــرا الى  )٢(ذهـــب الشـــيخ في المبســـوط : أقـــول 
عمـــوم الآيـــة ، ولان اعتبـــار الفقـــر فيـــه يســـتلزم تـــداخل الاقســـام ، فيكـــون اليتـــيم داخـــلا تحـــت 

  .المساكين
والوجــه اعتبــاره ، لان الخمــس خــير ومســاعدة ، فــيخص بــه ذوو الخصاصــة والمســكنة دون 

  .)٣( ﷒أما الصغرى ، فلرواية زرارة السابقة عن أبي عبد االله . غيرهم
  .وأما الكبرى فظاهرة ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال

  .الايمان معتبر في المستحق على تردد : ﷖قال 
  .وجه الجواز النظر الى عموم الآية: قول أ

ووجـــه الاعتبـــار الالتفـــات الى فتـــوى الاصـــحاب ، ولانـــه أحـــوط للـــبراءة ، ولان غـــير المـــؤمن 
  .محاد الله ولرسوله ، فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة

  .والعدالة لا تعتبر على الاظهر : ﷖قال 
__________________  

  .٢، ح  ١٢٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٥٧/  ١المبسوط ) ٢(
  .٦، ح  ٥٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



٩١ 

والحــق العــدم ، عمــلا بعمــوم الآيــة . ذهــب الشــيخ في بعــض كتبــه الى اعتبــار العدالــة: أقــول 
  .وعليه الاكثر

  .رجع عما قاله بعد ذلك بلا فصل ﷖واعلم أن الشيخ 
ــ : ﷖قــال  يكــون : ه مــع وجــوده ، ومــع عدمــه قيــل مــا يجــب مــن الخمــس يجــب صــرفه إلي
: وقيــل . يــدفن: قيــل و  .يجــب حفظــه ، ثم يوصــي بــه عنــد ظهــور أمــارة المــوت: وقيــل . مباحــا

  .يصرف النصف الى مستحقه ، ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن
بـــل تصـــرف حصـــته الى الاصـــناف الموجـــودين أيضـــا ، لان عليـــه الاتمـــام عنـــد عـــدم : قيـــل و 

  .ما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند عدمه ، وهو أشبهالكفاية ، فك
لــيس للاصــحاب في هــذه المســألة نــص صــريح ، وقــد طــال التشــاجر بيــنهم بســبب : أقــول 

  .النقل عليه )١(ذلك ، لكن الحق ما رجحه المصنف ، لموافقته العقل ، ولدلالة ظواهر 
__________________  

  .ظاهر: » س « فى ) ١(



٩٢ 

  الرابعالفصل 

  )فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الصوم ( 
يكفـــي في رمضـــان أن ينـــوي أنـــه يصـــوم متقربـــا الى االله ، وهـــل يكفـــي ذلـــك في  : ﷖قـــال 

  .وهو الاشبه. لا: وقيل . نعم: قيل  ؟النذر المعين
  :البحث في هذه المسألة يقع في مقامين : اقول 
ــينفي كيفيــة نيــة القربــة ، : الاول  ــين نيــة التعي أمــا كيفيــة نيــة القربــة ، فقــد . والفــرق بينهــا وب

أن ينـوي أنـه صـائم فقـط متقربـا الى االله : معـنى نيـة القربـة : فسرها الشـيخ في المبسـوط ، فقـال 
فــان جمــع بينهمــا في رمضــان   :ثم قــال . ونيــة التعيــين أن ينــوي أنــه صــائم شــهر رمضــان. تعــالى

وزاد ابـن ادريـس  .)٢(ونحوه قال في الخـلاف  .)١(لقربة أجزأه كان أفضل ، وان اقتصر على نية ا
  .نية الوجوب فيهما ، وهو حسن

قصـد التقـرب ، والوجـوب ، : القـدر الواجـب في نيـة القربـة شـيئان : اذا عرفت هذا فنقول 
  .التقرب ، والوجوب أو الندب ، والقصد الى الصوم المخصوص: وفي نية التعيين ثلاثة أشياء 

__________________  
  .٢٧٦/  ١المبسوط ) ١(
  .٣٧٤/  ١الخلاف ) ٢(



٩٣ 

قد وقع الاتفاق على أن نية القربة كافية في شهر رمضان ، ووقع أيضـا علـى : المقام الثاني 
  .أ ا غير كافية فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين

 كافيــة ، وحصــل الاخــتلاف في الاكتفــاء  ــا في النــذر المعــين ، فــذهب الشــيخ الى أ ــا غــير
بــل لا بــدّ مــن نيــة التعيــين ، لانــه زمــان لم يعينــه الشــارع في الاصــل للصــوم فــافتقر الى التعيــين ، 

  .ولانه أحوط
وذهب المرتضى قـدس االله روحـه الى الاكتفـاء  ـا ، ومنعـه ابـن ادريـس ، لان الشـرع وان لم 

نيـة التعيـين لتعـين زمانـه يعين زمانه في الاصل ، فقد يعـين بالنـذر ، وكمـا لا يفتقـر رمضـان الى 
  .، فكذا هنا ، ونمنع المساواة بين المعنيين

ـــا ، فـــلا يصـــلح للعليـــة ، واذا كـــان كـــذلك لم يكـــن  ـــين لـــيس أمـــرا وجودي ســـلمنا لكـــن التعي
  .الاكتفاء بنية القربة في شهر رمضان معللا بالتعيين ، بل بعلة غير معلومة لنا

 ، وبالجملـــة فأنـــا في هـــذه المســـألة مـــن ســـلمنا لكـــن التعـــدي قيـــاس ، وهـــو باطـــل عنـــد كثـــير
  .المتوقفين
يمتــد : وقيــل . ولــو زالــت الشــمس فــات محــل النيــة ، واجبــا كــان الصــوم أو نــدبا : ﷖قــال 

  .والاول أشهر. وقتها الى الغروب لصوم النافلة
قد ذهب الى هذا القول بعض أصحابنا ، وهو اختيار السيد المرتضـى وابـن حمـزة ، : أقول 

بعـه ابـن ادريـس ، وبـه روايـات ، لكـن الاول أنسـب بالاصـل وأظهـر في النقـل ، وعليـه عمـل وت
  .أكثر الاصحاب

وذهــب أبــو علـــي ابــن الجنيـــد منــا الى جـــواز ايقــاع النيــة بعـــد الــزوال لصـــوم الفــرض أيضـــا ، 
  .ذاكرا كان أو ناسيا ، وهو قول شاذ وبه روايات أيضا

واز تقــديم نيتــه عليــه ، ولــو ســها عنــد دخولــه فصــام ،  يخــتص رمضــان بجــ: وقيــل  : ﷖قـال 
  .كانت النية الاولى كافية

  في كتب الفتاوى خاصة ومنعها ﷖هذه المسألة ذكرها الشيخ : أقول 



٩٤ 

ين   «ابــن ادريــس ، وهــو الحــق ، عمــلا بقولــه تعــالى  وا االله  مخُْلِصـِـين  لـَـه  الــدِّ وا إِلا  ليِـَعْبـُـدُ وَمــا أمُـِـرُ
  .وتقرير الاستدلال  ا قد تقدم )١(»  حُنَفاء  

واحتجاجــه بجــواز تقــديم النيــة مــن أول الليــل وان تقــدم الاكــل أو غــيره ضــعيف أمــا أولا ، 
لا صـيام لمـن :  ﷒وأما ثانيـا ، فلوجـود الفـارق ، وهـو قولـه . فلانه قياس ، وهو باطل عندنا

  .)٢(لم يبيت الصيام من الليل 
  .يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله: وكذا قيل  : ﷖قال 

هذه المسألة ذكرها الثلاثة قدس االله أرواحهم وأتباعهم ، ومنعها شـيخنا دام ظلـه ، : أقول 
  .)٣(ورجحه المصنف في المعتبر 

واحــــتج الســــيد المرتضــــى قــــدس االله روحــــه بأنــــه عبــــادة واحــــدة ، . احــــتج الاولــــون بالاجمــــاع
غرى ، فــلان حرمتــه واحــدة ، وهــو ظــاهر ، ولانــه يخــرج منــه بمعــنى أمــا الصــ. فتكفــي نيــة واحــدة

وأمـا الكـبرى فاجماعيـة ، والاجمـاع ممنـوع والصـغرى ممنوعـة ، ونمنـع اتحـاد . واحد ، وهو الافطار
  .سلمنا ولكنه غير دال على المطلوب وكذا الوجه الثاني ، وهو ظاهر. الحرمة

واجبـا كـان أو ـ  ولـو نـوى غـيرهـ  ولـو نـوى غـيره .ولا يقـع في رمضـان صـوم غـيره : ﷖قـال 
  .أجزأ عن رمضان دون ما نواهـ  ندبا

  :هذه المسألة لها صورتان : أقول 
  .أن يكون عالما بشهر رمضان ، ثم ينوي غيره: الاولى 
  .أن يكون جاهلا: الثانية 

  أما الاولى ، فقد حكم جماعة من أكابر علمائنا ، كالشيخ والسيد وأتباعهما
__________________  
  .٥: سورة البينة ) ١(
  .٢١٣/  ٤سنن البيهقى ) ٢(
  .٦٤٩/  ٢المعتبر ) ٣(



٩٥ 

لا يجزي عن رمضان ولا غيره يعني : بوقوعها عن شهر رمضان ، ومنع ابن ادريس ذلك وقال 
  .ولعله أقرب. الذي نواه: 

ا حاصلة لدخولها تحت نية حاصلة ، وانما قلنا ا ـ  وهي نية القربةـ  احتجا بأن النية المعتبرة
واذا كانت النية المعتبرة حاصلة ، كان الصوم واقعـا بشـرطه . التعيين تضمنا ، فيكون الزائد لغوا

  .، فيكون مجزيا ، لان الامر للاجزاء على ما بين في أماكنه
وهو ضعيف جدا ، فانا لا نسلم الغاء الزيـادة ، اذ جزئيـات الكلـي متضـادة ، وإرادة أحـد 

  .ن تنافي الضد الاخرالضدي
فحكـــم  )١(» الاعمـــال بالنيـــات ، وانمـــا لامـــرئ مـــا نـــوى «  ﷒احـــتج ابـــن ادريـــس بقولـــه 

ـــأن الاعمـــال تابعـــة للقصـــود ، والتقـــدير  ﷒ انـــه لم يوقـــع النيـــة عـــن شـــهر رمضـــان ، فـــلا : ب
  .اينصرف إليه ، وصرف الصوم الى غيره لا يصح اتفاقا ، فلا يجزي عن أحدهم

والسيد المرتضـى قـدس االله روحهمـا فيهـا بمـا حكمـا  ﷖، فقد حكم الشيخ  )٢(وأما الثانية 
في الصورة الاولى ، ووافقهمـا ابـن ادريـس علـى ذلـك ، وهـو الظـاهر مـن كـلام الشـيخ علـي بـن 

  .بابويه ، محتجين بما تقدم
بيلنا المــألوف في وعنـدي فيــه اشــكال ، منشــؤه مـا ســلف مــن الجــواب ، وانمـا خرجنــا عــن ســ

  .)٣(هذا الكتاب ، ليكون هذه المسألة من امهات هذا الكتاب 
ولو صام آخـر يـوم مـن شـعبان علـى أنـه ان كـان مـن رمضـان كـان واجبـا ، والا   : ﷖قال 

  .لا يجزي ، وعليه الاعادة ، وهو الاشبه: وقيل . يجزي: كان مندوبا قيل 
__________________  

  .١٨٦/  ٤كام  ذيب الاح) ١(
  .وأما النية: عن نسخة » س « فى هامش ) ٢(
  .الباب: » م « فى ) ٣(



٩٦ 

القــولان للشــيخ قــدس االله روحــه ، لكــن الثــاني أقــرب ، وهــو اختيــار ابــن ادريــس ، : أقــول 
  .واختار ابن حمزة الاول

  .أن الجزم شرط في النية ولم يحصلـ  لنا
  .رمضان وقد حصلتواحتج على الاول بأن نية القربة كافية في 

هــذه قاعــدة قــد بينــا ضــعفها في المســألة الســابقة ، ســلمنا لكــن نيــة التعيــين انمــا : والجــواب 
  .تسقط فيما علم أنه من شهر رمضان لا فيما لا علم

لا ينعقــد : ولــو نــوى الافطــار في يــوم مــن رمضــان ، ثم جــدد قبــل الــزوال قيــل  : ﷖قــال 
  .اده كان أشبهوعليه القضاء ، ولو قيل بانعق

، والانســـب بمذهبـــه عـــدم ايجـــاب  )١(في المبســـوط  ﷖هـــذه المســـألة ذكرهـــا الشـــيخ : أقـــول 
لــو عــزم علــى فعــل مــا ينــافي الصــوم ، أو نــوى الافطــار ، لم يبطــل : القضــاء ، وذاك أنــه قــال 

  .صومه
كــذلك وأمــا علــى قاعــدتنا ، فــلا وجــه للصــحة ، وذاك انمــا يوجــب اســتمرار النيــة حكمــا ، و 

الفــرع الاخــر انمــا يتمشــى علــى قاعــدة الشــيخ لا علــى قاعــدتنا ، وان كــان لا يفهــم مــن كلامــه 
  .ذلك ﷖

يجـــب الامســـاك عـــن الجمـــاع في القبـــل اجماعـــا ، وفي دبـــر المـــرأة علـــى الاظهـــر ،  : ﷖قـــال 
ا القـــول في وكـــذ. ويفســـد صـــوم المـــرأة ، وفي فســـاد الصـــوم بـــوطي الغـــلام والدابـــة تـــردد وان حـــرم

  .فساد صوم الموطوء ، والاشبه أنه يتبع وجوب الغسل
ـــزوم القضـــاء والكفـــارة أحكـــام تابعـــة : أقـــول  الحـــق أن وجـــوب الامســـاك وفســـاد الصـــوم ول

لوجوب الغسل ، فان قلنا بوجوبه ، لا ما معلولان علـة واحـدة ، يثبـت هـذه الاحكـام ، والا 
  .الجنابةفلا ، وقد استقصينا البحث عن ذلك في كتاب 

  .واعلم أنه لا خلاف في فساد صوم الواطئ في جميع هذه الصور مع الانزال
__________________  

  .٢٧٧/  ١المبسوط ) ١(



٩٧ 

وهــل يفســد الصــوم  ﷕وعــن الكــذب علــى االله وعلــى رســوله وعلــى الائمــة  : ﷖قــال 
  .لا ، وهو الاشبه: وقيل . نعم: قيل  ؟بذلك

ف في وجــــوب الامســــاك عــــن ذلــــك مطلقــــا ، ويتأكــــد في شــــهر رمضــــان  لا خــــلا: أقــــول 
الى أنـــه  ﷗وانمـــا الخـــلاف في افســـاد الصـــوم وايجـــاب الكفـــارة ، فـــذهب الشـــيخان . كســـرقة

، واختــاره أبــو الصــلاح  )١(يفسـد ، ويوجــب القضــاء والكفــارة ، واختــاره المرتضــى في الانتصــار 
انـه لا يفسـد ، نقلـه الشــيخ : وقـال علـم الهـدى  .المفطــراتوابـن الـبراج ، وعـده ابـن بابويـه مـن 

  .، وهو أقرب )٢(عنه في الخلاف 
: قـال  ﷒أصـالة صـحة الصـوم ، وروايـة محمـد بـن مسـلم الصـحيحة عـن أبي جعفـر ـ  لنـا

  .)٣(الطعام والشراب والارتماس : لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال 
ضعيف ، لضعف سندها ، ولاشتمال بعضها على مـا لا يقـول بـه  واحتجاجهم بالروايات

  .، وهو نقض الوضوء أيضا ، ودعوى الاجماع مكابرة
 ؟هــل يفســد لفعلــهو  .لا يحــرم بــل يكــره ، والاول أشــبه: وقيــل . وعــن الارتمــاس : ﷖قــال 
  .الاشبه لا
  :البحث في هذه تقع في مقامين : أقول 
الاصــحاب الى أن الارتمــاس محــرم ، عمــلا بالروايــات الدالــة  ذهـب الشــيخان وأكثــر: الاول 

وذهــب الســيد المرتضــى الى أنــه مكــروه في أحــد قوليــه ، واختــاره ابــن أبي عقيــل ، عمــلا . عليــه
  بالاصل ، ويؤيده رواية عبد االله بن سنان عن أبي

__________________  
  .٦٢الانتصار ص ) ١(
  .٨٥مسألة  ٤٠١/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢، ح  ١٨٩/  ٤يب الاحكام  ذ) ٣(



٩٨ 

  .)١(أكره للصائم أن يرتمس في الماء : قال  ﷒عبد االله 
والاصــل يخــالف لقيــام الــدليل ، وهــو الروايــات المشــهورة الدالــة علــى المنــع ، والروايــة ضــعيفة 
 الســند ، مــع أ ــا قابلــة للتأويــل ، فــان المكــروه يطلــق علــى المحظــور وعلــى تــرك الاولى ، وعلــى

  .المرجوح فعله بالاشتراك ، فيحمل على المحظور ، جمعا بين الادلة
ــــه يوجــــب القضــــاء والكفــــارة أيضــــا ، عمــــلا  وأمــــا المقــــام الثــــاني ، فــــذهب الشــــيخان الى أن

  .بالاحتياط ، وهو معارض بالاصل ، وقال أبو الصلاح بأنه يوجب القضاء فحسب
،  )٢(، وهــو اختيـاره في الاستبصــار وأطبـق بــاقي الاصـحاب القــائلين بـالتحريم علــى نفيهمـا 

وهو الحق ، عملا بأصالة براءة الذمة ، وأصـالة العبـادة ، ويؤيـده روايـة اسـحاق بـن عمـار قـال 
قـال  ؟رجل صائم ارتمس في المـاء متعمـدا أعليـه قضـاء ذلـك اليـوم:  ﷒قلت لابي عبد االله : 
  .)٣(ليس عليه قضاء ولا يعودن : 

ـــبر  ويمكـــن أن يكـــون الوجـــه في التحـــريم الاحتيـــاط للصـــوم ، فـــان المـــرتمس في : قـــال في المعت
الاغلب لا ينفك أن يصل المـاء الى جوفـه فيحـرم ، وان لم تجـب عليـه قضـاء ولا كفـارة إلا مـع 

  .)٤(اليقين بابتلاعه ما يوجب الافطار 
  .والاظهر التحريم وفساد الصوم وفي ايصال الغبار الغليظ الى الحلق خلاف ، : ﷖قال 

اضطرب قول الاصحاب في هذه المسألة ، لاضطراب الاحاديث ، فذهب الشـيخ : أقول 
  الى أن ايصال الغبار الغليظ الى الحلق محرم ، يوجب ﷖

__________________  
  .١٣، ح  ٢٠٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٨٥/  ٢الاستبصار ) ٢(
  .٦، ح  ٨٥ـ  ٨٤/  ٢الاستبصار ) ٣(
  .٦٥٧/  ٢المعتبر ) ٤(



٩٩ 

  .القضاء والكفارة
عن بعض الاصـحاب ايجـاب القضـاء فحسـب ، وهـو فتـوى الشـيخ  )١(وحكى في المبسوط 

براءة ، وظـاهر كـلام أبي الصـلاح واختـاره ابـن ادريـس  المفيد قـدس االله روحـه ، عمـلا بأصـالة الـ
والاقــرب عنــد المصــنف . لــى الجــوازمــع تعمــد الكــون مــن غــير ضــرورة ، وفي أخبارنــا مــا يــدل ع

  .قول الشيخ
أمـا الصـغرى فظـاهرة ، . أنه أوصل الى جوفه بفمه مـا ينـافي الصـوم ، فكـان مفسـدا لـهـ  لنا

وأمـا الكـبرى فاجماعيـة ، وخـلاف المرتضـى . اذ ايصال الغبار الى الحلق مناف للامساك ضـرورة
  .غير معتبر لرجوعه عنه

اذا شم الصائم رائحـة غليظـة : سمعته يقول : ويؤيده رواية سليمان بن حفص المروزي قال 
أو كــنس بينــا فــدخل في أنفــه وحلقــه غبــار فعليــه صــوم شــهرين متتــابعين ، فــان ذلــك لــه فطــر ، 

  .)٢(مثل الاكل والشرب والنكاح 
مـأكولا معتـادا  وفيه ضعف ، والرواية مقطوعة ، والاجمـاع انمـا انعقـد علـى فسـاد مـا يسـمى 

  .كان أو غيره ، كالحصى والبرد ، أو مشروبا كذلك لا مطلقا
وعـــن البقـــاء علـــى الجنابـــة عامـــدا حـــتى يطلـــع الفجـــر مـــن غـــير ضـــرورة ، علـــى  : ﷖قـــال 
  .الاشهر

ــين الاصــحاب أن البقــاء علــى ذلــك محــرم ، وانمــا الخــلاف في أنــه هــل : اقــول  لا خــلاف ب
فـذهب أكثـر الاصـحاب الى الثـاني ، وذهـب  ؟ضـاء والكفـارةيوجب القضـاء فحسـب ، أم الق

  .ابن أبي عقيل الى الاول ، عملا بأصالة براءة الذمة من الكفارة
  ، ان لا قضاء ولا كفارة ، عملا بأصالة البراءة )٣(واختار ابن بابويه في المقنع 
__________________  

  .٢٧١/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٨ح ،  ٢١٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٦٠المقنع ص ) ٣(



١٠٠ 

يصـلي صـلاة الليـل في  ﷐كـان رسـول االله : قال  ﷒ورواية حبيب الخثعمي عن الصادق 
  .)١(شهر رمضان ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر 

 أن الا نـزال  ـارا موجـب للقضـاء والكفـارة ، فكـذا استصـحابه ، بـل هـذا آكـد ، لانـ  لنا
  .الاول قد انعقد صومه ابتداء  بخلاف الثاني

في رجل أجنـب في شـهر رمضـان بالليـل ، ثم  ﷒ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد االله 
يعتـق رقبـة ، أو يصـوم شـهر بـن متتـابعين ، أو يطعـم : تـرك الغسـل متعمـدا حـتى أصـبح ، قـال 

،  )٣(وفي معناهــا روايــة ســليمان الجعفــري  .)٢(ولادائــه لا أراه يدركــه أبــدا : ســتين مســكينا قــال 
  :والاصالة تخالف للدلالة بالروايتين ، ويحتمل وجوها 

  .أن يكون التأخير مقرونا بعذر: الاول 
  .أن يكون المراد بالفجر الفجر الاول: الثاني 

أن يكون المقصود به التأخير الى قبل الطلوع بقليل ، بحيث يكون آخـر جـزء مـن : الثالث 
  .الغسل مقارنا لاول جزء منه

  :فرع 
لــو طهــرت الحــائض أو النفســاء ، فأخرتــا الغســل الى طلــوع الفجــر ، وجــب عليهــا القضــاء 

  .والكفارة ، وأوجب ابن أبى عقيل القضاء فحسب ، بناء على قاعدته وقد عرفت ضعفها
  .لو استمعلو نظر الى امرأة فأمنى ، لم يفسد صومه على الاظهر ، وكذا  : ﷖قال 

__________________  
  .٢٧، ح  ٢١٣/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٣، ح  ٢١٢/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٤، ح  ٢١٢/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



١٠١ 

، وأوجـــب القضـــاء فيهمــــا ،  )١(في المبســــوط  ﷖هاتـــان المســــألتان ذكرهمـــا الشـــيخ : أقـــول 
. بشرط كون المرأة محرمة ، وأن يكون بشهوة ، وهو خيرة المفيد قـدس االله روحـه ، وتبعـه سـلار

اذا تعمــد اســتنزال المــاء الــدافق ، وجــب عليــه القضــاء والكفــارة ، وان  : وقــال الســيد المرتضــى 
  .واختاره ابن البراج. كان بغير جماع

نـــدنا أنـــه اذا نظـــر الى مـــا يحـــل لـــه النظـــر إليهـــا ، فـــأنزل غـــير ع: وقـــال في المســـائل الناصـــرية 
  .)٢(مستدع للانزال ، لم يفطر 

ء عليـه ، واختـاره ابـن ادريـس ، وأجـود مـا قيـل هنـا  لا شـي )٤(والنهايـة  )٣(وقال في الخلاف 
  .تفصيل السيد المرتضى أولا ، لصدق الاستمناء عليه حينئذ

  .ئزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد  ا الصوم على ترددوالحقنة بالجامد جا : ﷖قال 
  :هنا بحوث : اقول 

أطبـــق أكثـــر الاصـــحاب علـــى جـــواز الحقنـــة بالجامـــد علـــى كراهيـــة عمـــلا : البحـــث الاول 
، وهـــو اختيـــار أبي الصـــلاح عمـــلا بروايــــة  )٥(بالاصـــل ، واســـتنادا الى روايـــة علـــي بـــن الحســـن 

  .)٦( ﷒البزنطي عن أبي الحسن 
  .الحقنة بالمائع ، ولا خلاف في تحريمها: الثاني 

أما الحقنة بالجامـد ، فمـن ذهـب الى أ ـا مكروهـة . في افساد الصوم  ما: البحث الثالث 
  .لم يوجب شيئا ، ومن قال بتحريمها أوجب القضاء

__________________  
  .٢٧٣ـ  ٢٧٢/  ١المبسوط ) ١(
  .١٢٩:  ، مسألة ٢٤٣المسائل الناصريات ص ) ٢(
  .٥٠مسألة  ٣٩١/  ١الخلاف ) ٣(
  .١٥٧النهاية ص ) ٤(
  .٧، ح  ٢٠٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٦، ح  ٢٠٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٦(



١٠٢ 

وأكثـر كتبـه الى أ ـا يوجـب  )٢(والخلاف  )١(وأما الحقنة بالمائع ، فذهب الشيخ في المبسوط 
ولانــــه صــــوم محكــــوم بصــــحته قبــــل  القضــــاء ، ونفــــاه البــــاقون ، عمــــلا بأصــــالة صــــحة الصــــوم ،

  .الاحتقان ، فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، والتحريم ليس بمستلزم للفساد
احتجــوا بــأن التحــريم لا لفائــدة عيــب ، وهــو محــال عليــه تعــالى ، فتعــين أن يكــون لفائــدة ، 

  .وليست الفائدة الا كونه مفسدا للصوم
  .منع الحصر أنه منقوض بالارتماس: والجواب 

  .نظر ، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك وفيه
مـــن أكـــل ناســـيا ، فظـــن فســـاد صـــومه ، فـــأفطر عامـــدا ، فســـد صـــومه وعليـــه  : ﷖قـــال 

  .القضاء ، وفي وجوب الكفارة تردد ، والاشبه الوجوب
وجه الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفـارة علـى مـن أفطـر متعمـدا : اقول 

  .)٤(والخلاف  )٣(عندي ، واختاره الشيخ في المبسوط ، وهو الاقوى 
ووجـــه الســـقوط التمســـك بالاصـــل ، ولانـــه لم يقصـــد هتـــك الحرمـــة ، فأشـــبه الناســـي ونقلـــه 

  .الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب
وهــو ضــعيف ، لان الاصــل تخــالف للــدليل ، وقصــد الهتــك يتعمــد الافطــار ، وبــه خــالف 

  .بل موجبا لازدياد العقوبةالناسي ، والجهل ليس عذرا ، 
  .ولو خوف فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة : ﷖قال 
  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان:  ﷒منشأ السقوط النظر الى قوله : اقول 

__________________  
  .٢٧٢/  ١المبسوط ) ١(
  .٧٣مسألة  ٣٩٧/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٧٠/  ١المبسوط ) ٣(
  .٣٨٨/  ١الخلاف ) ٤(



١٠٣ 

ء ، واضـمار الحكـم  ورفع الحقيقة غـير ممكـن ، فـلا بـد مـن اضـمار شـي .)١(وما استكرهوا عليه 
  .)٢(أولى من اضمار الاثم ، لانه أعم ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف 

، وهـو ضـعيف ، فـان احـتج بأنـه  )٣(ووجه الوجوب الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط 
  .لضرر يتناوله ، فكان عليه القضاء كالمريضدفع عن نفسه ا

مقتضــى الاصــل أن لا قضــاء في الموضــعين ، لكــن تــرك العمــل بالمقتضــي في المــريض : قلنــا 
  .للدليل ، فيبقى معمولا به فيما عداه

الكفـــارة في رمضـــان عتـــق رقبـــة ، أو صـــيام شـــهرين متتـــابعين ، أو اطعـــام ســـتين  : ﷖قـــال 
يجـب بالافطـار بـالمحرم ثــلاث   :وقيـل . بـل هـي علـى الترتيـب: وقيـل . لـكمسـكينا ، مخـيرا في ذ

  .كفارات ، وبالمحلل كفارة ، والاول أكثر
القــول الاول مــذهب أكثــر الاصــحاب ، ومســتنده الاصــل ، والنقــل المشــهور عــن : اقــول 

  .﷕أهل البيت 
، ومسـتنده الاحتيـاط  )٤(ف والقول الثاني ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وتردد الشيخ في الخلا

ــبراءة ، بخــلاف العكــس ، وظــاهر روايــات مشــهورة ، وتحمــل  ، اذ مــع اعتمــاده يحصــل يقــين ال
  .على الاستحباب ، توفيقا بين الادلة

والقــول الثالــث ذهــب إليــه الصــدوق محمــد بــن بابويــه في مــن لا يحضــره الفقيــه عمــلا بروايــة 
قـدس  )٥(يه مـن الشـيخ أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان العمـري مما ورد عل ﷜الحسين بن سعيد 

  ﷖االله روحه ، وبه قال ابن حمزة والشيخ 
__________________  

  .١٣١: ، برقم  ٢٣٢/  ١عوالى اللئالى ) ١(
  .٤٦مسألة  ٣٩٠/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٧٣/  ١المبسوط ) ٣(
  .٣٨٦/  ١الخلاف ) ٤(
  .١١٨/  ٢من لا يحضره الفقيه ) ٥(



١٠٤ 

  :يحتمل هذا الحديث وجهين : حيث تأول رواية سماعة قال 
  .)١(»  مَثْنى وَثلاُث  وَربُاع   «أن يكون الواو بمعنى كقوله تعالى : الاول 
يجوز اختصاص ذلك بمن أتـى أهلـه في وقـت لا يحـل لـه ذلـك في غـير حـال الصـوم : الثاني 

  .وهذا يدل على اختياره له .)٢(ء محرم  ، أو يفطر على شي
  .الى آخرهـ  اذا أفطر زمانا ونذر صومه : ﷖قال 
  .سيأتي تحقيق القول في هذه إن شاء االله تعالى: أقول 
من أجنب ونام ناويـا للغسـل ، ثم انتبـه ثم نـام كـذلك ، ثم انتبـه ونـام ثالثـة ناويـا  : ﷖قال 

  .قول مشهور ، وفيه ترددحتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على 
والالتفـــــات الى فتــــــوى . التمســـــك بالاصـــــل ولعـــــدم الظفــــــر بـــــدليل يوجـــــب ذلـــــك: أقـــــول 
  .الاصحاب

لا حجة صريحة لما قاله الشيخان ، والاولى سقوط الكفارة مع تكـرر النـوم : قال في المعتبر 
  .)٣(، وايجا ا مع التعمد 

نظـرا الى دلالــة الروايــات  االله رحمهمــاولعلـه يخــرج منهمـا : قـال صــاحب كشـف الرمــوز 
على وجوب القضاء مع معاودة النوم ثانيا واذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية ، فـلا بـد 
في الثالثة من حكـم زائـد ، والا لـزم اجتمـاع العلـل علـى المعلـول الواحـد ، ولا حكـم زائـد علـى 

  .)٤(خنا مذاكرة وسمعنا ذلك من شي: القضاء في الصوم الا الكفارة ، قال 
  .هذا أوهن من بيت العنكبوت ، والحق عندي وجوب القضاء فحسب: وأقول 

__________________  
  .٣: سورة النساء ) ١(
  .٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٦٧٥/  ٢المعتبر ) ٣(
  .مخطوطـ  كشف الرموز للآبي) ٤(



١٠٥ 

زا ، أو غـيره لغـرض صـحيح ، فسـبق لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خـر  : ﷖قال 
لا ، وهـــو : عليـــه القضـــاء وقيـــل : الى حلقـــه ، لم يفســـد صـــومه ، ولـــو فعـــل ذلـــك عبثـــا قيـــل 

  .الاشبه
والحق الثـاني ،  )٢(والمصنف في المعتبر  )١(القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط : أقول 

  .عملا بأصالة البراءة ، وأصالة صحة الصوم
  .بتعريض الصوم للافساد ، فيلزمه القضاء كالمبرداحتج بأنه فرط 

وأمــا ثانيــا فلوجــوب الفــارق ، وهــو . وهــو ضــعيف أمــا أولا ، فلانــه قيــاس ونحــن لا نقــول بــه
  .حصول التلذذ بالتبرد بالماء ، بخلاف الخرز وغيره

ابتلعـه ما يخرج مـن بقايـا الغـذاء مـن بـين الاسـنان ، يحـرم ابتلاعـه للصـائم ، فـان  : ﷖قال 
  .، والاشبه القضاء والكفارة )٣( عمدا وجبت عليه القضاء

، وأوجـب فيـه القضـاء  )٥(والمبسـوط  )٤(في الخـلاف  ﷖هـذه المسـألة ذكرهـا الشـيخ : أقول 
  .)٦(والحق ما قاله المصنف ، وهو اختياره في المعتبر . لا غير
وأمـا . أمـا الصـغرى ، فظـاهرة. لكفـارةأنـه ازدرد المفطـر عامـدا ، فكـان عليـه القضـاء واـ  لنـا

  .الكبرى فاجماعية
  .واحتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعيف ، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع

صـــب : لا يفســـد الصـــوم مـــا يصـــل الى الجـــوف بغـــير الحلـــق عـــدا الحقنـــة وقيـــل  : ﷖قـــال 
  .الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده ، وفيه تردد

__________________  
  .٢٧٢/  ١المبسوط ) ١(
  .٦٧٨/  ٢المعتبر ) ٢(
  .الكفارة: » س « فى ) ٣(
  .١٦مسألة  ٣٨١/  ١الخلاف ) ٤(
  .٢٧٢/  ١المبسوط ) ٥(
  .٦٥٣/  ٢المعتبر ) ٦(



١٠٦ 

وكــذا لــو طعــن  .، وأوجــب فيهــا القضــاء )١(هــذه المســألة ذكرهــا الشــيخ في المبســوط : أقـول 
وكــذا لــو داوى جرحــه ، فوصــل الــدواء . جوفــه ، أو طعنــه غــيره باذنــهنفســه بــالرمح حــتى وصــل 

  .الى جوفه
والحق أن لا قضاء في جميع هذه الصور ، عمـلا بالاصـل السـالم عـن المعـارض وبـه أفـتى في 

  .)٢(الخلاف 
  .احتج بأنه أوصل الى جوفه دواء ، فكان كالحقنة

الكتاب ، سلمنا لكنه قيـاس ،  بمنع الحكم في الاصل ، كما هو مذهبه في هذا: والجواب 
  .وهو باطل عنده

  .لا يفسده وهو الاشبه: وقيل . يفسد الصوم: ما له طعم كالعلك ، قيل  : ﷖قال 
الاحـــــوط ،  )٤(، وجعلـــــه في المبســـــوط  )٣(القـــــول الاول اختيـــــار الشـــــيخ في النهايـــــة : أقـــــول 

  .والحق الكراهية وهو فتوى ابن ادريس. وأوجب ابن الجنيد القضاء ، وروي وجوب الكفارة
أصـــالة بـــراءة الذمـــة ، ولانـــه صـــوم محكـــوم بصـــحته قبـــل المضـــغ فكـــذا بعـــده عمـــلا ـ  لنـــا

  .)٥( ﷒بالاستصحاب ، ويؤيده الحديث المروي عن الصادق 
ــأن انتقــال العــرض محــال ، فــاذ ء مــن أجــزاء ذي  ا وجــد الطعــم حكمنــا بتخلــل شــياحــتج ب

  .الطعم ودخوله الحلق ، فكان مفطرا
  .الريق منفعل بكيفية ذي الطعم: والجواب 

__________________  
  .٢٧٣/  ١المبسوط ) ١(
  .٧٤مسألة  ٣٩٧/  ١الخلاف ) ٢(
  .١٥٧النهاية ص ) ٣(
  .٢٧٣/  ١المبسوط ) ٤(
  .٧٠، ح  ٣٢٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٥(



١٠٧ 

: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين ، وان كان في يوم واحـد قيـل  : ﷖قال 
لا يتكرر وهو الاشـبه ، سـواء كـان مـن جـنس : وقيل . ان تخلله التكفير: وقيل . يتكرر مطلقا

  .واحد أو مختلفا
ـــين علمائنـــا رضـــوان االله علـــيهم ، و : أقـــول  ســـواء تغـــاير أمـــا الحكـــم الاول ، فمتفـــق عليـــه ب

  .السبب أو لا
وأمـــا الثـــاني ، فقـــد اختلـــف الاصـــحاب فيـــه ، فـــذهب الســـيد المرتضـــى قـــدس االله روحـــه الى 
تكــرر الكفــارة بتكــرر الســبب مطلقــا ، ســواء تغــاير الســبب كــالوطي والاكــل أو اتحــد ، وســواء  

 )١( ﷒كفــر عــن الاول أو لا ، عمــلا بالعمومــات ودليـــل الاحتيــاط ، وقــد روي عــن الرضـــا 
  .تكرر الكفارة بتكرر الوطي
،  )٢(، محتجـا علــى الحكـم الاول بالعمومــات  ﷖ء ذكـره ابــن الجنيـد  وأمـا التفصـيل ، فشــي

ولان الجمـــــاع الاول مســـــتقل بايجـــــاب الكفـــــارة اجماعـــــا ، والثـــــاني مســـــاو لـــــه ، وحكـــــم المثلـــــين 
  .التساوي في جميع الاحكام اللازمة

الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها ، والاول محـال ، : واذا ثبت هذا فنقول 
  .لاستحالة تحصيل الحاصل ، فتعين الثاني

ــث هــي هــي ، والاصــل بــراءة الذمــة ،  ــأن الحكــم معلــق علــى الماهيــة مــن حي وعلــى الثــاني ب
. انيـةولان الكفارة موضوعة لتكفير الـذنب ، والاولى كافيـة في اسـقاطه ، فـلا معـنى لايجـاب الث

  .وفي هذا الاستدلال الاخير نظر
  الى عدم التكرر مطلقا )٤(والمبسوط  )٣(في الخلاف  ﷖وذهب الشيخ 

__________________  
  .٥٤: ، برقم  ٤٥٠الخصال ص ) ١(
  .بالعموم: » م « فى ) ٢(
  .٣٨٧/  ١الخلاف ) ٣(
  .٢٧٤/  ١المبسوط ) ٤(



١٠٨ 

صــحيحا ، فــلا تتعلــق بــه   )١(ل الثــاني لم يصــادف صــوما نظــرا الى الــبراءة الاصــلية ، ولان الفعــ
كفــارة ثانيــة ، كمــا لا تتعلــق بــه قضــاء ثــان ، والتمســك بــالعموم ضــعيف ليفســده بالصــائم ، 

  .ومع الجماع الاول يخرج عن كونه صائما
مـــتى اذا صــــادف صـــوما صــــحيحا أو : قلنـــا . الجمـــاع ســــبب في ايجـــاب الكفــــارة: وقـــولهم 

ولا شـــك في أن الجمـــاع الثـــاني لم يصـــادف صـــوما  .)٢(والثـــاني ممنـــوع  مطلقـــا ، الاول مســـلم ،
  .صحيحا بالاجماع ، وانما طولنا في هذه المسألة لكو ا مهمة

من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حـيض وشـبهه  : ﷖قال 
  .لا ، وهو الاشبه: وقيل . تسقط الكفارة: ، قيل 

عليـــه  )٣(القـــول الثـــاني هـــو المشـــهور بـــين الاصـــحاب ، وادعـــى الشـــيخ في الخـــلاف : أقـــول 
  .الاجماع ، والثاني أنسب بالصواب ، وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه

  :فرع 
لو قلنا بالسقوط فانما نقول به اذا حصل المسقط من قبله تعـالى ، أو مـن قبـل المكلـف اذا  

  .كان مضطرا إليه
  :فرع آخر 

لــو اعتقــت ثم عــرض المســقط ، فــالاقرب بطــلان العتــق ، بنــاء علــى هــذا القــول ، وهــل لهــا 
ترجاع الصــدقة مــع الاطــلاق مــن العمــل بالقصــد ، ومــن قضــاء الظــاهر : اشــكال ، ينشــأ  ؟اســ

  .بالتطوع عند الاطلاق
__________________  

  .موضعا: » م « فى ) ١(
  .» ع« والثانى » م « الاول : فى النسختين ) ٢(
  .٤٠٠/  ١الخلاف ) ٣(



١٠٩ 

لا : وقيــل . وكــذا لــو كــان الاكــراه لاجنبيــة. لــو اكــره امرأتــه يحمــل عنهــا الكفــارة : ﷖قــال 
  .وهو الاشبه. يتحمل هنا
  :هنا مقامان : أقول 

ولـو أن : وقال ابن أبي عقيـل . أما المقام الاول ، فالاشهر بين الاصحاب وجوب التحمل
ـــزوج القضـــاء والكفـــارة ،  امـــرأة اســـتكرهها زوجهـــا فوطأهـــا ، فعليهـــا القضـــاء وحـــده ، وعلـــى ال

  .والحق الاول. وتجب عليها مع المطاوعة القضاء والكفارة
ان الجمـاع لـو وقـع باختيارهمـا أوجـب الكفـارتين اجماعـا ، وهـو فعـل واحـد في الحقيقـة ـ  لنـا

اقتضــى هــذا الحكــم ، ومــع الاكــراه يكــون مســتندا في الحقيقــة إليــه ، فيجــب حكمــه عليــه ، ثم 
فرقــه بــين وجــوب الكفــارة والقضــاء ضــعيف جــدا ، ويؤيــد مــا قلنــا روايــة المفضــل عــن الصــادق 

﷒ )١(.  
، فتــارة أوجـــب التحمــل لعظـــم المـــأثم ،  )٢(الثـــاني ، فقــد تـــردد فيــه الشـــيخ في المبســـوط وأمــا 

  .وتارة نفاه وأوجب واحدة عملا بأصالة البراءة. وللاحتياط
ومــع . وجــزم ابــن ادريــس بالثــاني ، وهــو الاقــوى ، لان ايجــاب التحمــل قيــاس ، وهــو باطــل

د يغلـــظ الـــذنب فـــلا تـــؤثر الكفـــارة في هـــذا فالفـــارق موجـــود ، اذ الكفـــارة لتكفـــير الـــذنب ، وقـــ
  .اسقاطه ، بل ولا تخفيفه

  :فروع 
وعنــدي فيــه اشــكال ، . لــو وطأهــا نائمــة يحمــل عنهــا الكفــارة أيضــا: قــال الشــيخ : الاول 

  ينشأ من اصالة البراءة ، والفرق بين المكرهة والنائمة ظاهر ، لامكان رضاها
__________________  

  .٢، ح  ٢١٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٧٥/  ١المبسوط ) ٢(



١١٠ 

  .لو كانت مستيقظة
أما وجـوب القضـاء ، . فمكنته وجب عليها القضاء فحسب ولا كفارة:  ﷖قال : الثاني 

لا كفـارة :  ﷕وأما سقوط الكفارة فلقولهم . فلدفعها الضرر عن نفسها ، فأشبهت المريض
  .)١(على المكرهة 

، وأن صــومها صــحيح ، وهــو ظــاهر كــلام ابــن ادريــس وقــد تقــدم والحــق وجــوب التحمــل 
  .البحث في مثل هذه المسألة مستقصى

ـــث  لـــو أكـــره امتـــه لم يتحمـــل عنهـــا الكفـــارة ، لان حملهـــا علـــى : قـــال ابـــن ادريـــس : الثال
الزوجـة قيــاس ، ونحــن لا نقــول بــه ، وأوجــب شـيخنا التحمــل ، محتجــا بصــدق اســم المــرأة علــى 

  .وهو ممنوعالزوجة والامة ، 
ء عليهــا أمــا المســافر ،  لــو أكــره ا نــون زوجتــه ، لم يتحمــل عنهــا الكفــارة ولا شــي: الرابــع 

ء عليهـا علـى  فتجب عليه الكفارة عنها لا عنـه ، ويحتمـل السـقوط ، لكونـه مباحـا لـه ولا شـي
  .التقديرين
ـــا ، فـــاتفق أحـــد العيـــدين ، لم يصـــح صـــومه : ﷖قـــال  ، وهـــل يجـــب  ولـــو نـــذر يومـــا معين
  .وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى. لا ، وهو الاشبه: وقيل . نعم: قيل  ؟قضاؤه

القـــولان للشـــيخ قـــدس االله روحـــه ، لكـــن الثـــاني أشـــبه بالمـــذهب ، وهـــو اختيـــار أبي : أقـــول 
  .الصلاح وابن البراج وابن ادريس

هنـا منتـف ، فينتفـي وجـوب  أن وجـوب القضـاء تـابع لوجـوب الاداء ، ووجـوب الاداءـ  لنا
  .القضاء

  ، والمراسيل ليست حجة عندنا ، سلمنا لكنها )٢(واحتج الشيخ برواية مرسلة 
__________________  

  .٦٨٢/  ٢المعتبر ) ١(
  .٦١، ح  ٢٣٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(



١١١ 

  .محمولة على الاستحباب ، جمعا بين الادلة ، ومع هذا فهي قابلة للتأويل
ان سـبقت منـه النيـة كـان بحكـم الصـائم ، : وقيل . ولا يصح صوم المغمى عليه : ﷖قال 

  .والاول أشبه
ذهب الشـيخ المفيـد قـدس االله روحـه ، والسـيد المرتضـى كـرم االله محلـه الى أن المغمـى : أقول 

عليه ان سبقت منه النية ، كان صـومه صـحيحا ، لانـا بينـا أن النيـة الواحـدة كافيـة في رمضـان 
فَمـَن  كـان   «ان لم يسبق لزمه القضاء ، وتبعهما سلار وابن البراج عملا بعمـوم قولـه تعـالى ، و 

و  عَلى سَفَر  فَعِدَّة  مِن  أيَاّم  أُخَر     .والاغماء مرض )١(»  مِنْكُم  مَريِضا  أَ
والحق أن صومه غير صـحيح مـع سـبق النيـة علـى الاغمـاء ، وأن القضـاء غـير واجـب عليـه 

السـبق ، وهـو اختيـار الشـيخ في بعـض كتبـه ، لاسـقاط شـرط التكليـف وهـو العقـل ، مع عـدم 
  .ونمنع تناول اسم المريض للاغماء

ســـلمنا لكـــن العـــام يخـــص للـــدليل وقـــد بينـــاه ، ويؤيـــده الروايـــات المشـــهورة عـــن أهـــل البيـــت 
﷕.  

  :فرع 
ن قبلـه كالمسـكر ، لزمـه ء مـ ولو أغمي عليه بشـي. لو أكل غذاء فآل الى الاغماء لم يقض

  .القضاء
  .ويصح صوم النذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور : ﷖قال 

ومن تبعهما ، محتجا بما رواه عبد الحميد عـن  ﷗هذا القول ذهب إليه الشيخان : أقول 
  سألته عن الرجل يجعل عليه صوم يوم: قال  ﷒أبي الحسن 

__________________  
  .١٨٤: سورة البقرة ) ١(



١١٢ 

  .يصومه أبدا سفرا وحضرا: مسمى ، قال 
يحمل هذا على مـن نـذر يومـا معينـا وشـرط صـومه سـفرا وحضـرا : قال الشيخ في التهذيب 

كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نـذرت أن أصـوم كـل : ، محتجا برواية علي بن مهزيار قال 
لا تتركـه الا مـن علـة ، : سبت ، فان أنا لم أصمه ما الـذي يلـزمني مـن الكفـارة فكتـب وقرأتـه 

  .)١(سفر ولا مرض ، الا أن يكون نوبت ذلك  وليس عليك صومه في
  .)٢(ولمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا : قال في المعتبر 

  :فرعان 
لــو نــذر يومــا معينـا ، فــاتفق في حــال الســفر ، وجــب قضــاؤه ، : قـال علــم الهــدى : الاول 

  .أيضا )٣(عملا برواية ابراهيم بن عبد الحميد السابقة ، والمشهور المنع ، وبه رواية 
  .القضاء :قولان ، أحوطهما  ؟لو قلنا بالمنع من ذلك ، فهل يجب قضاؤه: الثاني 
  .يكره ، وهو الاشبه: وقيل . نعم: وقيل . لا: قيل  ؟وهل يصوم مندوبا : ﷖قال 

والاول مسـتنده  .)٤(لـيس مـن الـبر الصـيام في السـفر :  ﷒انما كـان أشـبه ، لقولـه : أقول 
  والثاني التمسك بالاصل ، وبالعموم الدال على رجحان الصوم. النقل ظاهر

__________________  
  .٦٤ـ  ٦٣، ح  ٢٣٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٦٨٤/  ٢المعتبر ) ٢(
  .٦٢، ح  ٢٣٤/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٢٢٦و  ٨١/  ٢و  ٢٠٤/  ١عوالى اللئالى ) ٤(



١١٣ 

  .مطلقا
  .خرهالى آـ  البلوغ : ﷖قال 
  .سيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء االله: أقول 
ومن لم ير الهلال لا يجب عليـه الصـوم ، الا أن يمضـي مـن شـعبان ثلاثـون يومـا  : ﷖قال 

تقبــل مــع : وقيـل . لا تقبــل :، أو يـرى رؤيــة شـائعة ، فــان لم يتفـق ذلــك وشـهد شــاهدان قيـل 
  .سواء كانا من البلد أو خارجهتقبل مطلقا ، وهو الاشهر ، : وقيل . العلة

اختلف علماؤنا في هذه ، فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى قـدس االله روحهمـا : أقول 
وابــن الجنيــد وابــن ادريــس الى قبــول شــهادة الشــاهدين فيــه ســواء كــان في الســماء علــة أو لا ، 

  .وسواء كانا من داخل البلد أو خارجه
دل علــى أن النــادر ملحــق بالغائــب ، ولا جــرم أن جــل وهــو الاقــوى ، لان اســتقراء الشــرع 

الاحكـــام الشـــرعية يثبـــت بالشـــاهدين ، فيكـــون هـــذا ملحفـــا بـــه الى حـــين ظهـــور المنـــافي ، وبـــه 
  .مذكورة في مواضعها ﷕روايات مشهورة عن أهل البيت 

ان كـان في السـماء علـة ، لم يثبـت الا بشـهادة خمسـين مـن أهـل : وقال الشـيخ في النهايـة 
وان لم يكــن علــة لم يجــب الصــوم ، الا أن يشــهد خمســون مــن . البلــد ، أو عــدلين مــن خارجــه

  .)١(خارج البلد أ م رأوه 
، أي لا تقبــل : قيــل : ولم يتعــرض لشــهادة أهــل البلــد أصــلا ، ولهــذا قــال الشــيخ المصــنف 

لا تقبل عدلان من داخل وان كانت السـماء عليلـة ، واختـاره ابـن الـبراج ، وعليـه دلـت : قيل 
  .)٢( ﷒روايات ، منها رواية حبيب عن الصادق 

__________________  
  .١٥١النهاية ص ) ١(
  .٢٠، ح  ١٥٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(



١١٤ 

  .)١(ء كانا من داخل أو خارج تقبل مع العلة عدلان ، سوا: وقال في المبسوط 
وأمـا في حـال الصـحو . تقبل العدلان ، سواء كانا من داخـل أو خـارج: وقال في الخلاف 

  .)٢(، فلا تقبل الا خمسون نفسا من داخل ، وتقبل اثنان من خارج 
وتحمـــل الروايـــات بعـــد صـــحة ســـندها علـــى الجهـــل لشـــرط قبـــول الشـــهادة ، وبـــه قـــال أبـــو 

  .الصلاح
  .ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح : ﷖قال 
  .لما بين أولا الاقوال المشهورة ، شرع في ذكر القول الشاذ: أقول 

تقبل شـهادة الواحـد في أولـه محتجـا بقبـول : واعلم أن هذا قد ذكره سلار في رسالته فقال 
ــبي  يــة ليســت مــن طرقنــا ، شــهادة الاعــرابي وحــده ، ولان فيــه احتياطــا للعبــادة ، والروا ﷒الن

عـــــرف ذلـــــك مـــــن غـــــيره ،  ﷒فـــــلا حجـــــة فيهـــــا ، ســـــلمناها لكنهـــــا حكايـــــة حـــــال ، فلعلـــــه 
  .والاحتياط معارض باستصحاب حال الشهر

يلـزم علـى هـذا المـذهب جـواز الافطـار بقـول واحـد وهـو غـير : قال صاحب كشف الرموز 
لصـوم اذا كـان بشـهادة واحـد وغمـت مذهبه ولا مذهب أحد منا ، وانما لزم ذلك لان ابتـداء ا

السـماء آخــر الشـهر ، فيعــدل الى عــد ثلاثـين للفطــر ضـرورة ، وهــو مبــني علـى شــهادة واحــد ، 
  .ء ء مبني على ذلك الشي والفطر مبني عليه ، والمبني على المبني على الشي

ث أنــه لم يقبــل الواحــد الا في أولــه ، وانمــا هــو لا: وأقــول  زم هــذا لــيس يــلازم لســلار ، حيــ
  .لابي حنيفة حيث أطلق

يســـتحب صـــوم الثلاثـــين مـــن شـــعبان بنيـــة النـــدب ، فـــان انكشـــف مـــن الشـــهر  : ﷖قـــال 
  لا ، وهو: وقيل . يجزيه: أجزأه ، ولو صامه بنية رمضان لامارة قيل 

__________________  
  .٢٦٧/  ١المبسوط ) ١(
  .١١، مسألة  ٣٧٩/  ١الخلاف ) ٢(



١١٥ 

  .الاشبه
ث في مثــل . ، والحــق الثــاني )١(ل الاول ذكــره الشــيخ في المبســوط القــو : أقــول  وقــد مــر البحــ

والمـراد بالامـارة مـا يفيـد الظـن الضـعيف . هذه المسألة في أول كتاب الصوم ، فلا وجه لاعادتـه
  .، كالاستناد الى خبر واحد وشبهه

نقص منهـــا يـــ :وقيـــل . ولـــو غمـــت شـــهور الســـنة ، عـــد كـــل شـــهر منهـــا ثلاثـــين : ﷖قـــال 
  .يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والاول أشبه: وقيل . لقضاء العادة بالنقيصة

، واحـــتج عليـــه بالاخبـــار المرويـــة عـــن النـــبي  )٢(مـــذهب الشـــيخ في مســـائل الخـــلاف : أقـــول 
واَلحْــَـجِّ  « ﷕والائمــة    ِ ناّــ ُ  للِ يـــ واقِ مَ   َ هـِــ   ْ قـُــ هِلَّــِ   لأَْ ِ  ا عـَــ   َ ونَ لُ ئَـ سْـــ فبـــين أن الاهلـــة  )٣(»  يَ

ومـن ذهـب الى الحسـاب والجـدول لا يراعـى الهـلال أصـلا ، . يعرف  ا مواقيت الشهور والحج
  .وذلك خلاف القرآن

ويجــوز عنــدي أن يعمــل علــى هــذه الروايــة الــتي وردت بأنــه يعــد مــن الســنة : وفي المبســوط 
وهــذا . لان مــن المعلــوم أنــه لا يكــون الشــهور تامــة )٤(الماضــية خمســة أيــام ويصــوم يــوم الخــامس 
  .عندي حسن ، لان العادة قاضية بذلك

عـــن بعـــض الاصـــحاب ، والمـــراد  )٥(وأمـــا العمـــل بالعـــدد ، فقـــد حكـــاه الشـــيخ في الخـــلاف 
وهــذا وان كانــت العــادة قاضــية بــه ، لكــن مــا . بالعــدد أن يعــد الســنة شــهرا تامــا وشــهرا ناقصــا

  .، فيكون أرجحاخترناه أكثر وجدانا 
__________________  

  .٢٦٨/  ١المبسوط ) ١(
  .٨، مسألة  ٣٧٨/  ١الخلاف ) ٢(
  .١٨٩: سورة البقرة ) ٣(
  .٦٩، ح  ١٧٩/  ٤ ذيب الاحكام . ٢٦٧/  ١المبسوط ) ٤(
  .٨: ، مسألة  ٣٧٨/  ١الخلاف ) ٥(



١١٦ 

طلــوع الفجــر ، ولــو   ولا يجــب الصــوم علــى الصــبي وا نــون الا أن يكمــلا قبــل : ﷖قــال 
  .كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر

ذهــب أكثـر الاصــحاب الى أن شــرط الوجـوب البلــوغ قبــل الفجـر ، وذهــب الشــيخ : اقـول 
الى وجوب الصوم عليـه مطلقـا ، سـواء حصـل البلـوغ قبـل الفجـر أو  )١(في موضع من الخلاف 

  .بعده
أن التكليـــف لم يتناولـــه أولا فـــلا  أن الصـــوم عبـــادة لا تقبـــل التبعـــيض ، ولا خـــلافـ  لنـــا

  .يتناوله ثانيا
  .احتج بأنه بالغ مكلف ، فيدخل تحت الامر بالصوم ، كسائر البالغين

  .قد بينا الفرق بينه وبين غيره ، وكذا البحث في ا نون: والجواب 
  .الى آخرهـ  وكذا المغمى عليه : ﷖قال 
  .لةقد استقصينا البحث في هذه المسأ: أقول 
كــان حكمــه حكــم المــريض في الوجــوب ـ   :الى قولــه ـ  والاقامــة أو حكمهــا : ﷖قــال 
  .وعدمه

  .معناه ان قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الصوم ، وإلا فلا: اقول 
والكافر وان وجب عليه ، لكن لا يجب القضـاء ، الا مـا أدرك فجـره مسـلما ،  : ﷖قال 

يصـوم اذا أسـلم : أثناء اليوم أمسك اسـتحبابا ، ويصـوم مـا يسـتقبله وجوبـا وقيـل ولو أسلم في 
  .قبل الزوال ، وان ترك قضى ، والاول أشبه

  .، والاستدلال عليهما قريب مما سبق ، فلا نطول باعادته ﷖القولان للشيخ : اقول 
بـــل يســـتحب التفريـــق : قيـــل و . ويســـتحب المـــوالاة في القضـــاء احتياطـــا للـــبراءة : ﷖قـــال 

  يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية ، والاول: وقيل . للفرق
__________________  

  .٥٧: ، مسألة  ٣٩٣/  ١الخلاف ) ١(



١١٧ 

  .أشبه
وأبو الصلاح وابن الجنيد ، عمـلا بالاحتيـاط ، اذ مـع  ﷖الاول ذهب إليه الشيخ : أقول 

ـــبراءة قطعـــا ، بخـــلاف مـــا لـــو فـــرق ، ولان فيـــه مســـابقة الى الخـــيرات ،  اعتمـــاد ذلـــك تحصـــل ال
ولان الفــرق  .)١( ﷒والثــاني مســتنده روايــة عمــار الســاباطي عــن أبي عبــد االله . فيكــون أرجــح

  .والثالث مستنده هذه الرواية أيضا. بين القضاء والاداء ليس الا بذلك
  .صرنا البحث فيهاواعلم أنه لا كثير فائدة في هذه المسألة ، فلهذا اخت

ولو استمر به المرض الى رمضان آخر ، سقط قضاؤه على الاظهر ، وكفـر عـن   : ﷖قال 
  .كل يوم من السالف بمد من طعام

سقوط قضاء الاول ، والصدقة عن كل يوم : للاصحاب في هذه قولان ، أحدهما : أقول 
  .الجنيد وابنا بابويهمنه بمد ، اختاره الشيخان ومن تبعهما وأبو علي ابن 

والحـق . والثاني وجوب القضاء فقط ، ذهب إليـه ابـن أبي عقيـل وأبي الصـلاح وابـن ادريـس
  :الاول لوجوه 

وجــــوب القضــــاء ، تــــرك العمــــل  ــــا في صــــورة عــــدم  )٢(أصــــالة بــــراءة الذمــــة ينفــــي : الاول 
  .الاستمرار ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها

ه عذر استوعب وقت الاداء والقضاء فسقطا أما استيعابه وقـت الاداء فظـاهر ، ان: الثاني 
ت القضــاء ، فــلان وفيــه مــا بــين الماضــي والآتي ، والتقــدير . اذ وفيــه رمضــان وأمــا اســتيعابه لوقــ

وأمـا سـقوطها حينئـذ فظـاهر ، وإلا لـزم تكليـف مـا لا يطـاق ، . استمراره من الماضي الى الآتي
  . غير وقتوهو ايقاع الفعل في

  واعلم أن هذا الدليل ضعيف ، لانا لا نسلم انحصار وقت القضاء فيما بين
__________________  

  .٤، ح  ٢٧٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .فيبقى: » س « فى ) ٢(



١١٨ 

برء وقبـــل حضـــور الثـــاني وحصـــول الاعـــذار المانعـــة مـــن  الرمضـــانين ، والا لســـقط القضـــاء مـــع الـــ
  .الصوم غير المرض

  .﷕الروايات المشهورة عن أهل البيت :  الثالث
و  عَلـى سـَفَر  فَعـِدَّة  مـِن  أيَـّام  أُخَــر   «احتجـوا بعمـوم قولـه تعـالى   )١( فَمـَن  كـان  مِــنْكُم  مَريِضـا  أَ

«.  
  .العام يخص للدليل ، وقد بيناه: والجواب 

  :فرع 
مـــد مـــن غـــير : وقيـــل . مـــد )٢(مـــدان ، ومـــع التعـــذر : واختلـــف في تقـــدير الفديـــة ، فقيـــل 

  .تفصيل ، وهو أولى
  .تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز: لا يقال 

ـــــك ، ســـــلمنا لكـــــن مـــــتى يكـــــون ذلـــــك اذا استفاضـــــت الاخبـــــار واشـــــتهرت  لانـــــا نمنـــــع ذل
  .)٣(ـ  ع مـ  واعتضدت بعمل الاصحاب ، او اذا لم يعتضد الاول

ياء متسـاوون في السـن ، تسـاووا في القضـاء ، وفيـه وليان أو أول] له [ ولو كان  : ﷖قال 
  .تردد

، وعليـــه دلـــت روايـــة حمـــاد ابـــن عثمـــان عـــن  ﷖النظـــر الى فتـــوى الشـــيخ : منشـــؤه : اقـــول 
، والتمسك بالاصـل ، ولان الـولي هـو أكـبر الاولاد ، وهـو غـير متحقـق مـع  )٤( ﷒الصادق 

متوجهـا الى أحـدهم لعـدم صـدق هـذا الاسـم عليـه ،  تساويهم في السنن ، فلا يكون الخطاب
  .واختار ابن ادريس الثاني

  .فيه تردد ؟وهل يقضى عن المرأة ما فا ا : ﷖قال 
__________________  

  .١٨٤: سورة البقرة ) ١(
  .العذر: » س « فى ) ٢(
  .من نسخة الشيخ أحمد بن فهد. صوابه والاول م وب: » س « فى هامش ) ٣(
  .٥، ح  ٢٤٧ـ  ٢٤٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(



١١٩ 

وجــــه وجــــوب القضــــاء النظــــر الى المشــــاركة فيمــــا يتــــوهم أنــــه علــــة وهــــي : منشــــؤه : اقــــول 
  .وابن البراج ﷖الاختصاص بالحباء ، وبه أفتى الشيخ 

ت في شــهر رمضــان ، أو  ﷒ويؤيــده روايــة محمــد بــن مســلم عــن الصــادق  في امــرأة مرضــ
ت ،  ــ ــت قبــل أن يخــرج رمضــان هــل يقضــى عنهــاطمث ث : قــال  ؟أو ســافرت ، فمات أمــا الطمــ

  .يشعر بما قلناه )٢( ﷒وظاهر رواية أبي بصير عنه  .)١(والمرض فلا ، وأما السفر فنعم 
ووجــه الســقوط الالتفــات الى أصــالة الــبراءة ، وهــو فتــوى ابــن ادريــس ، وأنكــر الاول انكــارا 

  .أقوى عظيما ، والاول عندي
يقضــي الصــلاة  :اذا نســي غســل الجنابــة ومــر عليــه أيــام أو الشــهر كلــه ، قيــل  : ﷖قــال 

  .يقضي الصلاة حسب ، وهو الاشبه: والصوم ، وقيل 
وأبــو علــي ابــن الجنيــد ،  )٤(والمبســوط  )٣(القــول الاول ذهــب إليــه الشــيخ في النهايــة : أقــول 

عمـلا بروايـة حمـاد عـن الحلـبي عـن الصـادق  )٥(ورواية ابن بابويه في كتـاب مـن لا يحضـره الفقيـه 
سـألته عـن رجـل أجنـب في شـهر رمضـان ونسـي أن يغتسـل حـتى خـرج رمضـان ، : قال  ﷒
  .)٦(عليه أن يقضي الصلاة والصيام :  ﷒فقال 

على وجـوب القضـاء علـى ا نـب اذا نـام مـع القـدرة علـى الغسـل ثم انتبـه  ولانعقاد الاجماع
  ثم نام ، واذا كان التفريط السابق مؤثرا في ايجاب القضاء ، وقد

__________________  
  .١٥، ح  ٢٤٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .١١، ح  ٢٤٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١٦٥النهاية ص ) ٣(
  .٢٨٨/  ١المبسوط ) ٤(
  .١١٩/  ٢من لا يحضره الفقيه  )٥(
  .٦، ح  ٣١١/  ٤ ذيب الاحكام ) ٦(



١٢٠ 

  .حصل هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أولا ، كان القضاء لازما
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، وهو الاقرب ، عملا بأصالة بـراءة الذمـة مـن وجـوب 

بـدليل انـه لـو نـام ناويـا للغسـل ولم  القضاء ، ولان الطهارة انما هي شرط مع الذكر لا مطلقا ،
ينتبــه الى الصــباح ، يصــح صــومه اتفاقــا ، ولــو كانــت شــرطا علــى الاطــلاق لمــا صــح ، والروايــة 
محمولــــة علــــى الاســــتحباب ، والقضــــاء انمــــا وجــــب في تلــــك الصــــورة ، لتكــــرار النــــوم مــــع نيــــة 

ولي في . لتفريطـــه الاغتســـال ، فيكـــون ذاكـــرا للغســـل ومفرطـــا فيـــه في كـــل يـــوم ، فيلزمـــه القضـــاء
  .هذه المسألة نظر لا يليق ايراده هنا

من وجب عليه صوم شهر متتابع غير معـين بنـذر ، فصـام خمسـة عشـر يومـا ثم  : ﷖قال 
[ ولــو كــان قبــل ذلــك اســتأنف وألحــق بــه مــن وجــب عليــه . أفطــر ، لم يبطــل صــومه وبــنى عليــه

  .مملوكا وفيه ترددشهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه ] صوم 
، ولمســــاواته الشــــهر المنــــذور ، ولدلالــــة  ﷖الالتفــــات الى فتــــوى الشــــيخ : منشــــؤه : اقــــول 

تــارة ، وعــن الفضـــيل بــن يســار عـــن أبي  )١( ﷒مفهــوم روايــة موســى بـــن بكــر عــن الصـــادق 
ر ، فصــام خمســـة في رجــل جعـــل علــى نفســه صــوم شــه ﷒قــال : اخــرى قــال  ﷒جعفــر 

جــاز لــه أن يقضــي مــا بقــي عليــه ، وان كــان أقــل مــن : عشــر يومــا ، ثم عــرض لــه أمــر ، فقــال 
  .)٢(خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما 

الجعــل قــد يكــون بالنــذر ، وقــد يكــون بفعــل مــا يوجــب الصــوم ، كالظهــار : قــال شــيخنا 
بــادر الى الــذهن انمــا هــو الاول فقــط ، وا ــاز وفي هــذا التأويــل تعســف ، لان المت. وقتــل الخطــأ

  .انما يصار إليه للقرينة ، ولا قرينة هنا
  والنظر الى أصالة وجوب التتابع ، ترك العمل به في الشهر المنذور للنص

__________________  
  .٣٦، ح  ٢٨٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٧، ح  ٢٨٥/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(



١٢١ 

  .عمولا  ا فيما عداه ، وهو فتوى ابن ادريسوالاجماع ، فيبقى م
ويكـــره صــوم الضـــيف نافلــة مـــن غـــير اذن مضــيفه ، والاظهـــر أنــه لا ينعقـــد مـــع  : ﷖قــال 

  .النهي
ورد مشــــتملا علــــى النهــــي ، والنهــــي في العبــــادات يــــدل علــــى  )١(لان لفــــظ الخــــبر : أقــــول 

  .وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه. الفساد
  .صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر: والمحضور تسعة  : ﷖قال 

ـــــد االله » علـــــى الاشـــــهر « انمـــــا قـــــال : اقـــــول  ـــــن عمـــــار عـــــن أبي عب لان روايـــــة اســـــحاق ب
يدل على جواز صوم هذه الايام بـدلا عـن الهـدى ، وبعـض الاصـحاب حـرم صـومها  )٢( ﷒
  .مطلقا

برة في قصـــر الصـــوم ، ويزيـــد علـــى ذلـــك  : ﷖قـــال  ـــ الشـــرائط المعتـــبرة في قصـــر الصـــلاة معت
لا يعتــبر أيضــا ، بـــل  :وقيــل . لا يعتــبر ، بــل يكفــي خروجــه قبــل الــزوال: وقيــل . تبييــت النيــة

  .يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والاول أشبه
وع الفجــر أو بعــده ، فامــا أن يكــون خروجــه قبــل طلــ: المســافر اذا خــرج الى الســفر : أقــول 

  .والاول يجب عليه القصر اتفاقا منا
انمـا يسـوغ لـه الافطـار اذا بيـت : وأما الثاني ، فقـد اختلـف الاصـحاب فيـه ، فقـال الشـيخ 

النيــة لــيلا وكــان خروجــه قبــل الــزوال ، ولــو كــان بعــده أمســك وعليــه القضــاء وهــو اختيــار ابــن 
  .للقضاء )٣(البراج ، ولم يتعرض في المبسوط 

  المعتبر خروجه قبل الزوال:  ﷗وقال المفيد وأبو علي ابن الجنيد 
__________________  

  .﷒، رواية الزهرى عن السجاد  ٨٠/  ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .، عن زرارة ٢٩٧/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٧٧/  ١المبسوط ) ٣(



١٢٢ 

  .وال أثمسواء بيت النية أو لا ، ولو خرج بعد الز 
واختـاره . أي وقت خرج وجب عليـه الافطـار ولـو قبـل الغـروب بلحظـة: وقال علم الهدى 

  .ابن ادريس ، وهو مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل
وهــو عــام في كــل صــيام ،  )١(»  ثمَُّ أتمَُِّــوا الصِّــيام  إِلى  اللَّيْــل   «بقولــه تعــالى  ﷖احــتج الشــيخ 

ء الــذي يخــرج مــن الكــلام مــا لــولاه لــدخل ، ولاتفــاق أهــل اللغــة عليــه ، بــدليل صــحة الاســتثنا
تــرك العمـــل بـــه مـــع تبييـــت نيـــة الســـفر ، للاجمــاع والـــنص ، فيبقـــى حجـــة فيمـــا عـــداه ، ويؤيـــده 

  .﷕الروايات المشهورة عن أهل البيت 
ن بيتــه وهــو يريــد أنــه ســئل عــن رجــل يخــرج مــ ﷒احــتج المفيــد بروايــة الحلــبي عــن الصــادق 

ان خـرج قبـل أن ينتصـف النهـار فليفطـر ولـيقض ذلـك اليـوم ، وان : السفر وهو صـائم ، قـال 
  .ويحمل على من بيت النية ، جمعا بين الادلة .)٢(خرج بعد الزوال فليتم صومه 

واحــتج المرتضـــى بروايـــة عبـــد االله بــن بكـــير عـــن عبـــد الاعلــى مـــولى آل ســـام في الفطـــر يريـــد 
وهــي مقطوعـــة  )٣(يفطــر وان خــرج قبـــل أن يغيــب الشــمس بقليـــل : مضــان ، قـــال الســفر في ر 

  .السند ، فلا حجة فيها
  .الى آخر الكلام» كل سفر يجب به قصر الصلاة « وقوله 
  .قد مر تحقيق هذا في كتاب الصلاة: قلنا 
بمد مـن الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كل يوم  : ﷖قال 

ان عجــز الشــيخ والشــيخة ، ســقط : وقيــل . طعــام ، ثم ان أمكــن القضــاء وجــب ، والا ســقط
  التكفير كما يسقط الصوم ، وان أطاقا بمشقة كفرا ، والاول

__________________  
  .١٨٧: سورة البقرة ) ١(
  .٤٦، ح  ٢٢٩ـ  ٢٢٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٤٩، ح  ٢٢٩/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



١٢٣ 

  .هرأظ
  :إيضاح هذه تتوقف على بحوث : اقول 
 ؟الشــيخ والشــيخة اذا عجــزا عــن الصــوم أصــلا أفطــرا اجماعــا ، وهــل تجــب الكفــارة: الاول 

ث : قال الشيخ  نعم ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه عملا بظاهر الاحاديـ
  .﷕المروية عن أهل البيت 
 «لا تجــب ، وتبعهمــا ســلار وابــن ادريــس ، عمــلا بقولــه تعــالى : الهــدى وقــال المفيــد وعلــم 

ـــام  مِسْـــكِين   ــَـه  فِدْيــَـة  طعَ دل بمفهومـــه علـــى ســـقوط الفديـــة عـــن غـــير  )١(»  وَعَلَـــى الَّـــذِين  يُطِيقُون
ودلالــة المفهــوم ضــعيفة ، فــلا يعــارض المنطــوق ، . المطيــق ، لان عــدم القــدرة مســقط للتكليــف

  .بالصوم ، وليس البحث فيه )٢(للتكليف وعدم القدرة شرط 
  .الكفارة اما بدل عن واجب ، أو مسقطة لذنب صادر ، وكلاهما منفيان: لا يقال 

  .لا نسلم الحصر: لانا نقول 
  .أن يطيقاه بمشقة ، فهنا يجب الصوم اجماعا منا: الثاني 

ني ، فـذهب أكثــر أمــا الثـا: ذو العطـاش امـا أن يرجــى بـرؤه أو لا ، فهنـا قسـمان : الثالـث 
  .لا تجب: الاصحاب الى وجوب الكفارة عليه ، وقال سلار 

الشيخ الكبير والـذي بـه : يقول  ﷒سمعت أبا جعفر : ما رواه محمد بن مسلم قال ـ  لنا
العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما بمد مـن طعـام 

والقضــاء انمــا تســقط عــن الــذي لا  .)٣(ء عليهمــا  لم يقــدرا فــلا شــي، ولا قضــاء عليهمــا ، وان 
  .يرجى برؤه لعجزه

  احتج بأصالة البراءة ، وهي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من
__________________  

  .١٨٤: سورة البقرة ) ١(
  .للتكاليف: » س « فى ) ٢(
  .٤، ح  ٢٣٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(



١٢٤ 

الى وجوب الكفارة عليه أيضـا وتبعـه سـلار وابـن  ﷖وأما الاول ، فذهب الشيخ . الاصحاب
لا تجــب ، وتبعهمــا ابــن  :وقــال المفيــد والســيد المرتضــى . الــبراج ، عمــلا بظــاهر الروايــة الســابقة

  .ادريس ، عملا باصالة البراءة ، ولانه مريض ، فلا يجب عليه القضاء لغيره من المرضى
  .الى آخرهـ  وا نون والمغمى عليه : ﷖ قال

  .قد مر البحث في هذه المسألة مستقصى: أقول 
من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام والشـراب ، وكـذا الجمـاع وقيـل  : ﷖قال 

  .والاول أشبه. يحرم: 
فَمـَن    «لا بقولـه تعـالى الاول مذهب أبي علي ابن الجنيد ، وتبعه ابـن ادريـس ، عمـ: اقول 

و  عَلى سَفَر  فعَِدَّة  مِن  أيَاّم  أُخَر   معنـاه فليفطـر وعليـه  :قال المفسرون  )١(»  كان  مِنْكُم  مَريِضا  أَ
  .﷕عدة من أيام أخر ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت 

، محتجــا بروايــات كثــيرة ، وتحمــل علــى ، وتبعــه أبــو الصــلاح  ﷖والثــاني ذهــب إليــه الشــيخ 
  .الكراهية الشديدة ، جمعا بين الاخبار

__________________  
  .١٨٤: سورة البقرة ) ١(



١٢٥ 

  الفصل الرابع

  )فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف ( 
  .واذا مضى للمعتكف يومان ، وجب الثالث على الاظهر : ﷖قال 

امـا واجــب ، أو نـدب ، فــالاول يلـزم بالشــروع فيـه اكمــال ثلاثـة أيــام  :الاعتكــاف : اقـول 
والوجه صحة اتيانه بيـوم مـن الواجـب وآخـرين مـن : قال المصنف . ان لم يكن معينا اتفاقا منا

  .غيره ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام ، خلافا للشافعي
يجـــب بالشـــروع  )١(في المبســـوط وأمــا الثـــاني ، فقـــد اختلـــف الاصـــحاب فيـــه ، فقـــال الشـــيخ 

ث الموجبـــة للكفـــارة علـــى المعتكـــف وبـــه قـــال أبـــو  اكمـــال ثلاثـــة أيـــام ، عمـــلا بـــإطلاق الاحاديـــ
  .الصلاح الحلبي كالحج
ان مضـى عليـه يومـان وجـب الثالـث والا فـلا ، وهـو اختيـار ابـن الجنيـد  )٢(وقال في النهاية 

ولم يكـن  )٣(اذا اعتكـف يومـا : قـال  ﷒ وابن حمزة ، عملا برواية محمد بن مسلم عـن البـاقر
  اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، فان أقام يومين

__________________  
  .٢٨٩/  ١المبسوط ) ١(
  .١٧١النهاية ص ) ٢(
خة شـيخنا : » س « قـال فى هــامش ) ٣( وهــو مناســب ، تحصــيلا » يـوم « وفى هــذه » يومــان « هنــا  ﷖فى نســ

  .للفرق وعدم التكرار



١٢٦ 

  .)١(ولم يكن اشترط لم يكن له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام 
لا يجـــب بالشـــروع ، ســـواء مضـــى يومـــان أو لم يمـــض ، واختـــاره ابـــن : وقـــال علـــم الهـــدى 

  .عندي ، وهو الاقوى )٢(ادريس والمصنف في المعتبر 
اصــالة بــراءة الذمــة ، ولان الوجــوب حكــم شــرعي ، فيقــف علــى الــدليل الشــرعي ، ـ  لنــا

ولا ـا عبــادة مندوبــة ، فـلا تجــب بالشــروع كغيرهـا ، والحــج انمــا أوجبنـاه للــدليل القطعــي ، وهــو 
و  الحْــَجَّ  «قولــه تعــالى  ُّــ تمِ صــورة  والمطلــق لا عمــوم لــه ، فيكفــي في العمــل بــه تنزيلــه علــى )٣(»  وأََ

  .واحدة ، والرواية محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الادلة
اذا نــــذر اعتكــــاف شــــهر معــــين ولم يشــــترط التتــــابع ، فــــاعتكف بعضــــه وأخــــل  : ﷖قــــال 

  .بالباقي ، صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف
عـا ، أن وجـوب تتابعـه لضـرورة الوقـت ، الفـرق بـين الشـهر المعـين وبـين المنـذور متتاب: أقول 

لا لان التتــابع مقصــود فيــه بالــذات ، فــاذا اعتكــف بعضــه كــان صــحيحا مجزيــا ، لوقوعــه علــى 
  .الوجه المأمور به شرعا ، ويجب عليه قضاء الباقي فقط

فــاذا اعتكـف بعضــها وأخــل . وأمـا المنــذور متتابعـا ، فقــد صـار التتــابع مقصـودا فيــه بالـذات
  .الاستئناف لاخلاله بالصفةببعض ، وجب 

امـــا أن  :الشـــهر المنـــذور لا يخلـــو مـــن أحـــد أمـــرين : واعلـــم أن تحقيـــق هـــذا المقـــام أن نقـــول 
الله علـي  :أو لا ، كـأن يقـول . الله علي أن اعتكف شهر رمضـان: ينذره مسمى ، كأن يقول 
  :والاول على أقسام . أن اعتكف شهرا ويطلق

  .شهر رمضان هذه السنة: فقط كأن يقول  أن يضيف الى ذلك التعيين: الاول 
__________________  

  .١١، ح  ٢٩٠/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .٧٣٧/  ٢المعتبر ) ٢(
  .١٩٦: سورة البقرة ) ٣(



١٢٧ 

  .الثاني أن يضيف إليه التتابع فقط
  .رمضان هذه السنة متتابعا: الثالث أن يضيف إليه التعيين والتتابع معا ، كأن يقول 

  .أن ينذره مسمى ويطلق: الرابع 
 ؟فالقســـم الاول يجـــب التـــوالي فيـــه ، فـــان أخـــل ببعضـــه أو بـــه جميعـــا ، فهـــل تجـــب القضـــاء

مــن أن النــذر لم يتنــاول غــير هــذا الرمضــان المعــين ، والاصــل بــراءة الذمــة ، : اشــكال ، ينشــأ 
: والقضـــاء فـــرض ثـــان يحتـــاج الى دليـــل ثـــان ، ومـــن أن نـــذر الشـــهر المعـــين قـــد يضـــمن شـــيئين 

أحدهما اعتكاف شـهر ، والثـاني انحصـار ذلـك في رمضـان هـذه السـنة ، وارتفـاع أحـد القيـدين 
، فــان أوجبنــاه فالوجــه عــدم وجــوب قضــاء الجميــع ، بــل انمــا يجــب قضــاء مــا  لا يســتلزم الاخــر

  .الوجه لا ؟أهمل ، وهل يجب التوالي في القضاء
  .والبحث في القسم الثالث كالاول ، لكن الوجه هنا وجوب التتابع في القضاء

يعـا  وأما القسم الثاني والرابع ، فلا يتحقق فيهما القضاء ، بل أي شهر رمضان اعتكفه جم
ولو اعتكفه بعضه ، وجب عليه استئناف الاعتكاف عند حضور آخـر . كان واقعا عن النذر

، لان النــذر مطلــق غــير معلــق برمضــان معــين ، فــأي رمضــان حصــل ذلــك فيــه كــان واقعــا عــن 
  .النذر من رأس

ترط فيــه التتــابع أو لا ، فــان  وأمــا القســم الثــاني ، وهــو أن ينــذر شــهرا مطلقــا ، فامــا أن يشــ
  .ط وجبشر 

ولـــو اعتكــــف بعــــض شـــهر وأخــــل بــــالبعض الاخــــر ، وجـــب عليــــه الاســــتئناف مــــن رأس ، 
فــلا يكــون آتيــا بالمنــذور ، فيبقــى في عهــده التكليــف ، وان لم يشــترط جــاز . للاخــلال بالصــفة

  .أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ، بل يصح أن يأتي بيوم من المنذور وآخرين من غيره



١٢٨ 

  .)١(نا لا يصح أقل من ثلاثة لكن على مذهب: وقال في المعتبر 
  .هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام

  .الى آخرهـ  والثاني لا يجب المضي فيه : ﷖قال 
  .قد سبق البحث في هذه مستوفى: أقول 
النســاء لمســا وتقبــيلا وجماعــا وشــم الطيــب : ] ســتة [ انمــا يحــرم علــى المعتكــف  : ﷖قــال 

  .على الاظهر
يخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان ، ومستند المنع ما رواه أبو عبيـدة للش: أقول 

ــــد االله  المعتكــــف لا يشــــم الطيــــب ولا يتلــــذذ بالريحــــان ولا يمــــاري ولا : قــــال  ﷒عــــن أبي عب
  .)٢(يشتري ولا يبيع 

  .والاول أقوى ، والاصل يخالف للدليل. ومستند الجواز أصالة الاباحة
يحـــرم عليـــه مـــا يحـــرم علـــى المعتكـــف ، ولم يثبـــت ، فـــلا يحـــرم عليـــه لـــبس : وقيـــل  : ﷖قـــال 

المخيط ، ولا ازالة الشـعر ، ولا أكـل الصـيد ، ولا عقـد النكـاح ، ويجـوز لـه النظـر في معاشـه ، 
  .والخوض في المباح

القائــــل  ــــذا هــــو الشــــيخ في بعــــض كتبــــه ، وتبعــــه ابــــن الــــبراج وابــــن حمــــزة وقــــال في : أقــــول 
وذلــك مخصــوص بمــا قلنــاه ، لان لحــم الصــيد لا . وروي أنــه يجتنــب مــا يجتنبــه المحــرم: بســوط الم

  .واختاره المتأخر ، وهو الحق ، عملا بالاصل .)٣(يحرم عليه وعقد النكاح مثله 
احتج بأن القليل تابع للكثير ، ولا جرم أن أكثر ما يحرم علـى المحـرم يحـرم علـى المعتكـف ، 

  .، تغليبا للكثرة وبمنع التبعيةفيحرم عليه الجميع 
__________________  

  .٧٢٨/  ٢المعتبر ) ١(
  .٤، ح  ٢٨٨/  ٤ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٩٣/  ١المبسوط ) ٣(



١٢٩ 

يجـب علـى الـولي القيـام بـه ، : ومن مـات قبـل انقضـاء اعتكافـه الواجـب ، قيـل  : ﷖قال 
  .والاول أشبه. يستأجر من يقوم به: وقيل 

القــولان قــد حكاهمــا الشــيخ في المبســوط عــن الاصــحاب ، واســتدل عليهمــا بعمــوم : اقــول 
  .)١(ما روي أن من مات وعليه صوم واجب ، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه 

ان ثبـت كـان دالا علـى وجـوب قضـاء الصـوم ، أمـا  ﷖وما ذكره الشيخ : وقال في المعتبر 
  .)٢(الاعتكاف فلا 

اذا سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام ، لزمه القول بوجـوب : وقلنا 
قضاء هذا الصوم ، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة ، ولا يمكن الاتيـان بمثلـه الا علـى 

ـــزم : هـــذه الهيئـــة ، أعـــني  هيئـــة الاعتكـــاف ، ومـــا لا يـــتم الواجـــب الا بـــه فهـــو واجـــب ، والا ل
  .، أو خروج الواجب عن كونه واجبا وهما محالانتكليف ما لا يطاق 

  :فرع 
هذا الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليـه صـوم حـال نـذر الاعتكـاف ، أمـا لـو كـان 
عليـــه صـــوم ســـابق ، وجـــب عليـــه قضـــاء الصـــوم فحســـب ، لان الاعتكـــاف لم يوجـــب صـــوما 

  .حينئذ
ومـنهم مـن خـص الكفـارة ـ  :قولـه الى ـ  كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكـاف : ﷖قال 

  .بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه
__________________  

  .٢٩٤ـ  ٢٩٣/  ١المبسوط ) ١(
  .٧٤٤/  ٢المعتبر ) ٢(



١٣٠ 

لا خــلاف في وجــوب الكفــارة بالجمــاع الحاصــل بالاعتكــاف الواجــب وهــل تجــب : اقــول 
  .ظاهر فتاوي علمائنا نعم ، وعندي فيه تردد ؟وببحصوله في الاعتكاف المند

وانما الخلاف في وجوب الكفارة بفعـل مـا عـداه مـن المفطـرات ، فقـال المفيـد والشـيخ وعلـم 
تجـــب الكفـــارة بكـــل مفطـــر يوجـــب الكفـــارة في رمضـــان وهـــو ظـــاهر كـــلام الشـــيخ في : الهـــدى 

  .، بناء على أن الاعتكاف المندوب يلزم بالشروع )١(المبسوط 
ـــبر  ان أرادوا الاعتكـــاف المنـــذور المقيـــد بزمـــان معـــين كـــان حســـنا وان أرادوا : وقـــال في المعت

الاطــلاق فــلا أعــرف المســتند ، فــان كــان تمســكا بــإطلاق الاحاديــث ، فهــي مختصــة بالجمــاع 
  .)٢(فحسب 

ومــا قالـــه حســن ، لان فطـــر النــذر المعـــين موجــب للكفـــارة منفــردا عـــن الاعتكــاف ، فمـــع 
  .انضمامه أولى

بـاليوم الثالـث ، أو بالاعتكـاف الواجـب كـان أنسـب ـ  الشـيخين: أعـني ـ  ولـو خصـا ذلـك
بمذهبهما ، لا ما لا يريان وجوب ما عداه ، اذ لا معنى لا تجب الكفارة مع جـواز الرجـوع ، 

عـــن بعـــض  )٣(وظـــاهر كـــلام ابـــن ادريـــس ســـقوط الكفـــارة مطلقـــا ، ونقلـــه الشـــيخ في المبســـوط 
  .الاصحاب ، وهو قوي

  .أصالة براءة الذمةـ  لنا
احتج الثلاثة بإطلاق الاحاديث ، وهي مختصة بالجماع فحسب ، والتعدي قياس ، ونحـن 

  .لا نقول به
  وكذا ان جامع  ارا. وتجب كفارة واحدة ان جامع ليلا : ﷖قال 

__________________  
  .٢٩٤/  ١المبسوط ) ١(
  .٧٤٢/  ٢المعتبر ) ٢(
  .٢٩٤/  ١المبسوط ) ٣(



١٣١ 

  .في غير رمضان ، وان كان فيه لزمه كفارتان
اختلف الاصحاب في هـذه المسـألة ، فـذهب بعضـهم الى وجـوب كفـارتين بـالوطء : أقول 

  . ارا ، سواء كان في رمضان أو غيره ، وهذا قول علم الهدى
ويمكن أن يحـتج لـه بـأن الجمـاع في الاعتكـاف سـبب في وجـوب الكفـارة ، وكـذا في الصـوم 

أمــــا أولا ، فلاســــتحالة اجتمـــــاع العلــــل علــــى المعلـــــول . فعنــــد اجتماعهمــــا تجــــب الكفارتـــــان، 
وأمــا ثانيــا ، فــلان التــداخل علــى خــلاف الاصــل ، فــلا يصــار إليــه الا لــدليل ، ونمنــع . الواحــد

ايجـــاب الصـــوم للكفـــارة مطلقـــا ، بـــل انمـــا يوجبـــه اذا كـــان معينـــا ، امـــا بالاصـــالة كرمضـــان ، أو 
  .بالنذر

والحــق . عضـهم الى وجـوب كفـارة واحـدة وأطلــق ، وهـو ظـاهر كـلام شـيخنا المفيـدوذهـب ب
وأمــا الجمــاع لــيلا ، فانــه يوجــب كفــارة . مــا ذكــره المصــنف ، والاســتدلال عليــه قريــب ممــا ســبق

  .واحدة اجماعا
  :فرع 

لــــو جــــامع المعتكــــف في النــــذر المعــــين ، وجــــب عليــــه كفارتــــان ، كمــــا لــــو جــــامع في  ــــار 
  .رمضان

  .الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف : ﷖قال 
  .لا يبطل ، وان عاد بنى ، والاول أشبه: قيل و 

  :للاصحاب في هذه قولان : اقول 
، لان الارتـداد امـا عـن فطـرة أو غيرهـا ،  )١(بطلان الاعتكاف ذكره في الخـلاف : أحدهما 

لثــاني الاخــراج مــن المســجد ، لان المتصــف بــه وا. والاول يجــب بــه القتــل ، فيجــب اخراجــه لــه
  نجس ، ولا يجوز ادخال النجاسة الى المساجد ووجوب

__________________  
  .٢٠، مسألة  ٤٠٧/  ١الخلاف ) ١(



١٣٢ 

  .الاخراج مناف للاعتكاف ، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين
ذلــــك الشــــيخ في  لا يبطــــل ، ولــــو عــــاد الى الاســــلام بــــنى علــــى اعتكافــــه ، ذكــــر: والاخــــر 

، محتجــا بأصــالة صــحة العبــادة ، ولان المقتضــي للــبطلان قــد زال ، فيــزول بزوالــه ،  )١(المبسـوط 
  .والاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها ، والاعتكاف الواحد غير قابل للتبعيض

مـا  أما لو نذر اعتكافا معينا زائدا على الثلاثة ، ثم ارتد بعد اعتكـاف ثلاثـة فصـاعدا صـح
ولـو كـان أنقـص مـن ذلـك أضـاف إليـه مـا يـتم بـه . فعل وقضى ما أهمل ان كان ثلاثة فصاعدا

  .ولو كان عوده قبل الخروج أتم ما بقي منه ان كان ثلاثة. ثلاثة
ولـــو كـــان أقـــل ، عقبـــه بالقضـــاء ليـــتم ثلاثـــا ، أو يضـــيف إليـــه مـــا يـــتم بـــه ذلـــك ، ثم قضـــى 

عقبه بالاتمام ، أو يضـيف إليـه مـا يـتم بـه ثلاثـة ، اذ الفائت بعد ان كان ثلاثة ، وان كان أقل 
  .وكذا لو كان النذر مطلقا ، الا أن القضاء هنا غير متحقق. لا اعتكاف أقل منها

اذا أكره امرأته على الجمـاع ، وهمـا معتكفـان  ـارا في شـهر رمضـان ، لزمـه أربـع   : ﷖قال 
  .يلزمه كفارتان ، وهو الاشبه: وقيل . كفارات

هذا التفصيل انما يتمشى على قاعدة من لا يوجـب الكفـارتين الا بالجمـاع في  ـار : اقول 
شهر رمضان ، وأما من يوجبهما بالجماع في النهار مطلقـا ، سـواء كـان في رمضـان أو غـيره ، 

ــزم بــه في المبســوط قــال  وان كــان لــيلا لزمــه  : فانــه يلزمــه ايجــاب أربــع كفــارات مطلقــا ، وقــد الت
  .)٢(، على قول بعض أصحابنا  كفارتان

براج وابــن حمــزة وابــن ادريــس ، لكــن لمــا كــان هــذا  وكــذلك علــم الهــدى وابــن الجنيــد وابــن الــ
  القول ضعيفا عنده عدل عن التفريع عليه ، وفرع على القول

__________________  
  .٢٩٤/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٩٤/  ١المبسوط ) ٢(



١٣٣ 

  .القوي عنده
ــت الاربــع علــى المكــره ، لان الجمــاع فعــل واحــد أوجــب الكفــارة علــى الفاعــل ،  وانمــا وجب

  .ومع حصول الاكراه منه يكون الفعل في الحقيقة صادرا عنه فيتضاعف الكفارتان عليه
وأمــا القــول الثــاني ، فــلا أعــرف بــه قــائلا مــن الاصــحاب ، لكــن يتــأتى علــى قــول ابــن أبي 

مرأتــه في  ــار رمضــان بــل يوجــب عليــه  عقيــل ، لانــه لا يوجــب تضــاعف الكفــارة علــى المكــره ا
كفـــارة واحـــدة فقـــط ، ويوجـــب عليهـــا القضـــاء حســـب ، وقـــد عرفـــت ان الاجتهـــاد في مقابلـــة 

  .وكذا لو كان الاكراه في النذر المعين على اشكال. النص مردود
أما لو كان الاكـراه في غيرهمـا ، فـالاقوى عـدم التحمـل ، عمـلا بأصـالة بـراءة الذمـة ، ولان 

لم يفطـر ، فـلا كفـارة عليهـا ، فـلا يتحقـق  )١(قيـاس ، ونحـن لا نقـول بـه ، ولان المكـره التعدي 
  .التحمل حينئذ

  .اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت : ﷖قال 
ان كـان الاعتكـاف منـدوبا أو واجبـا غـير معـين ، أو يكـون معينـا : ينبغي أن يقال : أقول 

  .قد اشترط فيه الرجوع مع عروض العارض
ولم يشترط فيه ذلـك ، فـالاقوى وجـوب الخـروج ، لان الاعتـداد في  )٢(ما لو لم يكن معينا أ

  .المنزل واجب ولا يتم الا بالخروج
ديــن االله :  ﷒ويحتمـل وجــوب الاكمــال ثم الخــروج بعــد ، فيكــون أولى لانــه ديــن ، لقولــه 

  .)٣(أحق أن يقضى 
  يأثم ولا يبطل ، وهو: اعتكافه ، وقيل اذا باع أو اشترى بطل  : ﷖قال 

__________________  
  .المفطرة: » م « فى ) ١(
  .أما لو كان معينا: » م « فى ) ٢(
  .١٣٩/  ٢صحيح البخارى ) ٣(



١٣٤ 

  .الاشبه
لا يفســد الاعتكــاف جـدال ولا خصــومة ولا شــقاق ولا : قــال الشــيخ في المبسـوط : اقـول 

وظــاهر كــلام ابــن ادريــس أن ذلــك  .)١(بيــع ولا شــراء ، وان كــان لا يجــوز لــه فعــل ذلــك أجمــع 
  .والحق الاول ، عملا بأصالة صحة العبادة. يبطل الاعتكاف ما لم يضطر إليه

و ينافي الاشتغال بغيرها ، والجمع بين المتنافيين محال احتج بأن الاعتكاف هو اللبث ، وه
، وانمــا ســوغنا القــدر المحتــاج إليــه للضــرورة ، ونمنــع اشــتراط دوام العبــادة ، والا بطــل حالــة النــوم 
الــذي لا يضــطر إليــه والســكوت ، والتــالي باطــل اجماعــا فكــذا المقــدم ، بيــان الشــرطية للابطــال 

  .العبادة ، وهذا المعنى موجود حالة النوم والسكوتهناك خلو بعض أجزاء الزمان عن 
  :فرع 

لا ، لانـه منهـي عنـه ، والنهـي يـدل علـى الفسـاد وقـد بينـا : قـال الشـيخ  ؟وهل يصح البيع
ضــعف هــذه الحجــة فيمــا ســبق ، والوجــه الصــحة ، لانــه عقــد صــدر مــن أهلــه في محلــه فيكــون 

  .ماضيا
يصـح ، لان التتـابع لا يجـب الا بالاشـتراط ، : قيـل اذا اعتكف ثلاثة متفرقـة ،  : ﷖قال 

  .لا ، وهو الاصح: وقيل 
اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيـام متتابعـات ، لزمـه ثـلاث بينهـا ليلتـان : قال في الخلاف : اقول 

وبمعنــــاه قــــال في  )٢(، وان لم يشــــترط التتــــابع جــــاز أن يعتكــــف  ــــارا ثلاثــــة أيــــام دون لياليهــــا 
  .)٣(المبسوط 

__________________  
  .٢٩٥/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٥: مسألة  ٤٠٩/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٩١/  ١المبسوط ) ٣(



١٣٥ 

: الخـلاف ، فقـال  :والوجه دخول الليالى ، وقد ذكـر ذلـك في هـذا الكتـاب أيضـا ، أعـني 
  .)١(لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين 

ثـة أيـام ، واليـوم اذا أطلـق دخـل فيـه الليلـة النصوص الدالة على أن أقـل الاعتكـاف ثلاـ  لنا
  .وبالعكس

__________________  
  .١١: مسألة  ٤٠٥/  ١الخلاف ) ١(



١٣٦ 

  الفصل الخامس

  )فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الحج ( 
ولو دخل الصبي المميز وا نون في الحج ندبا ، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك  : ﷖قال 

  .أجزأ عن حجة الاسلام ، على ترددالمشعر ، 
النظـر الى فتـوى الاصـحاب ، ولانـه زمـان يصـح إنشـاء الحـج فيـه ، فكـان : منشـؤه : أقول 

  .مجزيا ، بأن يجدد نية الوجوب ، وبه قال الشافعي
والالتفــات الى أنــه لم يوقــع الاحــرام والتلبيــة علــى الوجــه المــأمور بــه شــرعا ، ولان الاصــل أن 

  .ة لا يجزي عن الافعال الواجبة ، والاول أقوىالافعال المندوب
  .وأما ثانيا ، فلدلالة ظواهر الآيات والاخبار عليه. أما أولا ، فلموافقته فتوى الاصحاب

  :فرع 
ولــو دخـــلا متمتعــين بـــالحج الى العمــرة وكانـــا ممــن يجـــب عليهمــا التمتـــع عنــد بلوغهمـــا ، ثم  

رة المتمتع  ا والحج أيضا نظـر ، لكـن الاقـوى كملا قبل أحد الموقفين ، ففي الاجزاء عن العم
العدم ، لفوات أكثر الافعال الواجبة ، فان قلنا به وجب عليه الاتيان بباقي الافعال لا غـير ، 

  وان لم يفعل به احتمل وجوب اكمال باقي أفعال



١٣٧ 

، الحــج ، ثم الاتيــان بعمــرة بعــدها ، ان كانــت أشــهر الحــج باقيــة ، ويســقط الترتيــب للضــرورة 
  .والا ففي العام المقبل

:  ﷒مـن اصـالة الـبراءة ، ومـن قولـه : وفي وجوب الحج حينئـذ بعـد اكمالهـا نظـر ، ينشـأ 
  .)١( ﷐دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه 

  .ةالثالث الزاد والراحلة ، وهما يفتقران في من يفتقر الى قطع المساف : ﷖قال 
ــزاد والراحلــة ، بــل يكفيــه الــتمكن منهمــا ، امــا عينــا ، أو : اقــول  لــيس المــراد وجــود عــين ال

  .استيجارا للراحلة أو الزاد
ان زاد عن ثمـن المثـل لم يجـب : وقيل . ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده : ﷖قال 

  .، والاول أصح
  .، وليس بجيد )٢(هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط : اقول 
  .انه مستطيع ، فيجب عليه الحج ، والمقدمتان ظاهرتانـ  لنا

ولا ضـرر مـع  )٣(» لا ضـرر ولا اضـرار «  ﷒احتج بأن فيـه اضـرارا ، فيكـون منفيـا لقولـه 
  .القدرة على الثمن ، سلمنا لكن العام يخص للدليل ، وقد بيناه

فقــة لــه ولعيالــه وجــب عليــه ، ولــو وهــب لــه مــال لم ولــو بــذل لــه زاد وراحلــة ون : ﷖قــال 
  .يجب قبوله
الفرق بين البذل والهبـة أن البـذل لا يفتقـر الى قبـول ، بخـلاف الهبـة فا ـا تفتقـر إليـه : اقول 

ت أن شـرط الواجـب المقيـد غـير  ، وهو غـير واجـب ، لانـه تحصـيل لشـرط الوجـوب ، وقـد عرفـ
  له لا يكونواجب ، اذ لا يتحقق الوجوب بدونه ، فقب

__________________  
  .٣٠٧٤: ، برقم  ١٠٢٤/  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٣٠٠/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢١٠/  ٣و  ٧٤/  ٢و  ٣٨٣/  ١عوالى اللئالى ) ٣(



١٣٨ 

  .واجبا ، بخلاف المطلق ، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول
فـان الروايـات مطلقـة وشرط ابن ادريس تمليك المبذول ، ويجب أن يطالب بـدليل مـدعاه ، 

  .، وكذا فتاوي الاصحاب
  .ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج : ﷖قال 
علـى الوجـوب ، وتبعـه ابـن الـبراج ، محتجـين بروايـة  )١(ظاهر كلام الشيخ في النهايـة : اقول 

  .)٢( ﷒سعيد بن يسار عن الصادق 
روى أصـحابنا أنـه اذا كـان لـه ولـد وجـب أن يأخـذ مـن مالـه : وقال في المبسـوط والخـلاف 

  .)٣(ما يحج به ، ويجب عليه اعطاؤه 
ومنــع ابــن ادريــس ، وهــو الحــق ، لان ملــك الــزاد والراحلــة شــرط اتفاقــا ، ولــيس ملــك الولــد 

  .ان القضاءملكا لوالده ، والرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امك
ولـو منعـه عـدو ، أو كـان معضـوبا لا يستمسـك علـى الراحلـة ، أو عـدم المرافـق  : ﷖قال 

: قيـل  ؟مع اضطراره إليه ، سقط الفـرض ، وهـل تجـب الاسـتنابة مـع المـانع مـن مـرض أو عـدو
  .لا: نعم ، وهو المروي ، وقيل 

بـــو الصـــلاح وابـــن الـــبراج ، الوجـــوب ذهـــب إليـــه الشـــيخ قـــدس االله روحـــه ، وتبعـــه أ: اقـــول 
واختاره ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصـحيحة عـن أبي عبـد 

رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز  ﷒ان عليا : قال  ﷒االله 
  وفي معناها رواية محمد بن .)٤(رجلا فيحج عنه 

__________________  
  .٢٠٤النهاية ص ) ١(
  .٤٤، ح  ١٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٩٩/  ١المبسوط ) ٣(
  .٣٨، ح  ١٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



١٣٩ 

  .)١( ﷒مسلم عن أبي جعفر 
وغير ذلك من الروايـات ، واختـار ابـن ادريـس الثـاني ، وهـو أقـرب ، لان الاسـتطاعة شـرط 

ولاصـالة بـراءة الذمـة . أن الواجب المقيد انما يجب عنـد حصـول شـرطهولم يحصل ، وقد عرفت 
  .)٢( ﷒ولدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد االله 

والروايــات محمولــة علــى الاســتحباب ، أو علــى مــن اســتقر الحــج في ذمتــه وعــرض لــه ذلــك 
  .بعد الاستقرار

  . آخرهالىـ  ولو كان لا يستمسك خلقة : ﷖قال 
  .البحث في هذه كالبحث في السابقة ، وقد مر مستقصى: اقول 
يسـقط وان قـل ، ولـو قيـل : ولو كان في الطريق عـدو لا ينـدفع الا بمـال ، قيـل  : ﷖قال 

  .كان حسنا. يجب التحمل مع المكنة: 
، وهـــو الاقـــوى ،  )٤(والمصـــنف في المعتـــبر  )٣(الاول ذهـــب إليـــه الشـــيخ في المبســـوط : أقـــول 

. لان تخلية السرب شرط وفاقا ولم يحصل ، وقـد عرفـت أن تحصـيل شـرط الواجـب غـير واجـب
  .وأما الثاني ، فضعيف جدا

. يجتـــزئ بـــالاحرام :وقيـــل . ومـــن مـــات بعـــد الاحـــرام ودخـــول الحـــرم بـــرأت ذمتـــه : ﷖قـــال 
قطت ان لم يكــــن  وان كــــان قبــــل ذلـــك ، قضــــيت عنــــه ان كانـــت مســــتقرة وســــ. والاول أظهـــر

  .كذلك
الثـاني مـن حـج بعـد اسـتقرار . الاول من حج في عام الوجـوب: الحاج على ضربين : اقول 
  .الوجوب

__________________  
  .٤٠، ح  ١٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣٠١/  ١المبسوط ) ٣(
  .٧٥٥/  ٢المعتبر ) ٤(



١٤٠ 

لقــا ، ســواء كــان قبــل الاحــرام أو بعــده ، وقبــل دخــول والاول يســقط عنــه الفــرض بموتــه مط
  .الحرم أو بعده

ـــاني ، فقـــد اختلـــف فيـــه ، فقـــال في النهايـــة  بـــالاول ، واقتصـــر في  )٢(والتهـــذيب  )١(وأمـــا الث
  .على الاحرام ، واختاره ابن ادريس ، والاول أحق )٣(الخلاف 
أحرم ودخل الحرم للـدليل ، فيبقـى  اصالة بقاء الحج في الذمة ، ترك العمل  ا فيما اذاـ  لنا

  .معمولا  ا فيما عداها
  .احتج بأن المقصود التلبس بالحج وقد حصل بالاحرام

  .والجواب المنع من المقدمة الاولى ، بل المقصود قصد البيت ، وانما يحصل بما قلناه
  .ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح : ﷖قال 

مـن وجـوب الاعـادة ، بنـاء علـى  )٤(في المبسـوط  ﷖لى ما قـواه الشـيخ هذه اشارة ا: أقول 
  .أن المسلم لا يكفر ، وهذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام

  .ولو أحرم مسلما ثم ارتد : ﷖قال 
  .البحث في هذه كالسابقة: اقول 
  .أن يخل بركن منه والمخالف اذا استبصر لا يعيد الحج ، الا : ﷖قال 

المشــهور مــا ذكــره ، وأوجـب ابــن الجنيــد وابــن الـبراج الاعــادة مطلقــا وهــو ضــعيف ، : أقـول 
  .وتحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب ، جمعا بين الادلة

__________________  
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣النهاية ص ) ١(
  .١٥/  ٥التهذيب ) ٢(
  .٤١٥/  ١الخلاف ) ٣(
  .٣٠٣/  ١ المبسوط) ٤(



١٤١ 

  :فائدة 
الاقـرب الاول ، لانـه الظـاهر عنـد الاطـلاق  ؟هل المراد بالركن ما هو ركن عندنا أو عندهم

  .بالنسبة إلينا
 ؟وهــل الرجــوع الى كفايــة مــن صــناعة أو مــال أو حرفــة شــرط في وجــوب الحــج : ﷖قــال 

  .، وهو الاولىلا ، عملا بعموم الآية : نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : قيل 
  .)٣(والخلاف  )٢(والنهاية  )١(القول الاول مذهب الشيخ في المبسوط : اقول 

براءة ، وبروايــة أبي الربيــع الشــامي قــال  ســئل أبــو عبــد  :واحــتج عليــه بالاجمــاع ، وبأصــالة الــ
ـــه  سَـــبِيلا  وَللِّـــه  عَلَـــى النّـــاس  حِـــجُّ الْبـَيْـــت  مَـــن  اسْـــتَط «  عـــن قـــول االله  ﷒االله   )٤(»  اع  إِليَْ

قـد :  ﷒الزاد والراحلة ، قـال فقـال أبـو عبـد االله : قال فقيل له  ؟ما يقول الناس فيه: فقال 
هلـك النـاس اذن ، لـئن كـان مـن كـان لـه زاد وراحلـة : عـن هـذا ، فقـال  ﷒سئل أبو جعفر 

  .يهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا اذنقدر ما يقوت به عياله ويستغني عن الناس ينطلق إل
ج بـــبعض ويبقـــي بعـــض الســـعة في المـــال اذا كـــان يحـــ: مـــا الســـبيل ، قـــال فقـــال : فقيـــل لـــه 

  .)٥(ليس قد فرض االله الزكاة ، فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم لقوت عياله ، أ
  والاصل تخالف للدليل ، وكيف يستدل بالاجماع مع وقوع هذا النزاع ،

__________________  
  .٢٩٦/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٠٣النهاية ص ) ٢(
  .٢مسألة  ٤١١/  ١الخلاف ) ٣(
  .٩٧: سورة آل عمران ) ٤(
  .١، ح  ٣ـ  ٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(



١٤٢ 

والرواية قاصرة عـن افـادة المطلـوب ، بـل انمـا تـدل علـى اشـتراط وجـود مـا يمونـه ويمـون عيالـه الى 
  .حين ايابه ، ونحن نقول به

والثاني مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره ابـن ادريـس ، حـتى أنـه 
وَللِـّـه  عَلَـــى النــّـاس  حِــجُّ الْبـَيْـــت  مَـــن   «ادعــى الاجمـــاع عليــه ، ولعلـــه أقـــرب ، لعمــوم قولـــه تعـــالى 

  .وهذا يصدق عليه أنه مستطيع )١(»  اسْتَطاع  إلِيَْه  سَبِيلا  
من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد وراحلـة ، فهـو :  ﷒ق ويؤيده قول الصاد

وروايـة محمـد بـن مسـلم عـن البـاقر  )٣( ﷒وفي معناها رواية الحلبي عنـه  .)٢(ممن يستطيع الحج 
﷒ )٤(.  

ــت وقيــ: يقضــى الحــج مــن أقــرب الامــاكن ، وقيــل  : ﷖قــال  ان : ل يســتأجر مــن بلــد المي
  .اتسع المال فمن بلده ، والا فمن حيث يمكن ، والاول أشبه

 )٦(والخــلاف  )٥(اختلــف الاصــحاب في هــذه المســألة ، فــذهب الشــيخ في المبســوط : اقــول 
الى الاول ، وان كـان الافضـل اخراجـه مـن بلـده ، والمـراد بـأقرب الامـاكن هنـا الميقـات ، عمــلا 

الا الحــج ، ولــيس قطــع المســافة جــزءا منــه ، بــدليل أنــه لــو باصــالة الــبراءة ، ولان الواجــب لــيس 
اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا ، ولو كـان 

  .واذا لم يكن القطع جزءا ، لم يجب الاستيجار من البلد. قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا
__________________  

  .٩٧: سورة آل عمران ) ١(
  .٢، ح  ٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣، ح  ٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٤، ح  ٤ـ  ٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(
  .٣٠٤/  ١المبسوط ) ٥(
  .١٨مسألة  ٤١٦/  ١الخلاف ) ٦(



١٤٣ 

، وهـو فتـوى ابـن  )١(والقول الثاني ذهب إليـه ابـن ادريـس ، وظـاهر كـلام الشـيخ في النهايـة 
عنه كان يجب عليه الحج من بلده ، ونفقة الطريق  )٢(ياط ، ولان المخرج البراج ، عملا بالاحت

لازمــة لــه ، فمــع المــوت تكــون لازمــة في مالــه ، ونمنــع وجــوب الحــج مــن بلــده ، ويؤيــده الفــرض 
  .الذي قلناه

ويمكـن أن يحـتج لـه  .جوابـا في مسـائل سـئل عنهـا ﷖والتفصيل الثالث منقـول عـن الشـيخ 
  .ابن ادريس ، والجواب هو الجواببما احتج به 

  .وهو حسن. يجب أن يستنيب: ولو نذر الحج أو أفسد وهو معضوب ، قيل  : ﷖قال 
انمـــا كـــان حســـنا لشـــهادة الظـــاهر بـــأن فعـــل ذلـــك مـــع العلـــم بـــأن الافســـاد موجـــب : أقـــول 

لقـول ذكـره للقضاء ، وأن النـذر يوجـب الوفـاء ، يقتضـي الالتـزام بـاخراج ذلـك مـن مالـه وهـذا ا
  .)٣(فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه : الشيخ في المبسوط قال فيه 

اذا نذر الحج ، فـان نـوى حجـة الاسـلام تـداخلا ، وان نـوى غيرهـا لم يتـداخلا  : ﷖قال 
ان حــج ونــوى النــذر أجــزأ عــن حجــة الاســلام وان نــوى حجــة الاســلام لم : ، وان أطلــق قيــل 

  . يجزي احداهما عن الاخرى وهو الاشبهلا: وقيل . يجز عن النذر
اذا حـج بنيـة النــذر  )٥(والتهــذيب  )٤(في النهايـة  ﷖القـول الاول ذهـب إليــه الشـيخ : أقـول 

  .أجزأ عن حجة الاسلام ، ولم يتعرض للقسم الاخر
  سألته عن: قال  ﷒مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق 

__________________  
  .٢٠٣النهاية ص ) ١(
  .المحجوج: » س « فى ) ٢(
  .٢٩٩/  ١المبسوط ) ٣(
  .٢٠٥النهاية ص ) ٤(
  .١٣/  ٥التهذيب ) ٥(



١٤٤ 

ت االله الحــرام ، فمشــى هــل يجزيــه ذلــك عــن حجــة الاســلام : قــال  ؟رجــل نــذر أن يمشــي الى بيــ
ت لــو حــج عــن غــيره ولم يكــأ: قلــت . نعــم يجــزي ذلــك ماشــيا أن لــه مــال وقــد نــذر أن يحــج رأيــ

  .)١(نعم : قال  ؟عن مشيه
  .والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، وهو القول الاخر للشيخ ، وهو الحق

أن النــذر لا بــدّ لــه مــن متعلــق ، وذلــك المتعلــق لــيس الا حجــة الاســلام ، اذ لــو كــان ـ  لنــا
  .هحجة الاسلام لزم تحصيل الحاصل ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثل

وبيــان الشــرطية ظــاهر ، اذ وجــوب حجــة الاســلام ســابق علــى النــذر ، واذا ثبــت التغــاير لم 
  .يجز احداهما عن الاخرى ، لان التداخل خلاف الاصل

لـو وجـب أن يكـون متعلـق النـذر مغـايرا لحجـة الاسـلام ، لمـا صـح نـذرها والتـالي : لا يقال 
  .باطل اجماعا ، فالمقدم مثله

ي اجماع دل عليه ، بل انما دل على اجزاء حجة الاسلام مـع نـذرها ، لانا نلتزم ذلك ، وأ
احـداهما ايجـاب مـا لم يكـن : وذلك لا يدل على صحة النذر ، سلمنا لكن النذر لـه فائـدتان 

  .الثانية ايجاب الكفارة مع ترك الملتزم ، وانما صح نذر حجة الاسلام للفائدة الثانية. واجبا
د الاطلاق على حجـة الاسـلام بعـين مـا ذكـرتم ، عمـلا بأصـالة فلم لا تحمله عن: لا يقال 

  .البراءة
حملـه علـى مـا تحصـل بـه الفائـدتان أولى مـن حملـه علـى مـا تحصـل فيـه احـداهما : لانا نقـول 

  .فقط ، ولما أمكن ذلك عند الاطلاق صرنا إليه بخلاف التقييد
ســالمة عــن المعــارض ، فيجــب وبالجملــة فهــذا الاعــتراض قــوي ، والجــواز ضــعيف ، والروايــة 

  .العمل  ا
__________________  

  .٣٥، ح  ١٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(



١٤٥ 

  :فرع 
لو قلنا بعدم التداخل ، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام ، فالاقوى أنـه لا يجـزئ عـن 
ن احداهما ، أما عن حجة الاسلام فلعدم النية ، وأمـا عـن المنـذور فلعـدم صـلاحية الزمـان ، لا

  .وقته بعد حجة الاسلام اجماعا
ء على مذهب الشـيخ قـدس  وكذا البحث لو نوى غير حجة الاسلام وقدم المنذورة ، ويجي
، ولا أعـرف وجهـه ، وهـو  )١(االله روحه ا ـا تجـزي عـن حجـة الاسـلام ، وقـد قـواه في المبسـوط 

  .مذهب الشافعي
  .اضع العبوراذا نذر الحج ماشيا وجب ، ويقوم في مو  : ﷖قال 
  :فيه وجهان  ؟هل الوقوف في موضع العبور واجب أو مستحب: أقول 

ســئل عــن رجــل  ﷒الوجــوب ، لمــا رواه الســكوني عــن جعفــر عــن أبيــه عــن آبائــه أن عليــا 
وظاهر الامر المطلـق  )٢(ليقم في المعبر حتى يجوز : نذر أن يمشي الى بيت االله يمر بالمعبر ، قال 

ولان الماشـــي جــامع في مشـــيه بــين القيـــام والحركـــة ، . ا بينــاه في كتـــاب الاصــولالوجــوب ، كمـــ
واذا ثبـت كـون . ضرورة كون المشى ماهية مركبة منهما ، ونذر المركب يستلزم نذر جميع أجزائـه

  .القيام منذورا وجب الوفاء به اجماعا
يـــه ، فيكـــون الاســـتحباب ، لان نـــذر المشـــي انمـــا ينصـــرف الى مـــا يصـــح المشـــي ف: والثـــاني 

  .موضع العبور مستثنى عادة ، ويعضده أصالة البراءة
. يقضي ويمشي مواضع ركوبه: فان ركب طريقه قضى ، وان ركب بعضا ، قيل  : ﷖قال 

  .وهو أشبه. بل يقضي ماشيا ، لاخلاله بالصفة المشترطة: وقيل 
__________________  

  .٣٠٣/  ١المبسوط ) ١(
  .٣٣٩، ح  ٤٧٨/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



١٤٦ 

لا خـلاف في وجـوب القضـاء مـع ركـوب جميـع الطريـق اختيـارا ، سـواء كـان الوقـت : أقول 
  .وتجب الكفارة في المعين للخلف. معينا أولا

ت معينــا لم تجــب عليــه القضــاء ، لعــدم تنــاول  ــ أمــا لــو أكــره علــى الركــوب ، فــان كــان الوق
: فــريط ، وان لم يكــن معينــا فاشــكال ، ينشــأ النــذر لــه ، وانمــا أوجــب القضــاء مــع الاختيــار للت

ومـــن اقتضـــاء الحـــج  .)١(رفـــع عـــن أمـــتي الخطـــأ والنســـيان ومـــا اســـتكرهوا عليـــه :  ﷒مـــن قولـــه 
  .وكذا لو ركب البعض مكرها. ماشيا ولم يأت ، فيبقى في العهدة ، وهو أقوى

. يركب ما مشيه ويمشـي مـا ركبـه قضى بأن: في كتبه  ﷖أما لو ركبه اختيارا ، قال الشيخ 
  .يجب عليه القضاء ماشيا في العام المقبل ، ولعله أقرب: وقال ابن ادريس 

أنه علق الحج على شرط المسمى ولم يوجد ، وقد عرفت أن عدم الشـرط يسـتلزم عـدم ـ  لنا
  .المشروط ، فيبقى في عهده التكليف ، ولانه أحوط

مشي الطريق ليس جزءا مـن الحـج ، واذا كـان خارجـا عنـه بأن  ﷖ويمكن أن يحتج للشيخ 
لم يكن صفة له ، إذ المشي يتناول الطريق الموصل الى الحج فكأنه نـذر أن يمشـي تلـك الطريـق 

واذا مشــى في عــامين حاجــا ، فقــد حصــل الامتثــال ، ولا يحمــل النــذر علــى أنــه نــذر . حاجــا
ج فتـواه ، وهـذا الوجـه ذكـره المصـنف في ايقاع أفعال الحج ما شـيا ، فـان فـرض كـذلك لم يتحـر 

  .)٢(نكت النهاية 
ان  : وقيـــل . يركــب ولا يســوق: وقيــل . يركــب ويســـوق بدنــة: ولــو عجــز قيــل  : ﷖قــال 

كـــان مطلقـــا توقـــع المكنـــة مـــن الصـــفة ، وان كـــان معينـــا بوقـــت ســـقط فرضـــه لعجـــزه ، والمـــروي 
  .الاول ، والسياق ندب

__________________  
  .٢٠٤٣: ، برقم  ٦٥٩/  ١ابن ماجة  سنن) ١(
  .٦٠٩نكت النهاية ص ) ٢(



١٤٧ 

، مصــــيرا الى الروايــــات المشــــهورة عــــن أهــــل البيــــت  ﷖القــــول الاول ذكــــره الشــــيخ : أقــــول 
﷕.  

والقـــول الثـــاني ذكـــره المفيـــد ، نظـــرا الى ســـقوط النـــذر مـــع تحقـــق العجـــز ، عمـــلا بالاصـــل ، 
سـألت أبـا عبـد : استنادا الى ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عـن رفاعـة بـن موسـى قـال 

  .)١(الحديث ـ  ﷒االله 
  .وأما التفصيل ، فقد ذكره المتأخر ، وهو حسن في المطلق

الحـــج المعـــين مــع العجـــز عــن المشـــي ، فلـــيس بجيــد ، لان الحـــج المنـــذور  وامــا ســـقوط فــرض
أحدهما الحج ، الثاني الاتيان به ماشيا ، وسقوط أحـدهما للعجـز لا : ماشيا قد يضمن شيئين 

  .يستلزم سقوط الاخر ، لوجود القدرة عليه ، ويحمل السياق على الندب ، توفيقا بين الادلة
  .نيابة عن المسلم المخالف ، الا أن يكون أب النائبولا تصح ال : ﷖قال 
  .هذه المسألة ذكرها الشيخان قدس االله روحهما: أقول 

وربما كـان التفـا م الى تكفـير مـن خـالف الحـق ، ولا تصـح النيابـة : قال المصنف في المعتبر 
  .)٢(عمن اتصف بذلك 

البهم بالـــدليل عليـــه ، لـــيس كـــل مخـــالف للحـــق لا تصـــح منـــه العبـــادة ، ونطـــ: ونحـــن نقـــول 
  .على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة )٣(اتفقوا : ونقول 

لا تصــح النيابــة عــن الناصــب ، ونعــني بــه مــن يظهــر العــداوة والشــنان : والاقــرب أن يقــال 
  .، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ماثلهم ﷕لاهل البيت 

__________________  
  .٤٠٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٧٦٦/  ٢المعتبر ) ٢(
  .اتفق: » م « فى ) ٣(



١٤٨ 

يحـج الرجـل عـن أ: قلـت  ﷒ودل على ما قلناه رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد االله 
  .)١(ان كان أبوك فنعم : قال  ؟ان كان أبي: لا ، قلت : قال  ؟الناصب

  .ريس منع الاستثناء ، مدعيا الاجماع على المنع مطلقاواعلم أن ابن اد
والتعويــل لــيس الا  ؟ولســت أدري الاجمــاع الــذي ادعــاه أيــن هــو: قــال الشــيخ نجــم الــدين 

، وهـــو خـــبر واحـــد قـــد قبلـــه الاصـــحاب ، وهـــو يتضـــمن  ﷕علـــى المنقـــول عـــن أهـــل البيـــت 
  .الحكمين معا ، فقبول أحدهما ورد الاخر ودعوى الاجماع غلط ، قبله محكمات يرغب عنها

  .ما ذكره سديد: وأقول 
نعـم : وقيـل . لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلـم: قيل  ؟وهل تصح نيابة المميز : ﷖قال 

  .لال بالحج ندبا، لانه قادر على الاستق
الانسب بالمذهب أنه لا تصح نيابته ، لان حجـه انمـا هـو تمـرين ، والحكـم بصـحته : اقول 

انمـــا هـــو بالنســـبة الى مـــا يـــراد مـــن تمرينـــه ، لا لانـــه تقـــع مـــؤثرا في اســـتحقاق الثـــواب ، اذ شـــرط 
  .التكليف منتف بالنسبة إليه

تقـع : ولو تطوع قيل ـ  :الى قوله ـ  واستقرولا تصح نيابة من وجب عليه الحج  : ﷖قال 
  .عن حجة الاسلام ، وهو تحكم

، وهــــــو مــــــذهب الشــــــافعي ،  )٢(في المبســــــوط  ﷖هــــــذه المســــــألة ذكرهــــــا الشــــــيخ : أقــــــول 
  .والاستدلال لنا عليها يعرف من الاستدلال على الفرع المذكور في مسألة النذر

حجــة التطــوع يســتلزم نيــة الحــج المطلــق ، ضــرورة كــون بــأن نيــة  ﷖ويمكــن أن يحــتج الشــيخ 
  المطلق جزءا من المقيد ، واذا ثبت استلزامها لها ، وجب

__________________  
  .٨٧، ح  ٤١٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٠٢/  ١المبسوط ) ٢(



١٤٩ 

ط ، لان المطلــ ق صــرف المطلــق الى حجــة الاســلام ، لثبو ــا في الذمــة والغــاء الزيــادة ، وهــو غلــ
  .يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة

جــوز التطـوع لمــن عليـه حــج واجـب وهــو وهـم ، وهــو  )١(في الخـلاف  ﷖واعلـم أن الشــيخ 
  .مذهب أبي حنيفة ومالك

  .الى آخرهـ  ومن استوجر فمات في الطريق : ﷖قال 
  .يل ، وقد تقدمالبحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاص: أقول 
اذا أمـر أن : مـن تمتـع ، أو قـران أو افـراد وروي : ويجب أن يأتي بمـا شـرط عليـه  : ﷖قال 

يحج مفردا أو قارنـا ، فحـج متمتعـا ، جـاز لعدولـه الى الافضـل لا مـع تعلـق الغـرض بـالقران أو 
  .الافراد

  .نه عدل الى الافضللا: في كتبه ، قال  ﷖هذه المسألة ذكرها الشيخ : أقول 
وكذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا ، لانه أتـى بـالافراد وزيـادة ، تمسـكا :  ﷖قال 

برواية أبي بصير عـن أحـدهما في رجـل أعطـى رجـلا دراهـم لـيحج عنـه حجـة مفـردة يجـوز لـه أن 
  .)٢(نعم ، انما خالف الى الفضل والخير : قال  ؟يتمتع بالعمرة الى الحج

أن الاجـــارة تناولـــت نوعـــا معينـــا ، فـــلا يجـــوز العـــدول الى غـــيره ، لا ـــا لم يتناولـــه ، ـ  ولنـــا
  .فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة ، فلا يكون مبرءا للذمة

وتحمـــل الروايـــة علـــى مـــن اســـتوجر للتطـــوع ، وعلـــم أن قصـــد المســـتأجر الاتيـــان بالافضـــل ، 
  .الافضل ، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه ويخرج عن العهدة فيعرف الاذن من قصده إرادة
__________________  

  .١٩، مسألة  ٤١٦/  ١الخلاف ) ١(
  .والخبر الّذي رواه الخ: ، وفيه  ٩٢، ح  ٤١٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



١٥٠ 

علــى مــن وجــب عليــه التمتــع ، فلــو أمــر بــالافراد عنــه ،  )١(في التهــذيب  ﷖وحملهــا الشــيخ 
جــاز لــه العــدول عنــه الى التمتــع ، لانــه فــرض المحجــوج عنــه وان كــان أمــر بــالافراد ، ومــع هــذا 

  .)٢( ﷒فهي معارضة برواية الحسن بن محبوب عن علي 
وقيـل . بـذلك غـرضولو شرط الحج على طريق معين ، لم يجز العدول ان تعلق  : ﷖قال 

  .يجوز مطلقا: 
، تمسكا بالاصل ، ولان المقصود بالذات هو  ﷖القائل بالجواز مطلقا هو الشيخ : أقول 

  .الحج وقد فعله ، فيكون مجزيا
ان تعلق بـالطريق المعـين غـرض صـحيح لم يجـز العـدول عنـه ، وان صـح الحـج : ونحن نقول 

  .ويرجع عليه بالتفاوت ، والا جاز
أمــــا الاولى ففرضــــية ، وأمــــا الثانيــــة . الاول ، فلانــــه شــــرط ســــائغ ، فيجــــب الوفــــاء بــــه أمــــا
  .واذا ثبت وجوب الوفاء به ، حرم العدول عنه. فاتفاقية

وامـــا الرجـــوع عليـــه بالتفـــاوت ، فـــلان عقـــد الاجـــارة يقتضـــي تقســـيط الاجـــرة علـــى المســـافة 
لا : وقـال الشـيخ . نقـص منهـا والافعال ، فـاذا فعـل بعـض المسـافة نقـص مـن الاجـرة بقـدر مـا

  .يرجع ، اذ لا دليل عليه وقد بيناه
وأمــا صــحة الحــج مــع العــدول عــن الطريــق المعــين ، فلاتيانــه بــالمعقود عليــه ذاتــا وعليــه دلــت 

ـــز بـــن عبـــد االله عـــن أبي عبـــد االله  عـــن رجـــل  ﷒ســـألت أبـــا عبـــد االله : قـــال  ﷒روايـــة حري
  .)٣(لا بأس : ه من الكوفة ، فحج من البصرة ، قال أعطى رجلا حجة يحج عن

__________________  
  .٤١٦/  ٥التهذيب ) ١(
  .٩٣، ح  ٤١٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٩١، ح  ٤١٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(



١٥١ 

ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم ، استعيد من الاجـرة بنسـبة المتخلـف ، ولـو  : ﷖قال 
  .يلزم: لمستقبل لم يجب اجابته ، وقيل ضمن الحج في ا

  .، والثاني اختاره المصنف ﷖القول الاول ذكره الشيخ : اقول 
الاجارة اما أن يكـون معينـة أو مطلقـة ، فـان كانـت معينـة وصـد قبـل : والتحقيق أن نقول 

لـــى الاحـــرام ودخـــول الحـــرم ، انفســـخت الاجـــارة واســـتعيد مـــن الاجـــرة مـــا قابـــل المتخلـــف ، وع
المســتأجر اســتيجاره ، أو غــيره ان كــان عليــه حــج واجــب ، والا فــلا فــان قصــد الشــيخ ذلـــك 

وان كانــت مطلقــة في الذمــة ، لم ينفســخ الاجــارة ، وعليــه الاتيــان  ــا مــع . فصــواب والا فــلا
  .المكنة ، لثبو ا في الذمة

  .ه عن نفسهولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب كل منهما طواف : ﷖قال 
ما لم يكن الحامل أجـيرا ، ولا بـأس بـه ، لان سـعيه : ألحق ابن الجنيد قيدا ، فقال : أقول 

حينئــذ مســتحق للمســتأجر ، فــلا يجــوز صــرفه في الطــواف عــن نفســه ، والمطلــق يقيــد للــدليل ، 
  .وقد بيناه
  .لى القولينيبنى ع ؟ولو أفسد حجه حج من قابل ، وهل يعاد بالاجرة عليه : ﷖قال 

المراد بالقولين ما ذكره الاصـحاب في مـن حـج عـن نفسـه حجـة الاسـلام فأفسـدها : أقول 
، فان الاصحاب مختلفون فيهـا ، فـذهب بعضـهم الى أن الاولى حجـة الاسـلام والثانيـة عقوبـة 

  .، وآخرون عكسوا
عقوبـة  )١(ابـل فان قلنا بالاول ، فقد برأت ذمة المستأجر مع كمالها ، وعليـه القضـاء في الق

  .، ولا ينفسخ الاجارة
  وان قلنا بالثاني ، كان الجميع لازما للنائب ، ولا يجزئ عن المنوب ، ويستعاد

__________________  
  .بالقابل: » س « فى ) ١(



١٥٢ 

منه الاجرة ان كانت الاجارة معينة ، وان كانت مطلقـة كـان علـى الاجـير الحـج عـن المسـتأجر 
  .لا ا تجب على الفوربعد حجة القضاء ، 

الحجـــة الثانيـــة مجزيـــة عـــن المســـتأجر ، لا ـــا قضـــاء عـــن : ويمكـــن أن يقـــال : قـــال في المعتـــبر 
  .)١(الحجة الفاسدة ، كما يجزئ عن الحاج نفسه 

ــث أهــل البيــت  ، لاتيانــه بــالمعقود عليــه ، وهــو تحــريج  ﷕وهــذا القــول موجــود في أحادي
  .غير مستند الى رواية

في رجــل حــج عــن  ﷒الحســين بــن عثمــان عــن اســحاق بــن عمــار عــن أبي عبــد االله  روى
هــي لــلاولى تامــة ،  :قــال  ؟رجــل ، فــاجترح في حجــه شــيئا يلزمــه فيــه الحــج مــن قابــل والكفــارة

  .)٢(وعلى هذا ما اجترح 
ء ففســد عليــه  ان ابتلــي بشــي: ومــن طريــق صــفوان بــن يحــيى عــن اســحاق بــن عمــار قلــت 

ان الاجـــير : نعـــم قلـــت : قـــال  ؟يجـــزئ عـــن الاول يصـــير عليـــه الحـــج مـــن قابـــل ، أحـــتى حجـــه
  .)٣(نعم : قال  ؟ضامن للحج

  .وينبغي أن يكون العمل على هذا ، وهو الاقوى عندي
ان أفسد النائب الحج ، فاما أن يكون السـنة معينـة أو : واعلم أن الشيخ في المبسوط قال 

مطلقــة ، فــان كانــت معينــة انفســخت الاجــارة ، وعليــه اســتيجار مــن ينــوب عنــه ، وان كانــت 
وتبعــه ابــن  .)٤(مطلقــة وجــب عليــه أن يــأتي بحجــة النيابــة بعــد اكمــال الحجــة الفاســدة وقضــاها 

  .ما ذكرناه نحن والمعتمد. ادريس
  .ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه : ﷖قال 

__________________  
  .٧٧٦/  ٢المعتبر ) ١(
  .٢٥٢، ح  ٤٦١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٩٦، ح  ٤١٨ـ  ٤١٧/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٢٢/  ١المبسوط ) ٤(



١٥٣ 

  .ستوفىالبحث في المحصر كالبحث في المصدود ، وقد مر م: اقول 
اذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الاجرة ، انصـرف ذلـك الى اجـرة المثـل ، وتخـرج  : ﷖قال 

، ويسـتحقها الاجـير بالعقـد ،  )١( من الاصل اذا كانت واجبة ، ومن الثلـث اذا كانـت مندوبـة
  .كان له اجرة المثل والوجه أنه لا اجرة: فان خالف ما شرط قيل 

جه عدم استحقاق الاجرة ، لان العقد انمـا يتنـاول شـيئا معينـا ، فـاذا لم انما كان الو : أقول 
يفعلـه وفعـل غـيره ، يكـون قــد فعـل مـا لم يتناولـه العقـد ، فــلا يسـتحق اجـرة لانـه يكـون متبرعــا 

  .بفعل ذلك النوع ، ولم أقف لاحد من الاصحاب في هذه المسألة على فتوى قائلها
ثم نقـل النيـة الى نفسـه لم يصـح ، فــاذا ] عنــه [ عـن المسـتأجر اذا عقـد الاحـرام  : ﷖قـال 

  .ويظهر أ ا لا تجزي عن أحدهما. أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الاجرة
  .)٣(، واختارها المصنف في المعتبر  )٢(في الخلاف  ﷖هذه المسألة ذكرها الشيخ : اقول 

حجــة النيابــة ، ولا عــن الاجــير نفســه ، ســواء كانــت والحــق أن هــذه الحجــة لا تجــزئ عــن 
  .الاجارة معينة أو مطلقة في الذمة

أما عن المنوب ، فلان استحضار النية عنه عنـد كـل فعـل أو اسـتدامتها شـرط ولم يحصـل ، 
  .واذا بطل الشرط بطل المشروط

  وأما عن النائب ، فلان الحجة اذا كانت معينة ، فالزمان مستحق للمستأجر
__________________  

  .ندبا: » م « فى ) ١(
  .٢٤١مسألة  ٤٧٦/  ١الخلاف ) ٢(
  .٧٧٠/  ٢المعتبر ) ٣(



١٥٤ 

فلا يجوز في غير ما وقع عليه عقد الاجارة ، فـاذا صـرفه عـن نفسـه يكـون قـد فعـل فعـلا منهيـا 
  .عنه ، والنهي في العبادات يدل على الفساد ، كما بين في أماكنه

ت مطلقــة ، فلا ــ نــه قــد مضــى بعــض أفعــال الحــج ولم ينــوه لنفســه ، فــلا يكــون وأمــا اذا كان
واذا لم يكــن واقعــا عنــه ، لم . واقعــة بحســب النيــات: واقعــا عنــه ، اذ الاعمــال بالنيــات ، أي 

يصح حجه عن نفسه ، اذ الحج لا يتبعض ، لانه عبادة واحـدة ولا عـن المسـتأجر ، لمـا ذكرنـا 
  .ر ، أو الاستدامةاما الاستحضا: من الاخلال بالشرط ، وهو 

بأن الاحرام انعقد عـن المسـتأجر ، فـلا يجـوز العـدول بـه الى نفسـه ، واذا  ﷖احتج الشيخ 
لم يجــز العــدول لم يصــح النقــل ، ولان أفعــال الحــج اســتحقت لغــيره بالنيــة الاولى ، فــلا يصــح 

  .نقلها ، واذا لم يصح النقل ، فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له
لا نزاع في أن النقل لا يصح ، ولا تـأثير لـه في وقـوع الحـج عـن الاجـير ، ولكـن :  والجواب

لا يلــزم مــن ذلــك صــحة الحجــة عــن المســتأجر ، لانــا انمــا أبطلناهــا لفــوات شــرطها ، وهــو أمــا 
  .الاستحضار أو الاستدامة

  .وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكو ا من المهمات
حجـة الاسـلام ونـذر اخـرى ، ثم مـات بعـد الاسـتقرار أخرجـت حجـة من عليـه  : ﷖قال 

ولــو ضـــاق المـــال الا عـــن حجـــة الاســـلام اقتصـــر . الاســلام مـــن الاصـــل ، والمنـــذورة مـــن الثلـــث
  .عليها ، ويستحب أن يحج عنه النذر

منهم من سوى بـين المنـذورة وحجـة الاسـلام في الاخـراج مـن الاصـل والقسـمة مـع قصـور و 
أشبه ، وفي الرواية اذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليـه حجـة الاسـلام ، أخرجـت التركة ، وهو 

  .والوجه التسوية لا ما دين. حجة الاسلام من الاصل وما نذره من الثلث



١٥٥ 

في كتبـــه ، مصـــيرا الى الروايـــة المرويـــة عـــن أبي  ﷖القـــول الاول ذهـــب إليـــه الشـــيخ : اقـــول 
رجـــل عليـــه حجـــة الاســـلام ونـــذر في شـــكر لـــيحجن رجـــلا ،  ســـألته عـــن: قـــال  ﷒جعفـــر 

اذا تـرك مـالا حـج : فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفـي بنـذره ، فقـال 
عنــه حجــة الاســلام مــن جميــع مالــه ويخــرج مــن ثلثــه مــا يحــج عنــه النــذر ، وان لم يــترك مــالا الا 

  .)١(ج عنه وليه النذر فانما هو دين بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وح
حــج الــولي علــى الاســتحباب ، لروايــة ابــن أبي يعفــور عــن أبي عبــد االله : قــال في التهــذيب 

الحجـة علـى : في رجل نذران عافا االله ابنه ليحجنـه ، فعـافى االله الابـن ومـات الأب قـال  ﷒
هـي واجبـة علـى الأب : قـال  ؟نهـي واجبـة علـى الابـ: الأب يؤديها عنـه بعـض ولـده ، قلـت 

  .)٢(من ثلثه 
والقول الثاني ذهب إليه ابـن ادريـس ، محتجـا بالعمومـات الدالـة علـى وجـوب اخـراج الـدين 

  .من الاصل ، وهذا دين ، والاقوى الاول ، والعام يخص للدليل
اذا كـــان يمكــن اخـــراج الحجتــين مـــن : أي » والقســـمة مــع قصـــور التركــة « واعلــم أن قولــه 

ل مـــن أقـــرب الامـــاكن قســط عليهمـــا ، أمـــا لـــو لم يتســع الا لواحـــدة فقـــط أخرجـــت حجـــة المــا
  .الاسلام اتفاقا منا

ــين منزلــه اثنــا عشــر مــيلا فمــا زاد مــن كــل  :تعــالى  ﷖قــال  وهــذا القســم فــرض مــن كــان ب
  .ثمانية وأربعون ميلا: وقيل . جانب

__________________  
  .٥٩، ح  ٤٠٦/  ٥ ذيب ) ١(
  .٦٠، ح  ٤٠٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



١٥٦ 

وتبعــه أبــو  )٣(والاقتصــاد  )٢(والجمــل  )١(القــول الاول ذهــب إليــه الشــيخ في المبســوط : اقــول 
  .الصلاح وابن ادريس

والتهـذيب ، تعـويلا علـى روايـة  )٤(والقول الثاني ذهب إليه الشيخ المفيـد والشـيخ في النهايـة 
ْ  لمَ  يَكُــن   «في قولــه تعــالى  ﷒قلــت لابي جعفــر : قــال  ﷒زرارة عــن أبي جعفــر  مـَـ َ  لِ لـِـ ذ

ي الْمَسْجِد  الحَْرام   أهـل مكـة لـيس لهـم متعـة ، فكـل مـن  : يعـني :  ﷒قـال  )٥(»  أَهْلُه  حاضِرِ
كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان وكل بدور حول مكة ، فهو ممـن دخـل 

  .)٦(هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة في 
  .)٧( ﷒وفي معناها رواية الحلبي عن أبي عبد االله 

كأنــه قســم في المبســوط الثمانيــة والاربعــين علــى الجوانــب الاربعــة ، فيكــون كــل   ﷖والشــيخ 
  .جانب اثنا عشر ميلا ، وباقي الاصحاب عولوا على الاطلاق

  : فرع
لــو كــان علـــى رأس اثنــا عشـــر مــيلا فقـــط مــن كــل جانـــب ، أو ثمانيــة وأربعـــين علــى القـــول 

  .الاخر ، وجب التمتع قولا واحدا
  ولا بدّ من وقوع التمتع في أشهر الحج ، وهي شوال وذو : ﷖قال 

__________________  
  .٣٠٦/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٢٤الجمل والعقود ص ) ٢(
  .٢٩٨الاقتصاد ص ) ٣(
  .٢٠٦النهاية ص ) ٤(
  .١٩٦: سورة البقرة ) ٥(
  .٢٧، ح  ٣٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٦(
  .٢٨، ح  ٣٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٧(



١٥٧ 

. والى طلـوع الفجـر مـن يـوم النحـر: وعشـر مـن ذي الحجـة وقيـل : القعدة وذو الحجة ، وقيـل 
  .وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك

ـــاره ابـــن الجنيـــد ، لان بـــاقي  )١(القـــول الاول ذهـــب إليـــه الشـــيخ في النهايـــة : اقـــول  ، واخت
 «أفعال الحج يصح وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف والسعي وما شا هما لقوله تعالى 

. أتــى بصــيغة الجمــع ، وأقــل الجمــع ثلاثــة كمــا بــين في علــم العربيــة )٢(»  الحْــَجُّ أَشْــهُر  مَعْلُومــات  
  .)٣( ﷒ويؤيده رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد االله 

والقول الثاني مذهب ابن أبي عقيل والسيد المرتضـى قـدس االله روحهمـا ، وتبعهمـا سـلار ، 
  .ال وسيأتي تحقيقهلادراك الحج مع الوقوف بالمشعر في ذلك اليوم ولو قبل الزو 

، وتبعـــه ابـــن الـــبراج ، نظـــرا الى  )٥(والاقتصـــاد  )٤(والقـــول الثالـــث مـــذهب الشـــيخ في الجمـــل 
  .وقوع أعظم الاركان ، وهو الوقوف بعرفة فيه

والقــول الرابــع مذهبــه في أكثــر كتبــه ، وتبعــه ابــن حمــزة ، نظــرا الى أنــه يصــح إنشــاء الاحــرام 
  .عر اختيارابالحج فيه لمن عرف أنه يدرك المش

شوال وذو القعدة وثمـان مـن ذي الحجـة ، نظـرا الى مـا ورد مـن الحـث علـى : وقيل خامسا 
  .الاحرام فيه

  واعلم أن هذا النزاع لفظي فقط ، والا فضابط وقت الانشاء ما يعلم ادراك
__________________  

  .٢٠٧النهاية ص ) ١(
  .١٩٧: سورة البقرة ) ٢(
  .١٩٦، ح  ٤٤٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٢٢٤الجمل والعقود ص ) ٤(
  .٢٩٨الاقتصاد ص ) ٥(



١٥٨ 

المناســــك فيــــه في أوقا ــــا المحــــدودة لهــــا ، وذلــــك يختلــــف بحســــب اخــــتلاف المكلفــــين في القــــوة 
  .والضعف والمكنة

ويجب على الحاج الاحرام من الميقات مع الاختيار ، ولو أحرم بحج التمتـع مـن  : ﷖قال 
  .ولو دخل باحرامه مكة على الاشبه وجب استئنافه منها غير مكة لم يجزيه ،

لا أعرف في وجوب الرجوع الى مكة مع المكنة واستئناف الاحرام منها خلافـا بـين : أقول 
الاصـحاب فأنقلـه ، وانمـا الجمهــور جـوزوا الاحـرام قبـل الميقــات ، واختلفـوا في الافضـل ، فقــال 

  .أحرم منه ولو كان مفضولا لما أحرم منه ﷒الافضل الميقات ، لان النبي : الشافعي 
مـــا بعـــد الميقـــات أفضـــل ، وهـــو القـــول الاخـــر للشـــافعي ، لمـــا روت أمّ : وقـــال أبـــو حنيفـــة 
مــن أحــرم بحــج أو عمــرة مــن المســجد الاقصــى وحــل منهــا : قــال  ﷐ســلمة عــن رســول االله 

  .)١(بمكة غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
  .اجمالا ، وأظنه الذي أوجب هذا الاحتراز )٢(واعلم أن في كلام الشيخ في المبسوط 

قـد يشـير المصـنف تـارة الى خـلاف الجمهـور وتـارة الى : ولقد سمعت شيخنا كثيرا ما يقـول 
  .ما يختاره من غير أن يكون مذهبا لاحد ، فيظن أن فيه خلافا ، فاعلم ذلك

يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيـث أمكـن ولـو بعرفـة ان لم : ك قيل ولو تعذر ذل : ﷖قال 
  .فيه تردد ؟يتعمد ذلك ، وهل يسقط الدم والحال هذه

والمتمتــع اذا أحــرم بــالحج مــن خــارج مكــة ، وجــب عليــه الرجــوع : قــال في المبســوط : أقــول 
  ء وتم حجه ولا دم عليه ، إليها مع الامكان ، فان تعذر لم يلزمه شي

__________________  
  .٣٠/  ٥سنن البيهقى ) ١(
  .٣١١/  ١المبسوط ) ٢(



١٥٩ 

  .)٢(وبمعناه قال في الخلاف  .)١(سواء أحرم من الحل أو الحرم 
  .)٣(والحق ما قاله المصنف ، وهو اختياره في المعتبر 

ت شــرعي ، فــلا يجــوز فعلهــا قبلــه ، كغيرهــا مــن ـ  لنــا أن الاحــرام عبــادة شــرعية موقتــة بوقــ
، وانمــا ســوغنا الاحــرام مــن أي موضــع أمكــن مــع عــدم التعمــد للضــرورة ، ولــيس لمــا  العبــادات

  .قاله الشيخ وجه
  :فرع 

ء ذهـب  وأما سقوط الـدم فشـي. لو خشي مع الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته
  .إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، محتجا باصالة براءة الذمة

ظــاهر كــلام الشــيخ في  ؟لواجــب علــى المتمتــع أو دم شــاةوهــل المــراد  ــذا الــدم دم الهــدي ا
  .الخلاف الثاني

المـراد بالـدم هنـا دم هـدي التمتـع ، وذاك أن الفقهـاء اختلفـوا فيـه ، : وسمعت شيخنا يقـول 
فذهب الشافعي الى أنه وجب جبرا لمـا يصـيب الحـج مـن الـنقص ، وهـو ايقـاع الاحـرام في غـير 

  .ن الميقات سقط فرض الدم ، اذ لا نقص فلا جبرانالميقات ، ولهذا لو أحرم بالحج م
، واحـــتج بالاجمـــاع ،  )٤(وذهـــب أبـــو حنيفـــة الى أنـــه نســـك ، واختـــاره الشـــيخ في الخـــلاف 

وا اسْــم  االله  عَلَيْهــا  «وبقولــه تعــالى  ــر  فَــاذكُْرُ ن  جَعَلْناهــا لَكُــم  مِــن  شَــعائرِ  االله  لَكُــم  فِيهــا خَيـْ واَلْبُــدْ
ذا و     )٥(»  جَبَتْ جُنُوُ ا فَكُلُوا مِنْها وَأطَْعِمُوا الْقانعَِ وَالْمُعْتـَرَّ صَوافَّ فَإِ

__________________  
  .٣١٢/  ١المبسوط ) ١(
  .٣١مسألة  ٤٢٠/  ٢الخلاف ) ٢(
  .٨٠٥/  ٢المعتبر ) ٣(
  .٣٥مسألة  ٤٢٢/  ١الخلاف ) ٤(
  .٣٦: سورة الحج ) ٥(



١٦٠ 

معنـاه مـن  :وقيـل . مـن جملـة العبـادات الـتي تعبـدنا  ـا: أخبر االله تعالى أنـه مـن الشـعائر ، أي 
  .معالم االله وأمر بالاكل منها

ولــو كــان جبرانـــا لمــا ســـاغ الاكــل ، واذا كـــان اجماعنــا منعقـــدا علــى أن الهـــدي نســك لـــيس 
  .بجبران ، فلا معنى للتردد حينئذ

أمــا لــو تعمــد  وان أراد بالــدم دم شــاة ، فــلا معــنى للــتردد فيــه أيضــا ، اذ لا وجــه لوجوبــه ،
الاحــرام مــن غــير مكــة ، وجــب عليــه الرجــوع الى مكــة مــع المكنــة وإنشــاء الاحــرام منهــا ، كمــا 

  .فلو تعذر الرجوع ، فلا حج له بناء على قاعدتنا. قدمناه
ت  مــن أخــر الاحــرام عــن الميقــات عامــدا وجــب الرجــوع : وقــال في المبســوط في بــاب المواقيــ

  .)١(انه يجبره بدم وقد تم حجه : وقد قيل إليه ، فان لم يمكن فلا حج له ، 
فان قلنا  ذا القول هنا قلنا به أيضا في من تعمد الاحـرام مـن غـير مكـة ، لكنـه قـول شـاذ 

  .مناف للاصل ، فاذن العمل على الاول
  .وبالجملة فلا وجه للتردد في اسقاط الدم على جميع التقادير

  .ن المهمات ، ولوقوع الاشتباه فيها أيضاوانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكو ا م
والافــراد والقــران فــرض أهــل مكــة ومــن بينهــا وبينــه دون اثنــا عشــر مــيلا ، فــان  : ﷖قــال 

لا ، وهـــو : نعـــم ، وقيـــل  :قيـــل  ؟عـــدل هـــؤلاء الى التمتـــع اضـــطرارا جـــاز ، وهـــل يجـــوز اختيـــارا
  .الاكثر ، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدى

ـــين علمائنـــا في تحـــريم العـــدول عـــن التمتـــع اختيـــارا ، وانمـــا الخـــلاف في : أقـــول  لا خـــلاف ب
  الى أنه لا يجوز ، واختاره المتأخر )٢(العدول إليه ، فذهب في النهاية 

__________________  
  .٣١٢/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٠٦النهاية ص ) ٢(



١٦١ 

الى الجـواز ، والاول  )٢(والخلاف  )١(وهو فتوى ابن بابويه وابن أبي عقيل ، وذهب في المبسوط 
  .أحق

النظـــر الى اســـم الاشـــارة في الآيـــة ، فانـــه كمـــا يحتمـــل العـــود الى الجملـــة : ومنشـــأ الخـــلاف 
يحتمـــل العـــود الى الهـــدي ، فـــان جعلنـــاه راجعـــا الى الجملـــة لم يســـغ لهـــم التمتـــع ، وان جعلنـــاه 

  .راجعا الى الهدي ساغ ، لكن لا يجب عليهم الهدي
  :فرع 

ث كلــه في حجــة الاســلام ، أمــا الحــج المنــذور فيجــب أن يــأتي فيــه بمــا نــواه حــال  هــذا البحــ
  .النذر ، ولو لم ينو شيئا تخير في الاتيان بأي الانواع شاء ، فان تمتع وجب عليه الهدى

 حجــة الاســلام ، وان جعلنــا ذلــك راجعــا ويحتمــل الجــواز أعــني جــواز العــدول الى التمتــع في
الى جميـــع مـــا تقـــدم ، لانـــه انمـــا يـــدل علـــى المنـــع في حاضـــري المســـجد الحـــرام بمفهومـــه ، ودلالـــة 

والجــواز روايــة  .)٣( ﷒المفهــوم ضــعيفة ، ويؤيــد المنــع روايــة علــي بــن جعفــر عــن أخيــه موســى 
  .)٤(عبد الرحمن 

  .)٥(] فقط ، فيجب الهدي على المكي [ متع ويحتمل رجوع اسم الاشارة الى الت
  .حجة ﷕احتجوا على المنع بالآية ، وقولهم  ﷕واعلم أن الائمة 

ولو دخـل القـارن أو المفـرد مكـة وأراد الطـواف جـاز ، لكـن يجـددان التلبيـة عنـد   : ﷖قال 
  رد دونانما يحل المف: وقيل . كل طواف ، لئلا يحلا على قول

__________________  
  .٣٠٦/  ١المبسوط ) ١(
  .٤٢٤/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٦، ح  ٣٣ـ  ٣٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(
  .»س « ما بين المعقوفتين من ) ٥(



١٦٢ 

والحـــــق أنـــــه لا يحـــــل أحـــــدهما الا بالنيــــة ، لكـــــن الاولى تجديـــــد التلبيـــــة عقيـــــب صـــــلاة . الســــائق
  .الطواف
  :البحث هنا يقع في مواضع :  أقول

لا خـــلاف في جـــواز دخـــول القـــارن والمفـــرد الى مكـــة للطـــواف تطوعـــا مـــا لم يخـــش : الاول 
  .فوات الحج
اختلـــف الاصـــحاب في تقـــديم طوافهمـــا وســـعيهما علـــى المضـــي الى عرفـــة في حـــال : الثـــاني 

في لـه مـن النقـل الاختيار ، فسوغه الاكثرون ، محتجـين باصـالة عـدم وجـوب الترتيـب ، ولا منـا
  .، فيصار إليه كما في التمتع
يقـدم طوافـه أ عن المفرد للحج يدخل مكـة ﷒سألت أبا جعفر : ويؤيده رواية زرارة قال 

  .)١(هما سواء عجله أو أخره : قال  ؟أو يؤخره
ومنعه المتأخر مـدعيا سـبيله المـألوف ، وهـو الاجمـاع علـى وجـوب ترتيـب المناسـك ، وكيـف 

علــى  )٣(اســتدل في الخــلاف  ﷖هنــا ، والشــيخ  )٢(بالاجمــاع والخــلاف أظهــر مــن دكــا  يســتدل
  .ء عجيب التسويغ بالاجماع ، ان هذا لشي

 )٥(والنهايــة  )٤(وأمـا المقــام الثالـث ، فقــد وقـع النــزاع فيــه أيضـا ، فــذهب الشـيخ في المبســوط 
ت الى أن تجديــد التلبيــة عنــد كــل طــواف شــرط في البقــاء علــى  الاحــرام ، ولــو لم يجــدداها انقلبــ

  .حجتهما عمرة
  .وجعل المفيد وعلم الهدى قدس االله روحهما تجديد التلبية واجبا على القارن فقط

  وعكس في التهذيب وجعلها شرطا في البقاء على الاحرام ، مصيرا الى رواية
__________________  

  .٦٣، ح  ٤٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .النسختينكذا فى ) ٢(
  .١٧٥مسألة  ٤٥٩/  ١الخلاف ) ٣(
  .٣١١/  ١المبسوط ) ٤(
  .٢٠٨النهاية ص ) ٥(



١٦٣ 

بره عــن أبي عبــد االله  مــا طــاف بــين هــذين الحجـــرين : قــال  ﷒يــونس بــن يعقــوب عمــن أخــ
  .)١(الصفا والمروة أحد الا أحل ، الا سائق هدي 

ت تجديــد التلبيــة لــيس بواجــب ، ولا : وقــال ابــن ادريــس  ــ تبطــل الاحــرام بتركهــا ، ولا انتقل
، وهو ظاهر كلام الشـيخ في  ﷕الحجة عمرة ، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت 

  .)٣(وموضع من المبسوط  )٢(الجمل 
  .والتحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف والسعي

ولانـه قبـل الطـواف محـرم فكـذا  .)٤(الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نـوى  : ﷒قوله ـ  لنا
  .بعده ، عملا بالاستصحاب ، وتحمل الروايات على ذلك جمعا بين الادلة

  .)٥(وكيف كان فتجديد التلبية أولى ، لتخرج به من الخلاف : قال في المعتبر 
فــان : ســنتين لم ينتقــل فرضــه الى قولــه ولــو أقــام مــن فرضــه التمتــع بمكــة ســنة أو  : ﷖قــال 

  .دخل في الثالثة مقيما ثم حج ، انتقل الى القران أو الافراد
لا تنتقــل  :وقــال في النهايــة والمبســوط . هــذا القــول ذكــره الشــيخ في كتــابي الاخبــار: أقــول 

  )٧(. .. واختاره ابن ادريس ، وهو فتوى ابن .)٦(فرضه حتى يقيم ثلاثا 
  .والاول أقوى

__________________  
  .٦٢، ح  ٤٥ـ  ٤٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٢٥الجمل والعقود ص ) ٢(
  .٣٠٨/  ١المبسوط ) ٣(
  .١٨٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(
  .٧٩٦/  ٢المعتبر ) ٥(
  .٣٠٨/  ٢المبسوط . ٢٠٦النهاية ص ) ٦(
  .بياض فى النسختين) ٧(



١٦٤ 

يطلـق علـى صـاحبه النسـبة الى اســم  والوجـه في ذلـك أن الاسـتيطان الـذي: قـال في المعتـبر 
ذلـــك المحـــل ممـــا يشـــتبه ، اذ لـــيس في اللغـــة لـــه تقـــدير ، فـــلا بـــد مـــن تقـــديره شـــرعا ، وقـــد روي 

  .فيتعين القول به. )١(بما قدرناه  ﷕تقديره عن أهل البيت 
واحتجـــاج الشـــيخ بأصـــالة عـــدم انتقـــال الفـــرض ، تـــرك العمـــل  ـــا مـــع اقامـــة ثـــلاث ســـنين 
للاجمــاع ، فيبقــى معمــولا بــه فيمــا عــداه ، ضــعيف ، اذ لا اعتبــار للاصــل مــع حصــول النقــل 

ت  ــ ط ، وبتقــديره تحكــم محــض ،  ﷕المســتفيض عــن أهــل البي ، والنقــل انمــا ورد بمــا قلنــاه فقــ
  .ل في الدين بمجرد التشهي باطلوقد عرفت أن القو 

  .ولو كان له منزلان ـ الى آخره:  ﷖قال 
  .)٢( ﷒هذه المسألة رواها زرارة عن أبي جعفر : أقول 
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيـة واحـدة ، ولا ادخـال أحـدهما علـى الاخـر :  ﷖قال 

  .ينعقد واحدة وفيه تردد: و فعل ذلك قيل ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ول
  .﷖النظر الى فتوى الشيخ : منشؤه : اقول 

والالتفــات الى أنــه فعــل فعــلا منهيــا عنــه ، والنهــي في العبــادات يــدل علــى الفســاد كمــا بــين 
  .ء أصلا في اصول الفقه ، فحينئذ لا ينعقد احرامه هذا بشي

  :فروع 
ران بـين الحـج والعمـرة بـاحرام واحـد ، ولا ادخـال العمـرة قـط لا يجـوز القـ: قال في الخلاف 

  .)٣(في احرام الحج ، محتجا باجماع الفرقة 
__________________  

  .٧٩٩/  ٢المعتبر ) ١(
  .٣٠، ح  ٣٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٧مسألة  ٤١٩/  ١الخلاف ) ٣(



١٦٥ 

فالقـارن وهـو الـذي يسـوق والعمرة تجب مع الحـج في حـال واحـدة ، : وقال ابن أبي عقيل 
في حــج أو عمـــرة ويريــد الحـــج بعــد عمـــرة ، فانـــه يلزمــه اقـــتران الحــج مـــع العمــرة ، ولا يحـــل مـــن 
عمرتــه حــتى يحــل مــن حجــه اذا طــاف طــواف الزيــارة ، ولا يجــوز قــران الحــج مــع العمــرة الا لمــن 

  .ساق الهدي
ايمـا رجـل قـرن بـين الحـج والعمـرة  :قـال  ﷒ولعل مستنده ما رواه الحلبي عن أبي عبـد االله 

  .، فلا يصلح الا أن يسوق الهدي قد أشعره
ان لم تكــــن حجــــة فعمــــرة ، : وتأولــــه الشــــيخ في التهــــذيب بــــالقران في الثلاثــــة ، أي يقــــول 

ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع وان قال هذا القول ، فانه يقـدم العمـرة علـى الحـج ، 
 )١(يحــرم للحــج ، والســائق يقــدم الحــج فــان لم يــتمكن جعلــه عمــرة مبتولــة ثم يحــل بعــد اكمالهــا و 
  .وهذا التأويل بعيد جدا

أن الاحــرام ركــن مـن الحــج ومــن العمــرة أيضــا ، فـلا يتــبعض ، كمــا لا يجــوز أن يكــون ـ  لنـا
  .لحجتين ولا لعمرتين ، بل يكون لكماله ركنا للعمرة ، كما يكون لكماله ركنا للحج

لو أحرم بحج وعمرة ، لم ينعقد احرامه الا بالحج ، فان أتى بافعال الحج لم : قال : الثاني 
يلزمــه دم ، وان أراد أن يــأتي بأفعــال العمــرة ويجعلهــا متعــة ، جــاز ذلــك ولزمــه الــدم ، والاقــرب 

  .بطلان الاحرام لما سبق
ها وكـذا لـو أهـل بحجتـين انعقـد احرامــه بواحـدة منهمـا ، وكـان وجـود الاخـرى وعــدم: قـال 

وهكذا من أهل بعمرتين فصاعدا ، والاقرب . سواء ، ولا يتعلق  ا حكم ، فلا تجب قضاؤها
  .أيضا البطلان لما قلناه

  لا يجوز ادخال أحدهما على الاخر ، والوجه أيضا بطلان: قال : الثالث 
__________________  

  .٤٣ـ  ٤٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(



١٦٦ 

وأمـا المتـأخر ، فلعـدم صـلاحية . لاول ، فلعـدم اكمـال أفعالـهأمـا ا. الاحرامين السابق واللاحق
الزمان له ، اذ بالاحرام بالنسك الاول استحق أفعاله ، فلا يجوز صـرفها الى غـيره ، ولا يتركهـا 

  .فيه
لاهــل العــراق العقيـق ، وأفضــله المســلخ ، ويليـه غمــرة ، وآخــره : والمواقيــت سـتة  : ﷖قـال 
  .ذات عرق
ــأخير الاحــرام الى ذات عــرق الا : أقــول  ظــاهر كــلام علــي بــن بابويــه يــؤذن بأنــه لا يجــوز ت

  .لضرورة ، والمشهور الاول ، ويعضده الاصل
يحـرم اذا غلــب علــى : ولــو حـج علــى طريـق لا يفضــي الى أحــد المواقيـت ، قيــل  : ﷖قـال 

  .ظنه محاذاة أقرب المواقيت الى مكة ، وكذا من حج في البحر
  .ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة: قال ابن ادريس  :أقول 

ومــن ســلك البحــر أو أخــذ طريقــا لا يمــر فيــه علــى هــذه المواقيــت كــان : وقــال ابــن الجنيــد 
  .احرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها منه

ينظر الى ما يغلب في ظنـه أنـه يحـاذي أحـد المواقيـت إليـه فيحـرم : وقال الشيخ في المبسوط 
  .)١(منه 

أمـا لـو لم . فان كان الموضـع الـذي ذكـره ابـن ادريـس يحـاذي أحـد المواقيـت صـح ، والا فـلا
يــؤد الى المحـــاذاة ، احتمـــل إنشــاء الاحـــرام مـــن أدنى الحــل ، واحتمـــل انشـــاءه أيضــا مـــن موضـــع 

  .يساوي أقرب المواقيت
لنـاذر بشـرط أن يقـع الحـج من أحرم قبل هذه المواقيت ، لم ينعقـد احرامـه ، الا  : ﷖قال 

  .في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه
  لا خلاف بين أصحابنا في تحريم الاحرام قبل هذه المواقيت ، فانه: اقول 

__________________  
  .٣١٣/  ١المبسوط ) ١(



١٦٧ 

  .غير صحيح اذا لم ينذر الاحرام قبلها
جـاز لـه ذلـك بشـرط وقوعـه في أشـهر الحـج :  ﷖الشـيخ أما لو نـذر الاحـرام قبلهـا ، قـال 

ان كــــان الاحـــــرام للحــــج أو العمـــــرة المتمتـــــع  ــــا ، وان كـــــان للمفـــــردة وجــــب مطلقـــــا ، عمـــــلا 
  .بالاصل

: ، وتــارة يقــول  ﷒واســتنادا الى روايــة علــي بــن أبي حمــزة البطــائني تــارة عــن أبي عبــد االله 
يحـرم مـن : أسـأله عـن رجـل جعـل عليـه أن يحـرم مـن الكوفـة قـال  ﷒كتبت الى أبي عبـد االله 

  .)١(الكوفة 
وفي معناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عـن أبي بصـير عـن 

  .)٢( ﷒أبي عبد االله 
الف والروايتــان ضــعيفتا الســند ، فــان علــي بـــن أبي حمــزة واقفــي وكــذا سماعــة ، والاصــل يخـــ

  .للدليل ، وتبعه ابن ادريس ، وهو الحق
أمــا الصــغرى ، فلوقــوع الاجمــاع علــى حظــر . أنــه نــذر في معصــية ، فــلا يكــون منعقــداـ  لنـا

  .وأما الكبرى ، فاجماعية ، وأما المسألة الثانية فاتفاقية. الاحرام قبل المواقيت
يقضـي ان كـان واجبـا  :قيـل  ولو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، : ﷖قال 
  .يجزيه ، وهو المروي: ، وقيل 

الاعمــال بالنيــات ولكــل «  ﷒القــول الاول ذهــب إليــه ابــن ادريــس عمــلا بقولــه : أقــول 
شــرط في وقــوع العمــل  )٤(» لكــل امــرئ مــن عملــه مــا نــواه «  ﷒وقولــه  )٣(» امــرئ مــا نــوى 

  .الاقتران ، وحيث لا نية فلا عمل
__________________  

  .٩، ح  ٥٤ـ  ٥٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٠، ح  ٥٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١٨٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٨٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(



١٦٨ 

رفـع عـن امـتي الخطـأ والنسـيان «  ﷒، تمسـكا بقولـه  ﷖والقول الثاني ذهب إليه الشـيخ 
  .)١(»  وما استكرهوا عليه

ويضعف بأن المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف ، ونحن نقول به ، ولانه مـع اسـتمرار النسـيان 
  .يكون مأمورا بايقاع باقي الافعال والامر يقتضي الاجزاء

في رجـل نسـي أن يحـرم أو  ﷔ولما رواه جميل بن دراج عن بعض أصـحابنا عـن أحـدهما 
يجزيـه نيتـه اذا كـان قـد نـوى ذلـك وقـد : جهل وقد شهد المناسـك كلهـا وطـاف وسـعى ، قـال 

  .)٢(تم حجه وان لم يهل 
  .وهذه وان كانت مرسلة الا أن الاصحاب عاملون بمراسيل ابن أبي عمير

  .)٣( ﷔وفي معناها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
فـان   ؟وكيـف يوجبـه ؟ولسـت أدري كيـف يحـل لـه هـذا الاسـتدلال: قال المصنف في المعتبر 

ان الاخلال بـالاحرام اخـلال بالنيـة في بقيـة المناسـك ، فـنحن نـتكلم علـى تقـدير : كان يقول 
ايقــاع نيــة كــل منســك علــى وجهــه ظانــا أنــه أحــرم ، أو جــاهلا بــالاحرام ، فالنيــة حاصــلة مــع 

  .)٤( وجه لما قاله ايقاع كل منسك ، فلا
ومقدمات الاحرام كلها مسـتحبة ، وهـي تـوفير شـعر رأسـه مـن أول ذي القعـدة  : ﷖قال 

  .اذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الاشبه
اذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعـدة : قال المفيد قدس االله روحه : اقول 

  )٥(وهو ظاهر كلام النهاية . ان عليه دم يهريقه، فان خلفه فيه ك
__________________  

  .١٣١: ، برقم  ٢٣٢/  ١عوالى اللئالى ) ١(
  .٣٨، ح  ٦١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢، ح  ٢٤٥/  ٨الوسائل ) ٣(
  .٨١٠/  ٢المعتبر ) ٤(
  .٢٠٦النهاية ص ) ٥(



١٦٩ 

  .)١(والاستبصار 
  .، واختاره ابن ادريس أيضا )٢(في الجمل والحق الاستحباب ، وهو اختيار الشيخ 

  .)٣( ﷒الاصل ، ويؤيده رواية سماعة عن الصادق ـ  لنا
الى  )الحْــَـجُّ أَشْـــهُر  مَعْلُومـــات   (: قـــال  ﷒احتجـــا بروايـــة ابـــن عمـــار عـــن أبي عبـــد االله 

  .وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة .)٤(آخره 
  .ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام : ﷖قال 

هـــذا التـــدارك والاعــــادة علـــى ســـبيل الاســــتحباب ، عمـــلا بالاصـــل ، ولان غســــل : اقـــول 
  .الاحرام ليس بواجب على ما سبق البحث فيه ، فلا معنى لايجاب الاعادة والتدارك

ان اراد أنــه نــوى : االله روحــه ، وقــال واعلــم أن ابــن ادريــس نــاقش شــيخنا أبــا جعفــر قــدس 
الاحرام وأحرم ولبى من غير صلاة وغسل ، فقد انعقـد احرامـه ، فـلا يكـون لـذكر الاعـادة هنـا 
معـــنى ، وان أراد بـــه أحـــرم بالكيفيـــة الظـــاهرة مـــن دون النيـــة والتلبيـــة صـــح ذلـــك وكـــان لكلامـــه 

  .وجه
دة الاتيـان بـالاحرام ثانيـا بصـلاة هذا تطويل بغير فائـدة ، فـان الشـيخ قصـد بالاعـا: وأقول 

وغســــل اســــتحبابا ، تحصــــيلا للفضــــيلة ، لان الاول غــــير مجــــزئ ، كمــــا في صــــلاة المكتوبــــة اذا 
صلاها منفردا ، ثم حضر من يصليها جماعة ، فانه يستحب اعاد ـا ويكـون قـد أراد بالاعـادة 

  هنا المعنى اللغوي ، وهو الاتيان بالفعل ثانيا ، سواء وقع
__________________  

  .١٦٠/  ٢الاستبصار ) ١(
  .٢٢٧الجمل والعقود ص ) ٢(
  .٤٨ـ  ٤٧/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٤٧ـ  ٤٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



١٧٠ 

وانمـا أتـى  ـذه اللفظـة لورودهـا في الروايـة . الفعل مجزيا أولا ، لا المعنى الشـرعي المخـتص بالثـاني
  .التي هي مستند الحكم )١(

  :فرع 
  .شيئا يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت ، لانا بينا أن الاول منعقدلو فعل 

  .الى آخرهـ  يقرأ في الاولى : ﷖قال 
  .الاخرى بالعكس ، وهو فتوى ابن ادريس ، وكلاهما جائز )٢(الرواية : اقول 
  .ويوقع نافلة الاحرام تبعا له : ﷖قال 
  .تبعا للغسل: أي : اقول 
ولـو أحـرم بـالحج أو العمـرة وكـان في أشـهر الحـج ، كـان مخـيرا بـين الحـج  : االله رحمهقـال 

ولـــو قيـــل . وان كـــان في غـــير أشـــهر الحـــج تعـــين للعمـــرة. والعمـــرة ، اذا لم يتعـــين عليـــه أحـــدهما
  .بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه

ا أن الاحـرام لا ينعقـد بواحـد قد بينا أن القران بين النسكين غير جائز ، وبينـا أيضـ: أقول 
ء  منهمــا مســتوفى ، ولا فــرق عنــدنا بــين أن يحــرم لهمــا في أشــهر الحــج أو غــيره ، وانمــا هــذا شــي

  .ذكره الشيخ في المبسوط
ين الحــج والعمــرة ، : وقــال أيضــا  اذا أحــرم مبهمــا ولم ينــو لا حجــا ولا عمــرة ، كــان مخــيرا بــ

 )٣(كـان في غيرهـا ، فـلا ينعقـد احرامـه الا بـالعمرة أيهما شاء فعـل اذا كـان في أشـهر الحـج وان  
  .والحق أيضا البطلان

  .لاحدها الا بالنية )٤(أن الاحرام عبادة يحتمل وجو ا ، فلا يخصص ـ  لنا
__________________  

  .٧٩ـ  ٧٨/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٤٢، ح  ٧٤/  ٢ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣١٦/  ١المبسوط ) ٣(
  .فلا يخص :» م « فى ) ٤(



١٧١ 

ولا ينعقــد الاحــرام للمتمتــع والمفــرد الا بالتلبيــة ، والقــارن بالخيــار ان شــاء عقــد  : ﷖قــال 
  .احرامه  ا ، وان شاء قلد أو أشعر على الاظهر ، وبأيهما بدأ كان الاخر مستحبا

لاف في لا خلاف أن احرام المتمتع والمفرد لا ينعقد الا بالتلبية فحسـب ، وانمـا الخـ: أقول 
القــارن ، فــذهب أكثــر الاصــحاب كالشــيخ قــدس االله روحــه وابــن الجنيــد وســلار وأبي الصــلاح 

التلبيـــة ، أو الاشـــعار أو التقليـــد ، عمـــلا بأصـــالة بـــراءة : أن احرامـــه ينعقـــد بأحـــد أمـــور ثلاثـــة 
  .الذمة من وجوب أحدها عينا

أنــه قــال في القــارن لا  ﷒واعتمــادا علــى ظــاهر روايــة معاويــة بــن عمــار عــن أبي عبــد االله 
وهــــو يــــدل بمنطوقـــه علــــى تحقيــــق القــــران عنــــد الســــياق ، اذ  )١(يكـــون قرانــــا الا بســــياق الهــــدي 

  .الاستثناء من النفي اثبات
نمنــع كــون الاســتثناء مــن النفــي اثبــات ، كمــا هــو مــذهب أبي حنيفــة ، وحينئــذ : لا يقــال 

الـذي لم يسـق الهـدي فيـه فقـط مـن غـير تعـريض تكون فائدة الاستثناء نفي القران عن الاحرام 
  .للاحرام الذي سيق فيه الهدي

هــذا المــذهب ضــعيف ، وقــد بينــا ضــعفه في كتــاب منــاهج الوصــول ، وروايــة : لانــا نقــول 
ـــــه  ـــــة معاويـــــة بـــــن عمـــــار عـــــن الصـــــادق  )٢( ﷒حريـــــز عن ـــــص في البـــــاب ، وفي معناهـــــا رواي ن
  .أيضا )٤( ﷒بن يزيد عنه أيضا ، ورواية عمر  )٣( ﷒

وذهـــب الســـيد المرتضـــى الى وجـــوب التلبيـــة عينـــا ، وألحـــق ابـــن الـــبراج بالقـــارن المفـــرد ، وهـــو 
  .غلط ، وأن احرامه لا ينعقد الا  ا ، وبه قال ابن ادريس

__________________  
  .٥١، ح  ٤١/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٥٧، ح  ٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٥٨ح ـ  ٤٤ـ  ٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٥٩، ح  ٤٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



١٧٢ 

واحــتج المرتضــى بالاجمــاع ، ولانــه أحــوط ، اذ مــع الاتيــان بالتلبيــة يحصــل الانعقــاد قطعــا ، 
  .بخلاف غيرها ، والاجماع ممنوع ، والاحتياط معارض بالاصل والنقل

يضـيف : وقيـل  .لا شـريك لـك لبيـك] لبيك [ ،  لبيك اللهم لبيك: وصور ا  : ﷖قال 
لبيـك اللهـم : بـل يقـول : ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، وقيـل : الى ذلك 

  .والاول أظهر. لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك
ويـه واختـاره ابـن أبي القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس االله روحـه وابنـا باب: أقول 

  .عقيل وابن الجنيد وسلار
  .والقول الثاني للمرتضى أيضا

براج  )٢(والنهايــة  )١(والقــول الاخــير ذكــره الشــيخ في المبســوط  ، واختــاره أبــو الصــلاح وابــن الــ
  .وابن حمزة وابن ادريس

  .ويجزئ الاخرس الاشارة مع عقد قلبه بمعناها : ﷖قال 
ظــاهر كــلام ابــن الجنيــد يــؤذن بجــواز النيابــة للاخــرس في التلبيــة ، والمشــهور الاول ، : اقــول 

  .)٣(وهو أحوط ، ويؤيده رواية السكوني 
  .وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد: الى قوله ـ  ولو عقد الاحرام : ﷖قال 
  .ام يحصل بأحدهماأو لم يلب ، لانا بينا أن الاحر : ينبغي أن يقال : أقول 
. نعـم ، لجـواز لبسـهن لـه في الصـلاة: قيل  ؟وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء : ﷖قال 

  .لا ، وهو أحوط: وقيل 
__________________  

  .٣١٦/  ١المبسوط ) ١(
  .٢١٥النهاية ص ) ٢(
  .١٧، ح  ٣١٥/  ٣فروع الكافى ) ٣(



١٧٣ 

فيــد قــدس االله روحــه في كتــاب أحكــام النســاء ، القــول الاول ذهــب إليــه الشــيخ الم: اقــول 
وابـــن الجنيـــد ، واختـــاره ابـــن ادريـــس ، عمـــلا بالاصـــل ، واعتمـــادا علـــى الـــروايتين المـــرويتين عـــن 

  .)١( ﷒الصادق 
: ومــن تبعــه ، لانـه أحــوط ، ولروايــة عـيص ابــن القاســم قــال  ﷖والثـاني ذهــب إليــه الشـيخ 

  .)٢(المرأة المحرمة تلبس ما شاءت ، من الثياب غير الحرير والقفازين :  ﷒قال أبو عبد االله 
  .والاول أقوى ، وتحمل الرواية على الكراهية ، جمعا بين الادلة

واذا لم يكــن مــع الانســان ثوبــا الاحــرام وكــان معــه قبــاء ، جــاز لبســه مقلوبــا ،  : ﷖قــال 
  .ويجعل ذيله على كتفيه

لتفسير ذكره ابن ادريس ، وحكاه عن البزنطي لبعده عن شبه لبس المخـيط ، هذا ا: اقول 
  .)٣( ﷒ورواه الشيخ أيضا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد االله 

وظــاهر كــلام الشــيخ يــؤذن بــالمعنى المتعــارف مــن القلــب ، وهــو جعــل البــاطن ظــاهرا ، وهــو 
يلـبس المحـرم القبـاء : قـال  ﷒ن بابويه عن البـاقر وروى اب .)٤( ﷒رواية الحلبي عن الصادق 

  .وهذا نص .)٥(اذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره الى باطنه 
ولــو أحــرم متمتعــا ودخــل مكــة وأحــرم بــالحج قبــل التقصــير ناســيا لم يكــن عليــه  : ﷖قــال 

  .عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر: وقيل . ء شي
في صحة العمـرة ، وأن الاحـرام لا يجـب اعادتـه ، لوقوعهمـا علـى الوجـه  لا خلاف: اقول 

  :قال الشيخ وعلي بن بابويه  ؟المأمور به شرعا ، وهل يجب عليه دم
__________________  

  .٦٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٥١، ح  ٧٤ـ  ٧٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣٧، ح  ٧٠/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٦، ح  ٧٠/  ٥الاحكام  ذيب ) ٤(
  .٣٤٠/  ٢من لا يحضره الفقيه ) ٥(



١٧٤ 

  .نعم ، واختاره ابن البراج ، عملا بالاحتياط
الرجل يتمتع فينسـي أن يقصـر :  ﷒قلت لابي عبد االله : وبرواية اسحاق بن عمار قال 

فــارة مرتبــة وتحمــل علــى الاســتحباب ، اذ الك .)١(عليــه دم يهريقــه : حــتى يهــل بــالحج ، فقــال 
  .على الاثم ، وحيث لا اثم فلا كفارة

ـــراءة الذمـــة ، واعتمـــادا علـــى روايـــة : وقـــال ســـلار  لا ، واختـــاره المتـــأخر ، عمـــلا بأصـــالة ب
سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حـتى : قال  ﷒معاوية بن عمار عن الصادق 

والنكـرة في سـياق النفـي يعـم  .)٢(ت عمرتـه ء عليـه وتمـ يستغفر االله ولا شـي: دخل الحج ، قال 
  .، كما بين في أماكنه

: وقيــل . بطلــت عمرتــه وصــارت حجتــه مبتولــة: وان فعــل ذلــك عامــدا ، قيــل  : ﷖قــال 
  .بقي على احرامه وكان الثاني باطلا ، والاول هو المروي

 ﷒صـــير عـــن الصـــادق ، عمـــلا بروايـــة أبي ب ﷖القـــول الاول ذهـــب إليـــه الشـــيخ : اقــول 
المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر ولـيس عليـه : قال 
  .لئلا تنافي الروايات )٤(تحمل هذه على التعمد : قال في الاستبصار  .)٣(متعة 

  .والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، وهو أنسب بالمذهب
  .فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها .احتج بأن الاحرام عبادة

  .ويقوى عندي بطلا ما ، لما تقدم: أقول 
  لو نوى الافراد ، ثم دخل مكة ، جاز أن يطوف ويسعى : ﷖قال 

__________________  
  .٥٢، ح  ١٥٩ـ  ١٥٨/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٥٣، ح  ١٥٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٥٤ ، ح ١٥٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٧٦/  ٢الاستبصار ) ٤(



١٧٥ 

لا اعتبـــار : يقصـــر ، ويجعلهـــا عمـــرة يتمتـــع  ـــا مـــا لم يلـــب ، فـــان لـــبى انعقـــد احرامـــه ، وقيـــل و 
  .بالتلبية وانما هو بالقصد

المراد أن المفرد يجوز له العدول بعد الطـواف الى التمتـع مـع دخـول مكـة مـا لم يلـب : اقول 
بقـي علـى حجتـه عمـلا بروايـة اسـحاق بـن :  )٢(والمبسـوط  )١(، فان لبى قال الشـيخ في النهايـة 

ـــت :  ﷒قلـــت لابي عبـــد االله : عمـــار عـــن أبي بصـــير قـــال  الرجـــل يفـــرد الحـــج ويطـــوف بالبي
ان كان لبى بعد ما سـعى قبـل : ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال 

  .)٣(أن يقصر ، فلا متعة له 
الاعمـال «  ﷒لا أرى لذكر التلبية هنا وجها ، وانما الحكم للنية ، لقولـه : أخر وقال المت

  .وهو قوي ، لكن الحديث خاص )٤(» بالنيات 
ث حبســه ، ثم أحصــر ، تحلــل : ﷖قــال  ترط في احرامــه أن يحلــه حيــ وهــل يســقط . اذا اشــ
  .لا ، وهو الاشبه: وقيل . نعم: قيل  ؟الهدي
يجـــوز التحلـــل مـــن غـــير شـــرط ، : وقيـــل . شـــتراط جـــواز التحلـــل عنـــد الاحصـــارفائـــدة الاو 

  .والاول أظهر
لا خــــلاف في جــــواز التحلـــل مــــع الاشــــتراط ، وانمـــا الخــــلاف في ســــقوط الهــــدي ، : أقـــول 

وابن الجنيد الى أنـه لا يسـقط ، عمـلا بعمـوم الآيـة وتكـون فائـدة الاشـتراط  ﷖فذهب الشيخ 
  .حينئذ جواز التحلل عند حصول العذر مع نية التحلل من غير تربص ، كما في المصدود )٥(

__________________  
  .٢١٥النهاية ص ) ١(
  .٣٠٤/  ١المبسوط ) ٢(
  .١٠٣، ح  ٩٠/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٨٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(
  .الشرط: » م « فى ) ٥(



١٧٦ 

بالاجمــاع ،  )١(واحــتج المرتضــى في الانتصــار . طيســق: وقــال الســيد المرتضــى وابــن ادريــس 
بأنــه قــد ورد الامــر باســتحباب الاشــتراط ، ولا فائــدة لــه الا ســقوط الهــدي ، وحمــل الآيــة علــى 

  .من لم يشترط
والاجمــاع ممنــوع ، خصوصــا مــع مخالفــة أكثــر الاصــحاب ، والفائــدة متحققــة ، وهــي جــواز 

، فيجـب الـتربص الى ان يبلـغ الهـدي محلـه ،  التحلل من غير تربص ، بخلاف ما لـو لم يشـترط
  .والتخصيص يحتاج الى دليل

تربص  وقد ظهر من هـذا أن السـيد المرتضـى يسـوغ الاحـلال مـع حصـول العـذر مـن دون الـ
  .ثم ان كان اشترط سقط الهدي والا فلا

  .والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال : ﷖قال 
قــا ، وذهــب ابنــا بابويــه الى اســتحباب الاســرار بالتلبيــات المشــهور الاســتحباب مطل: اقــول 

الاربــع ، وذهــب بعــض الاصــحاب الى وجــوب الجهــر  ــن علــى الرجــال مطلقــا ، والمحصــل مــا 
  .ذكره المصنف

  .ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة حراما على المحل والمحرم : ﷖قال 
مـن أصـالة الاباحـة ومـن أن : ل ، ينشـأ في تحريم الصلاة في جلد هذا الصيد اشـكا: اقول 

  .تشبيهه بالميتة مساواته في جميع الاحكام ، وهو أحوط
  .وشهادة العقد واقامة ، ولو تحملها محلا ، ولا بأس به بعد الاحلال : ﷖قال 

امــا بــين  :الظــاهر أن مــراد الاصــحاب تحــريم اقامــة الشــهادة الــتي وقعــت علــى عقــد : أقــول 
  .محل ومحرم ، أما لو وقعت بين محلين وتحملها محلا ، فالاقرب جواز اقامتهامحرمين ، أو 

__________________  
  .١٠٥ـ  ١٠٤الانتصار ص ) ١(



١٧٧ 

ذا ما دُعُوا «عموم قوله تعالى ـ  لنا ب  الشُّهَداء  إِ   .)٢(وإليه أومى في المبسوط »  )١( وَلا يأَْ
، فــادعى أحـدهما وقوعـه في حـال الاحـرام وأنكــر اذا اختلـف الزوجـان في العقـد  : ﷖قـال 

الاخــر ، فــالقول قــول مــن يــدعي الاحــلال ، ترجيحــا لجانــب الصــحة ، ولكــن ان كــان المنكــر 
  .لها المهر كله كان حسنا: المرأة كان لها نصف المهر ، لاعترافه بما يمنع من الوطي ، ولو قيل 

  :هنا بحثان : أقول 
العقـــد حالـــة الاحـــرام وأنكـــر الـــزوج ، فـــالقول قولـــه ، تنـــزيلا  اذا ادعـــت المـــرأة وقـــوع: الاول 

لفعـل المســلم علــى المشــروع ، ولانــه منكــر ، ولانـه أعــرف بنفســه ، وعليهــا البينــة ، فــان أقامــت 
  .البينة حكم بفساد العقد

وان كــان ذلــك قبــل الــدخول ، فــلا مهــر ، لــبطلان العقــد الــذي هــو ســبب فيــه ، واذا بطــل 
وان كــان بعــده ، كــان لهـا مهــر المثــل مـع جهلهــا بالحرمــة لثبوتــه .  محالـةالسـبب بطــل المســبب لا

  .بالوطء
فامــا أن تكــون الزوجــة عارفــة : هــذا ان تــوهم الحــل  ــذا العقــد ، ولــو عــرف أنــه لا يبيحــه 

بذلك أولا ، فان لم تكن عارفة كان لها المهـر أيضـا وان كانـت عارفـة ، فـان كانـت مطاوعـة ، 
  .هرء ، والا فالم فلا شي

وان لم تقم البينة ، فقد قلنا ان القول قوله ، لكن ليس لها المطالبـة بـالمهر مـع عـدم القـبض 
  .ان لم تكن وطأها ، لاعترافها بفساد العقد ، أو كان قد وطئها عالمة بالتحريم مطاوعة

  والا فلها المطالبة ، فان كان بقدر مهر المثل ، فلا يجب ، وان كان أكثر لم
__________________  

  .٢٨٢: سورة البقرة ) ١(
  .٣١٧/  ١المبسوط ) ٢(



١٧٨ 

  .يكن لها أخذ الزائد ، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى ، ولها أن تمنع نفسها باطنا
لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغـير مـا ذكرنـاه مـا لم يقـم البينـة ، : البحث الثاني 

وان كـان . ول ، كـان عليـه المهـر كمـلا ، لثبوتـه بـالوطء ثبوتـا مسـتقراثم ان وقع ذلك بعـد الـدخ
  .)١(كان لها نصف الصداق : قبل الدخول ، قال الشيخ في المبسوط 

  .والحق وجوبه كملا ، لوجود المقتضي ، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا
  .الطلاقاحتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه ، فيجب لها نصف المهر ك

والقياس عندنا باطل ، سلمنا لكن الفرق موجود ، اذ الطلاق يحصل معه البينونـة ظـاهرا ، 
  .أما لو أقام البينة ، فالحكم ما تقدم. بخلاف صورة النزاع

  .وطولنا الكلام فيها ، لكو ا من المهمات
  :فرع 

  ؟حراملو أشكل زمان وقوع العقد ، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الا
  .والاحوط تجديده .)٢(كان العقد صحيحا : قال الشيخ في المبسوط 

  :فرع آخر 
  .ولو كانت المرأة محرمة ، فالحكم ما تقدم: قال في المبسوط 

__________________  
  .٣١٨/  ١المبسوط ) ١(
  .٣١٧/  ١المبسوط ) ٢(



١٧٩ 

  :فرع ثالث 
. وتبعــه ابـن حمـزة ، وحرمــه أبـو علــي .)١(يكـره للمحــرم أن يخطـب امـرأة ليعقــد عليهـا : قـال 

  .والحق الاول ، تمسكا بالاصل ، واقتصارا على النقل
ولـو اضـطر . ويحرم الطيب على العموم مـا خـلا خلـوق الكعبـة ، ولـو في الطعـام : ﷖قال 

  .الى أكل ما فيه طيب ، أو لبس ما فيه طيب ، قبض على أنفه
: وقد يقتصر بعـض علـى أربعـة . لعود والكافور والورسانما يحرم المسك والزعفران وا: قيل و 

  .المسك والعنبر والزعفران والورس ، والاول أظهر
: ذهـب أكثــر الاصـحاب الى الاول ، وهــو اختيـار الشـيخ في المبســوط الا أنـه قــال : اقـول 

  .)٢(المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس : وأغلظ الاجناس خمسة 
بر والــورس والزعفـران: أغلظهـا أربعــة : وقـال ابـن أبي عقيــل  وهــو ظـاهر كــلام  .المسـك والعنـ

  .أبي علي ، عملا بظاهر الروايات
وتخصيص بعض الاجناس بالذكر ، كما اشتملت عليه بعض الروايات ، غير مقيد لانتفـاء 

  .يعارض المنطوقالتحريم عما عداه ، لان دلالة المفهوم بتقدير كو ا حجة ضعيفة ، فلا 
  ، لانه لم )٤(، وهو ظاهر كلامه في الخلاف  )٣(والقول الثاني ذكره في النهاية 

__________________  
  .٣١٨/  ١المبسوط ) ١(
  .٣١٩/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢١٩النهاية ص ) ٣(
  .٨٨، مسألة  ٤٣٧/  ١الخلاف ) ٤(



١٨٠ 

علـى مـا عـدا  )١(قتصـر في الجمـل يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه ، وتبعـه ابـن حمـزة ، وا
  .الورس

وقـد روي : الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكـافور والـورس وقـال : وقال في التهذيب 
  .)٢(العود 

. وابن البراج حرم المسك والزعفـران والعنـبر والـورس ، عمـلا بالاصـل ، واقتصـارا علـى النقـل
  .نافي المشتمل على الاقل ، كما بيناهوالاصل يخالف ، والحديث المشتمل على الزائد لا ي

ينبغــي أن يــراد فيــه مــع بقــاء رائحتــه ، اذ مــع انتفائهــا ينتفــي » ولــو في الطعــام « وأمــا قولــه 
  .الحرمة

ولــــبس المخــــيط للرجــــال ، وفي النســــاء خــــلاف ، والاظهــــر الجــــواز ، اضــــطرارا  : ﷖قــــال 
  .وأما الغلالة ، فجائزة للحائض اجماعا. واختيارا
  .وحكى الجواز رواية )٣(المشهور بين الاصحاب جوازه ، وحرمه في النهاية : قول ا

الاصل ، ولانـه المشـهور بـين الاصـحاب ، فيتعـين اتباعـه ، ومـا تقـدم في روايـة يعقـوب ـ  لنا
)٤(.  

احــتج بعمــوم المنـــع ، وهــو مخصــوص بالرجـــال ، توفيقــا بــين الادلـــة ، ولان عمــل المســـلمين 
  .على ما قلناه

  والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب ، ويستوي في : ﷖قال 
__________________  

  .٢٢٨الجمل والعقود ص ) ١(
  .٢٩٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢١٧النهاية ص ) ٣(
  .٧، ح  ٣٤٠/  ٤فروع الكافى ) ٤(



١٨١ 

  .ذلك الرجل والمرأة
،  )٢(والاقتصــاد  )١(قالــه في الخــلاف الجــواز ، : في تحــريم الاكتحــال بالســواد قــولان : اقــول 

  .تمسكا بالاصل
، عمــلا بروايــة زرارة عــن الصــادق  )٤(والمبســوط  )٣(والثــاني التحــريم ، ذهــب إليــه في النهايــة 

  .، وعليه الاكثر ، وجعله ابن بابويه مخصوصا بالمرأة اذا قصدت به الريبة )٥( ﷒
لا تكتحـل  :قـال  ﷒بن عمار عـن أبي عبـد االله  وأطلق ابن الجنيد ، عملا برواية معاوية

وظــاهر النهــي التحــريم ، كمــا بينــاه في  .)٦(الرجــل والمــرأة المحرمــان بالكحــل الاســود الا مــن علــة 
  .اصول الفقه ، والمشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وجعله ابن الجنيد مكروها

  .التمسك بالروايةـ  لنا
  .وكذا النظر في المرآة على الاشهر : ﷖قال 

، وتبعــــه أبــــو  )٨(والمبســــوط  )٧(التحــــريم ، ذهــــب إليــــه في النهايــــة : للشــــيخ قــــولان : أقــــول 
  الصلاح وابن ادريس ، عملا بالاحتياط وبالروايتين المرويتين عن الصادق

__________________  
  .١٠٦مسألة  ٤٤٢/  ١الخلاف ) ١(
  .٣٠٢الاقتصاد ص ) ٢(
  .٢٢٠هاية ص الن) ٣(
  .٣٢١/  ١المبسوط ) ٤(
  .٢٢، ح  ٣٠١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٢١، ح  ٣٠١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٦(
  .٢٢٠النهاية ص ) ٧(
  .٣٢١/  ١المبسوط ) ٨(



١٨٢ 

﷒ )١(.  
  .والاخر الجواز ، تمسكا بالاصل ، واختاره ابن البراج وابن حمزة

يشــقهما ،  :ظهــر القــدم ، فــان اضــطر جــاز ، وقيــل  ولــبس الخفــين ومــا يســتر : ﷖قــال 
  .وهو متروك
وقــال في  )٢(يشــق ظــاهر قــدمهما ، هــو الشــيخ في المبســوط : القائــل بالشــق ، أي : أقــول 
محتجا بالاحتيـاط اذ مـع  .)٣(يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما : الخلاف 

  .وبمضمونه قال أبو علي ابن الجنيد. الشق يحصل البراءة والصحة قطعا ، بخلاف العدم
وأما ابن حمزة ، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط ، واستحب قطع الساقين ، ولم يـذكر 

  .الشق ، بل سوغ لبسه مع الضرورة واطلق ، وصرح ابن ادريس بالعدم )٤(في النهاية 
  .)٥(أصالة براءة الذمة ، واطلاق الرواية ـ  لنا

دم حـــرام علـــى المحـــرم اجماعـــا ، وانمـــا يتحـــرز عنـــه بالشـــق ، ومـــا لا يـــتم ســـتر القـــ: لا يقـــال 
  .الواجب الا به فهو واجب

متى يكـون السـتر محرمـا اذا اضـطر الى لـبس الخفـين ، أو اذا لم يضـطر ، الاول : لانا نقول 
والضرورة هنا متحققة فلا تحريم ، ويقوي عنـدي وجـوب الشـق ، عمـلا » ع « والثاني » م « 

  .، وجواز اللبس لا ينافيه )٦( ﷒ة المروية عن الباقر بالرواي
__________________  

  .٢٨و  ٢٧، ح  ٣٠٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٢٠/  ١المبسوط ) ٢(
  .٧٥مسألة  ٤٣٤/  ١الخلاف ) ٣(
  .٢١٨النهاية ص ) ٤(
  .٣٧، ح  ٧٠/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٣٤٠/  ٢من لا يحضره الفقيه ) ٦(



١٨٣ 

  .وهو الكذب. والفسوق : ﷖قال 
ــأس بــه ، اذ لا ينفــك عنــه الا نــادرا ، : وقــال بعضــهم : أقــول  وهــو الســباب أيضــا ، ولا ب

  .، وهو غريب ﷕وخصصه ابن البراج بالكذب على االله ورسوله وأئمته 
  .والجدال ، وهو قول لا واالله وبلى واالله : ﷖قال 

وما كان من يمين يريد  ا طاعة االله وصلة رحم ، فمعفو عنه ما لم : علي قال أبو : أقول 
  .يدأب في ذلك ، وهو حسن

  :فرع 
من عمـوم  :لو ادعى عليه بدعوى كاذبة ، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال ، ينشأ 

  .)١(ر لا ضرر ولا اضرا:  ﷒المنع ، ومن أن فيه دفعا للضرر ، فيكون سائغا ، لقوله 
  .وقتل هوام الجسد حتى القمل : ﷖قال 
  .)٢(سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن ، والمشهور المنع ، عملا بالرواية : أقول 
  .يكره: واخراج الدم الا عند الضرورة ، وقيل  : ﷖قال 

ورة عمـلا بروايـة القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد قدس االله روحه ، الا مع الضر : أقول 
لا ، الا أن يخــاف علــى نفســه : عــن المحــرم يحــتجم ، قــال  ﷒الحســن الصــيقل عــن الصــادق 

  .)٣(اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر : التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال 
  وتحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة

__________________  
  .٢١٠/  ٣و  ٧٤/  ٢و  ٣٨٣/  ١عوالى اللئالى ) ١(
  .٤، ح  ٢٩٧/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٤٢، ح  ٣٠٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(



١٨٤ 

  .جمعا بين الادلة
وكــذا قيـــل في حــك الجســـد المفضــي الى ادمائــه ، وكـــذا في الســواك ، والكراهيـــة  : ﷖قــال 

  .أظهر
  .ين كالبحث في السابقة ، وقد تقدمالبحث في هات: أقول 

  .واعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط
  .، وهو أشبه )١( يكره: ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل  : ﷖قال 

القـــول الاول هـــو المشـــهور بـــين الاصـــحاب ، فيتعـــين اتباعـــه دفعـــا للضـــرورة والثـــاني : أقـــول 
  .بالاحتياطمستنده الاصل ، ويعارض 

  .ويتأكد في السواد : ﷖قال 
والاقرب الكراهية ، عملا بالاصـل ، والروايـة  .)٢(لا يجوز : قال الشيخ في المبسوط : أقول 

  .الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية )٣(
  .والنقاب للمرأة على تردد : ﷖قال 
  .النظر الى أصل الجواز: منشؤه : أقول 

، فانه أفتى بالتحريم ، وتبعـه المتـأخر ، وهـو  )٤(في المبسوط  ﷖والالتفات الى فتوى الشيخ 
  .الحق عندي

أن كشف وجهها واجب ، ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا يـتم الواجـب الا بـه فهـو ـ  لنا
  .واجب ، فيكون ترك النقاب واجبا ولا نعني بكونه محرما الا ذلك

  و وجب كشف الوجه جميعا ، لما ساغ اسدال القناع الى طرفل: لا يقال 
__________________  

  .مكروه: » س « فى ) ١(
  .٣١٩/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٢، ح  ٦٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٢٠/  ١المبسوط ) ٤(



١٨٥ 

 الانف ، لانه من جملة الوجه ، اذ الوجـه عبـارة عمـا يحصـل بـه المواجهـة ، والـلازم باطـل اتفاقـا
  .منا ، فالملزوم مثله
أن التحـــريم هنـــاك انمـــا هـــو لكـــون النقـــاب ســـاترا لـــبعض الوجـــه وهـــذا المعـــنى : بيـــان الملازمـــة 

  .متحقق في اسدال القناع فيثبت التحريم
نحـن لا نجـوز ذلـك مطلقـا ، بـل يشـترط في جـواز الاسـدال عـدم اصـابة القنــاع : لانـا نقـول 

  .اللوجه ، وهذا غير ممكن في النقاب فافترق
ويجــوز لهــا أن تســدل علــى وجههــا ثوبــا اســدالا وتمنعــه : علــى أن الشــيخ قــال في المبســوط 

بيــدها مــن أن يباشــر وجههــا أو بخشــبة ، فــان باشــر وجههــا الثــوب الــذي تســدله تعمــدا كــان 
  .)١(عليها دم 

هـي محرمـة ، بـامرأة متنقعـة و  ﷒مـر أبـو جعفـر : قال  ﷒وروى الحلبي عن أبي عبد االله 
ــت لم يتغــير لونــك ، : فقــال  احرمــي واســفري وأرخــي ثوبــك مــن فــوق رأســك ، فانــك ان تنقب

  .)٢(نعم : قال  ؟يبلغ فمها :تغطي عينيها ، قال قلت : فقال  ؟الى أين ترخيه: فقال رجل 
ء عليــه ، وان كــان عامــدا  ولــو أفــاض قبــل الغــروب جــاهلا أو ناســيا ، فــلا شــي : ﷖قــال 

  .أجبره ببدنة ، وان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما
  .﷕هذا التقدير هو المشهور بين الاصحاب ، ومستنده النقل عن أهل البيت : أقول 
ــف لــيلا ، ثم لم يــدرك المشــعر حــتى  : ﷖قــال  اذا لم يتفــق لــه الوقــوف بعرفــات  ــارا ، فوق

  .لو قبل الزوال ، وهو حسنيدركه و : تطلع الشمس فاته الحج ، وقيل 
__________________  

  .٣٢٠/  ١المبسوط ) ١(
  .٥٣، ح  ٧٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



١٨٦ 

هذا القول ذكره السيد المرتضى قدس االله روحه ، محتجا بالاجماع وأن كـل مـن قـال : اقول 
ـــزوال بـــلا فصـــل ، مـــع فـــوات  ـــزأ بـــه ، ولـــو كـــان الوقـــوف قبـــل ال بوجـــوب الوقـــوف بالمشـــعر اجت

  .الوقوف بعرفة لعذر من نسيان أو غيره ، فالفرق بين المسألتين خلاف اجماع المسلمين
وأتباعـــه ،  ﷖أمـــا الاول ، فـــلان جماعـــة مـــن أكـــابر علمائنـــا ، كالشـــيخ . وكلاهمـــا ضـــعيف

خــالفوا في ذلــك ، وحكمــوا بفــوات الحــج مــع عــدم ادراك أحــدهما اختيــارا ، محتجــين بالاجمــاع 
ذا تعارض الاجماعان تسـاقطا ، والا لـزم الجمـع بـين النقيضـين ، أو الترجـيح مـن وبالاخبار ، وا

  .غير مرجح ، وهما محالان
وأما الثاني ، فممنـوع أيضـا ، بـل لـو ادعـي الاجمـاع المركـب علـى خلافـه أمكـن اذ لم يـدرك 

  .الوقوف الاختياري به
  :قبل الزوال لوجهين الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به ولو : اذا عرفت هذا ، فنقول 

  :ايجاب الاعادة مشقة وحرج عظيم ، فيكون منتفيا بوجوه : الاول 
ج   «قولــه تعــالى : الاول  ين  مِــن  حـَـرَ ــيْكُم  في  الــدِّ يرُيِــد  االله   «وقولــه تعــالى  )١(»  مــا جَعـَـل  عَلَ

  .الآية )٢(»  بِكُم  الْيُسْر  وَلا يرُيِد  بِكُم  الْعُسْر  
ت بالحنيفيــة الســمحة الســهلة «  ﷒قولــه : الثــاني  وغــير ذلــك مــن الاخبــار الــتي  )٣(» بعثــ

  .لا تحصى كثرة
  من أدرك المشعر: قال  ﷒ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد االله : الثاني 

__________________  
  .٧٨: سورة الحج ) ١(
  .١٨٥: سورة البقرة ) ٢(
  .٣: برقم ،  ٣٨١/  ١عوالى اللئالى ) ٣(



١٨٧ 

  .)١(الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس ، فقد أدرك الحج 
يســأله عمــن لم يــدرك النــاس  ﷒دخــل اســحاق بــن عمــار علــى أبي الحســن : وفي اخــرى 

اذا أدرك مزدلفة فوقف  ا قبل أن يزول الشمس يوم النحر ، فقـد أدرك : بالموقفين ، فقال له 
  .)٢(الحج 

بران يحــتملان معنيــين : التهــذيب قــال الشــيخ في  أحــدهما أن مــن أدرك مزدلفــة : هــذان الخــ
قبــل زوال الشــمس ، فقــد أدرك فضــل الحــج وثوابــه ، دون أن يكــون المــراد  مــا أن مــن أدركــه 

  .فقد سقط عنه فرض الحج
ويحتمــل أيضــا أن يكــون هــذا الحكــم مخصوصــا بمــن أدرك عرفــات ، ثم جــاء الى المشــعر قبــل 

  .رك الحج ، لانه أدرك أحد الموقفين اختياراالزوال فقد أد
،  )٤(قاصــرة عــن افــادة المطلــوب ، ونقلهمــا في الخــلاف  )٣(محتجــا علــى هــذا التأويــل بروايــة 

  .وذلك ليس لهما تأويل
، وتحمــل علــى مــا ذكرنــاه ، جمعــا  ﷕احــتج الشــيخ بالروايــات المشــهورة عــن أهــل البيــت 

  .)٥(هنا وهما فتوق زالله  بين الادلة ، وتوهم المتأخر
  :فرع 

  .لو أدرك أحد الموقفين اضطرارا ، فالاقرب بطلان الحج ، لفوات أعظم الاركان
__________________  

  .٢٥، ح  ٢٩١/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٦، ح  ٢٩٢ـ  ٢٩١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٩٢/  ٥التهذيب ) ٣(
  .٤٥٥/  ١الخلاف ) ٤(
  .النسختينكذا فى ) ٥(



١٨٨ 

  :فرع آخر 
وعـــنى بـــه  )١(مـــن فاتـــه الوقـــوف بالمشـــعر لم يجزيـــه الوقـــوف بعرفـــة : قـــال الشـــيخ في المبســـوط 

  .الوقوف الاختياري والاضطراري بعرفة
  .)٢(» الحج عرفة «  ﷒قوله ـ  لنا

لا ، : وقيــل . ولــو نــوى الوقــوف ، ثم نــام او جــن أو اغمــي عليــه ، صــح وقوفــه : ﷖قــال 
  .والاول أشبه

: والمواضع التي تجب أن يكون الانسان فيها مفيقـا أربعـة : قال الشيخ في المبسوط : اقول 
الاحرام ، والوقـوف بـالموقفين ، والطـواف ، والسـعي ، فـان كـان مجنونـا أو مغلوبـا علـى عقلـه ، 

، وصــــلاة لم ينعقــــد احرامــــه ، الا أن ينــــوي عنــــه وليــــه علــــى مــــا قــــدمناه ومــــا عــــداه يصــــح منــــه 
والاولى أن . الطــواف حكمهــا حكــم الاربعــة ، وكــذا طــواف النســاء ، وكــذا حكــم النــوم ســواء

  .)٣(تصح منه الوقوف بالموقفين وان كان نائما ، لان الغرض منه الكون فيه لا الذكر : نقول 
هذا غير واضـح ، ولا بـدّ مـن نيـة الوقـوف بغـير خـلاف ، لمـا قـدمناه مـن : قال ابن ادريس 

  .والاجماع أيضا حاصل عليه: وعنى  ا الآية والخبر المشهور ، قال . ةالادل
  .ان سبقت منه نية الوقوف في وقته صح حجه ، والا فلا: والحق أن نقول 

على الاول أنه مع فعل ذلك يكـون قـد أتـى بالمـأمور بـه علـى وجهـه فخـرج عـن عهـدة ـ  لنا
  .التكليف

لكــون في الموضــع المخصــوص فقــط اجماعــا منــا ، أمــا الصــغرى ، فــلان المــأمور بــه لــيس الا ا
  وليس الذكر جزءا منه ، بل انما هو مستحب ، ومع سبق النية

__________________  
  .٣٦٧/  ١المبسوط ) ١(
  .٣٠١٥: ، برقم  ١٠٠٣/  ٢سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٨٤/  ١المبسوط ) ٣(



١٨٩ 

آتيـا بـه ، اذ الواجـب مـا يصـدق على العذر في الوقت يكون ناويـا للكـون المـأمور بـه ، فيكـون 
  .عليه هذا الاسم فقط

ان : ومعــنى قــول الاصــحاب وقــت الوقــوف مــا بــين طلــوع الفجــر الى طلــوع الشــمس أي 
الوقــوف بالمشــعر ، لا بمعــنى أنــه : هــذا الزمــان صــالح لنيــة الكــون ، ولا ريــب في صــدقه ، أعــني 
قت منه نوى الوقوف فيه أجـزأ ،  يجب شغل جميع أجزاء هذا الزمان بالوقوف ، بمعنى أنه أي و 

  .كما في أوقات العبادات اليومية بعد حضور أول الوقت ناويا له
وأما الثانية ، فلما بينا أن الامر للاجزاء ، اما اذا لم ينو أصلا ، أو نـوى قبـل دخـول وقـت 

  .الوقوف ، ثم حصل العذر ، لم يصح وقوفه ، لانه لم يأت بالمأمور به ، وهو ظاهر
  .أن يكون مما يسمى حجرا: وتجب فيه شروط ثلاثة  : ﷖قال 

لا يجـــوز الرمــــي الا بـــالحجر ومـــا كــــان مـــن جنســـه مــــن : قـــال الشــــيخ في الخـــلاف : أقـــول 
ولا يجوز بغيره ، كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ والملح ، وغـير . الجواهر والبرام وأنواع الحجارة

  .)١(ذلك من الذهب والفضة 
لا يجــوز الرمــي الا بالحصــى ، وتبعــه ابــن ادريــس ، وهــو :  )٣(والجمــل  )٢(بســوط وقــال في الم

  .اختيار السيد المرتضى قدس االله روحه ، ونقله عن الشافعي أيضا ولعله أقرب
  .أن الرمي عبادة شرعية ، فيقتصر منها على اذن الشارعـ  لنا

  اجزاء الرميواحتج المرتضى بالاجماع ، وطريقة الاحتياط ، اذ لا خلاف في 
__________________  

  .١٦٣، مسألة  ٤٥٥/  ١الخلاف ) ١(
  .٣٦٩/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٣٤الجمل والعقود ص ) ٣(



١٩٠ 

  .بالحجر ، وانما الخلاف فيما عداه
مـن  ﷐لمـا أفـاض رسـول االله : وعارض الجمهور بما رووه عن الفضـل بـن عبـاس أنـه قـال 

  .والامر للوجوب .)١(يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف : عرفة وهبط وادي محسر ، قال 
احتج الشـيخ بـأن المقصـود الرمـي ، وهـو يحصـل بكـل واحـد مـن هـذه الامـور ونمنـع ذلـك ، 
سلمنا لكنه منقوض بالكحل والزرنيخ ومـا أشـبههما ، فـان مسـمى الرمـي يحصـل  مـا مـع أنـه 

  .لا يجزيه
  .يستحب أن يرميها خذفا : االله رحمهقال 

وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول بوجـــوب : قـــال الســـيد المرتضـــى قـــدس االله روحـــه : أقـــول 
الخــذف لحصــى الجمــار ، وهــو أن يضــع الرامــي الحصــاة علــى ا ــام يــده اليمــنى ويدفعــه بظهــر 

في  ولم يــــراع غــــيره ذلــــك ، وتبعــــه ابــــن ادريــــس ، وهــــو ظــــاهر كــــلام الشــــيخ: اصــــبعه الوســــطى 
  .)٢(المبسوط 

في أكثـر الروايـات أمـر بالخـذف  ﷒احتج المرتضى قدس االله روحه بالاجماع ، وبأن النـبي 
  .، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها

  .هذا القول ليس بعيدا من الصواب ، لكن الاول يعتضد بأصالة البراءة: وأقول 
  .الهدي ولو تمتع المكي وجب عليه : ﷖قال 
  .قد مر البحث في هذه: أقول 
يجــزي مــع الضــرورة عــن : ولا يجــزئ الواحــد في الواجــب الا عــن واحــد ، وقيــل  : ﷖قــال 

  .خمسة وعن سبعة ، اذا كانوا أهل خوان واحد ، والاول أشبه
  اختلفت الآراء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات ، فذهب: اقول 

__________________  
  .١٠٠٨/  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٣٦٩/  ١المبسوط ) ٢(



١٩١ 

وعن سبعين ،  :الى القول الثاني ، قال أيضا  )٢(والمبسوط  )١(الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية 
 ؟عـن كـم يجــزئ: مـا خـف فهـو أفضـل قلـت : قـال  ﷒عمـلا بالروايـة المرويـة عـن أبي جعفـر 

  .)٣(عن سبعين : فقال 
  .الى الاول ، واختاره المتأخر ، ولعله أقرب )٤(لاف وذهب في الخ

ي   «عمـوم قولـه تعـالى ـ  لنـا َ  الهَْـدْ مـِ   َ سـَ يْ تَـ سْ مـَ  ا ج  فَ لحـَْ لىَ ا ر ةِ إ  مْ العُْ عَ بـِ تمََتَّ  نْ  مَ  وتحمـل  )٥(»  فَ
  .الرواية على التطوع ، جمعا بين الادلة

. ثـه ، ويتصـدق بثلثــه ويهـدي ثلثــهيأكــل ثل: ويسـتحب أن يقســم الهـدي أثلاثـا  : ﷖قـال 
  .يجب الاكل منه ، وهو الاظهر: وقيل 

ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثـه ، ويطعـم : قال الشيخ في المبسوط : اقول 
  .)٦(القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي لاصدقائه ثلثه 

ولـــو قلــــيلا ، فامــــا هـــدي التمتــــع والقـــارن ، فالواجــــب أن يأكـــل منــــه : وقـــال ابــــن ادريـــس 
 )٧( فَكُلـُوا مِنْهـا وأََطْعِمـُوا الْقـانعِ  واَلْمُعْتــَرَّ  «ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، لقولـه تعـالى 

والامــر عنـــدنا يقتضـــي الوجـــوب والفـــور دون التراخـــي ، وهـــو الاقـــوى عنـــدي ، وعليـــه دلـــت » 
  .ظاهر الروايات

يخلفـه عنـد مـن يشـتريه طـول ذي الحجـة ، : قيـل ومن فقـد الهـدي ووجـد ثمنـه ،  : ﷖قال 
  .ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو الاشبه: وقيل 

__________________  
  .٢٥٨النهاية ص ) ١(
  .٣٧٢/  ١المبسوط ) ٢(
  .٤٢، ح  ٢٠٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٤٥٧/  ١الخلاف ) ٤(
  .١٩٦: سورة البقرة ) ٥(
  .٣٧٤/  ١المبسوط ) ٦(
  .٣٦: سورة الحج ) ٧(



١٩٢ 

فـــان لم يتفـــق  :قـــال في المبســـوط . القـــول الاول ذهـــب إليـــه الشـــيخ في جميـــع كتبـــه: اقـــول 
عمــلا بالاحتيـــاط ، ولان  )١(شــراؤه في ذي الحجــة وجـــب ذبحــه في العـــام المقبــل في ذي الحجـــة 

  .العجز انما يتحقق بعدم الهدي وثمنه
ن وجـوب التخلـف ، وللآيـة والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، عمـلا بأصـالة بـراءة الذمـة مـ

، لان االله لم ينقلنا عند عدم الهدي الا الى الصوم ولم يجعل واسطة ، فمن أثبتها فعليه الدلالـة 
  .، كما في العتق

والعجــز يتحقــق بعــدم الرقبــة وان وجــد الــثمن ، كمــا يتحقــق بعــدم الــثمن وان وجــد الرقبــة ، 
  .وانكار ذلك مكابرة محضة

  .ى واجد الثمن أنه واجدالفرق يطلق عل: لا يقال 
نمنــع ذلــك ، ســلمنا لكــن الوجــدان لــه معنيــان عــرفي وشــرعي ، والمــراد بــه المعــنى : لانــا نقــول 

الاخــير ، ولا شـــك في انتفائـــه مــع انتفـــاء أحـــد الوصــفين ، ونقـــل صـــاحب كشــف الرمـــوز عـــن 
  .المصنف أنه كان يعني بالاول ، وهو الاحوط عندي

وأفطر الثالث لم يجزيه واستأنف ، الا أن يكون ذلك هو العيـد ولو صام يومين  : ﷖قال 
  .، فيأتي بالثالث بعد النفر

صـوم دم المتعـة ان صـام يـومين ثم أفطـر : قال في المبسوط والجمل في كتاب الصـوم : اقول 
  .)٢(بنى ، وان صام يوما ثم أفطر أعاد 

د ، وعـــنى بـــه هـــذه هـــذا الاطـــلاق لـــيس بصـــحيح ، الا في موضـــع واحـــ: قـــال ابـــن ادريـــس 
  .الصورة ، والذي ذكره المصنف ، ولعله أقرب

أن الامــر ورد بالتتــابع ، تــرك العمــل بــه في هــذه الصــور بالاجمــاع ، فيبقــى معمــولا بــه ـ  لنــا
  .فيما عداها

__________________  
  .٣٧٠/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٨٠/  ١المبسوط ) ٢(



١٩٣ 

بع الجميـع ، كمـا في الشـهرين والقيـاس لـيس واحتج الشيخ بأن تتابع الاكثر يجري مجرى تتـا
  .حجة عندنا

  .وصوم السبعة بعد وصوله الى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح : ﷖قال 
ذهب أكثر الاصحاب الى عدم اشتراط المتابعة ، تمسـكا بالاصـل ، واعتمـادا علـى : أقول 

ذا  «الموالاة ، عمـلا بقولـه تعـالى المشهور من النقل ، فذهب أبو الصلاح الى وجوب  وَسـَبـْعَة  إِ
  .والامر للفور ، ونمنع ذلك»  )١( رَجَعْتُم  

ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب على وليه الصوم عنه الثلاثة  : ﷖قال 
  .بوجوب قضاء الجميع ، وهو الاشبه: وقيل . دون السبعة

مات من وجب عليه الهدي ولم يكـن معـه ثمنـه ، ولا  فان: قال الشيخ في المبسوط : اقول 
يكــون صــام أيضــا ، صــام عنــه وليــه الثلاثــة أيــام ، ولا يلزمــه قضــاء الســبعة ، بــل يســتحب لــه 

  .ذلك
هذا اذا كان يمكن من الصوم ولم يصم ، فاما ان لم يـتمكن مـن الصـوم أصـلا لمـرض ، فـلا 

  .تجب القضاء عنه ، وانما يستحب ذلك على الولي
ل المتأخر بوجوب قضاء السبعة أيضا مع تمكن الميت من صيامها ، محتجـا بالعمومـات وقا

  .الدالة على أنه تجب قضاء ما فات الميت من الصيام مع تمكنه منه ، والاصل يخالف للدليل
فــاذا فــرغ مــن الــذبح ، فهــو مخــير ان شــاء حلــق وان شــاء قصــر والحلــق أفضــل ،  : ﷖قــال 

  .لا يجزيه الا الحلق والاول أظهر: وقيل . الصرورة ، ومن لبد شعرهويتأكد في 
__________________  

  .١٩٦: سورة البقرة ) ١(



١٩٤ 

الـذي جعـل في رأسـه  :الصرورة والملبد أي :  )٢(والمبسوط  )١(قال الشيخ في النهاية : أقول 
  .لا يجزيهما غير الحلقـ  عسلا أو صمغا ، لئلا يقمل أو يتسخ

علـى الصـرورة أن : قـال  ﷒شيخنا المفيد ، عمـلا بروايـة أبي بصـير عـن الصـادق واختاره 
  .)٣(يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام 

  .)٤( ﷒وفي معناها رواية بكر بن خالد عنه 
وان كــان قــد حــج ، ينبغــي للصــرورة أن يحلــق : قــال  ﷒وفي روايــة معاويــة بــن عمــار عنــه 

واذا لبــد شــعره أو عقصــه ، فــان عليــه الحلــق ولــيس لــه : فــان شــاء قصــر وان شــاء حلــق ، قــال 
  .)٥(التقصير 

بــين كونــه صــرورة أو غــيره ، لبــد شــعره أو لا ، لكــن الحلــق أفضــل ،  )٦(ولم يفــرق في الجمــل 
  .ثر، واختاره المتأخر ، وعليه الاك )٧(عملا بالاصل ، واستنادا الى الآية 

ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي فلو عكـس عامـدا  : ﷖قال 
  .ء ، وعليه اعادة الطواف على الاظهر جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يجب عليه شي

  .لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله: أقول 
  .وأن يكون مختونا : ﷖قال 
  أما لو تعذر عليه ذلك ، جاز له. أن يراد فيه اذا أمكنه الختان ينبغي: اقول 

__________________  
  .٢٦٢النهاية ص ) ١(
  .٣٧٦/  ١المبسوط ) ٢(
  .١٢، ح  ٢٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٣، ح  ٢٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(
  .١٤، ح  ٢٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٢٣٦الجمل والعقود ص ) ٦(
  .الرواية: عن نسخة » س « هامش فى ) ٧(



١٩٥ 

  .أطلق )١(الطواف ، وان كان الشيخ في المبسوط 
  .وتجب البدأة بالحجر الاسود والختم به : ﷖قال 
لا خلاف في البدأة بالحجر والختم به ، وانمـا نـذكر هنـا مسـألة ، وهـي أنـه لـو ابتـدأ : اقول 

  .ضع قبله أو بعدهالطواف من غير الحجر ، فاما أن يبتدأ به من مو 
فان ابتدأه من موضع قبلـه لم يعتـد بـذلك الشـوط الى أن ينتهـي الى أول الحجـر فـاذا انتهـى 

. هذا ان نوى قطع الشوط الاول عنده وابتـدأ طـواف الفريضـة منـه. إليه جعل ابتداء طوافه منه
  .ويحتمل ضعيفا البطلان

يـة الاسـتئناف عنـد الوصـول الى ولو ابتدأ به من موضع بعـده ، لم يعتـد بـه أيضـا ، وجـدد ن
  .أول الحجر ، مع احتمال ذلك أيضا

  :فرع 
لـــو حـــاذى آخـــر الحجـــر بـــبعض بدنـــه في ابتـــداء الطـــواف ، فـــالاقوى الـــبطلان ، وللشـــافعي 

  .وجهان حكاهما الغزالي في الوجيز
  .مكروهةالزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الاظهر وفي النافلة  : ﷖قال 
ذهب أكثر الاصحاب الى أن تعمد الزيادة في طواف الفريضـة محـرم مبطـل ، عمـلا : اقول 

بالاحتيــاط ، ولان الطــواف مســاو للصــلاة ، فيبطلــه مــا يبطلهــا ، ولا شــك أن الزيــادة مبطلــة 
  .الطواف: للصلاة ، فتكون مبطلة لمساويها ، أعني 

  .)٢(» لبيت صلاة الطواف با«  ﷒أما الاولى ، فلقوله 
  وأما الثانية ، فلما ثبت من وجوب تساوي المثلين في جميع الاحكام اللازمة

__________________  
  .٣٥٨/  ١المبسوط ) ١(
  .٣: ، برقم  ١٦٧/  ٢عوالى اللئالى ) ٢(



١٩٦ 

  .﷕واستنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت 
عمـلا بأصـالة  )١(كراهة ، واختـاره الشـيخ في الاستبصـار انه مكروه شديد ال: وقال المتأخر 

ــين : قــال  ﷒عــدم التحــريم ، وتمســكا بروايــة زرارة عــن الصــادق  انمــا يكــره أن يجمــع الرجــل ب
وفي معناها رواية عمر بـن يزيـد  .)٢(الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس 

  .)٣( ﷒عنه 
  .مل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقضوتح

  .يجب أن يصلي ركعتي الطواف : ﷖قال 
  .المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب ومنهم من استحبها: أقول 

  .احتجوا بالاصل ، وهو معارض بما ذكرناه. الآية والروايةـ  لنا
  .طوافهمن طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح  : ﷖قال 
  .هذا هو المشهور بين علمائنا ، وظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية: أقول 

مـا تقـدم في مسـألة الزيـادة ، ولان الطـواف في الثـوب الـنجس يسـتلزم ادخـال النجاسـة ـ  لنا
  .)٤( ﷒الى المسجد ، وهو منهي عنه ، واستنادا الى الرواية المروية عن الصادق 

  .يعارض بما ذكرناهاحتجا بالاصل ، و 
  :فرع 

  .والبحث في نجاسة البدن ، كالبحث في نجاسة الثوب
__________________  

  .٢٢١/  ٢الاستبصار ) ١(
  .١، ح  ٢٢٠/  ٢الاستبصار ) ٢(
  .٢، ح  ٢٢٠/  ٢الاستبصار ) ٣(
  .٨٧، ح  ١٢٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



١٩٧ 

  :فرع آخر 
وتبعـــه ابــن زهــرة ، عمـــلا بالحــديث الــذي روينـــاه  .)١(ســـتر العــورة شــرط : قــال في الخــلاف 

  .وفيه نظر. أولا
  .ويستحب له استلام الحجر على الاصح : ﷖قال 

انــه واجــب ، وهــو ظــاهر  : وقــال ســلار . المشــهور الاســتحباب ، تمســكا بالاصــل: أقــول 
  .كلام شيخنا المفيد كرم االله محله ، عملا بالاحتياط ، وتعارض بما ذكرناه

وأن يكــون في طوافــه داعيــا ، ذاكــرا االله ســبحانه علــى ســكينة ووقــار ، مقتصــدا  : ﷖قــال 
  .يرمل ثلاثا ويمشي أربعا: وقيل . في مشيه
، واختـاره أبـو الصـلاح وابـن ادريـس ،  )٢(القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهايـة : أقول 

  .)٣( ﷒الصادق  وهو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، عملا بالرواية عن
يسـرع ويمشـي أربعـا في الطـواف ، هـذا : يستحب أن يرمل ثلاثـا ، أي : وقال في المبسوط 

كـــذا فعـــل ، رواه جعفـــر بـــن محمـــد عـــن أبيـــه   ﷐في طـــواف القـــدوم فحســـب ، اقتـــداء بـــالنبي 
رمل في الثلاثة الاول والمشـي في ال :وليس على المريض والنساء رمل ، أعني . عن جابر ﷔

  .)٤(الاربعة لا غير ، ولا على من يحمله أو يحمل ويطوف به 
  .وجعله ابن حمزة مستحبا في الطواف كله ، وخصوصا في طواف الزيارة

  ويستحب ثلاثمائة وستون طوافا ، فان لم يتمكن فثلاثمائة : ﷖قال 
__________________  

  .١٢٩مسألة  ٤٤٦/  ١الخلاف ) ١(
  .٢٣٦النهاية ص ) ٢(
  .٢٤، ح  ١٠٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٥٦/  ١المبسوط ) ٤(



١٩٨ 

  .ستون شوطا ، ويلحق الزيادة بالطواف الاخير ، وتسقط الكراهية هنا  ذا الاعتبارو 
يسـتحب أن  :قـال  ﷒مستند هذه المسـألة روايـة معاويـة بـن عمـار عـن الصـادق : أقول 

ائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة ، فـان لم تسـتطع فمـا قـدرت عليـه مـن الطـواف تطوف ثلاثم
)١(.  

وهــذه الروايــة قبلهــا أكثــر الاصــحاب وأفــتى بمضــمو ا ، ولــيس في طريقهــا طعــن ومــع تحقــق 
الرواية ينتفى كراهية الزيادة على السبعة ، لما عرفت أن العام يخـص لـدليل أخـص منـه ، لا مـا 

فامــــا أن لا يعمــــل  مــــا ، أو يعمــــل  مــــا ، أو يعمــــل بالعــــام أو بالخــــاص ، . دلــــيلان تعارضــــا
  .والاقسام الثلاثة الاول باطلة ، فتعين الرابع ، وتمام الاستدلال مذكور في أصول الفقه

ـــين الطـــوافين ، : ونقـــول  يلحـــق الاشـــواط الثلاثـــة بـــالطواف الاخـــير ، تخلصـــا مـــن الجمـــع ب
، فاســـتحب زيـــادة أربعـــة أشـــواط أخـــر ، تخلصـــا مـــن   وأمـــا ســـلار. فيكـــون عـــدد أشـــواطه عشـــرا
  .كراهية الزيادة ، ولا بأس به

ومـــن زاد علـــى الســـبعة ســـهوا ، أكملهـــا أســـبوعين وصـــلى ركعـــتي الفريضـــة أولا  : ﷖قـــال 
  .وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي

الاعـادة ،  هذا هو المشهور بين الاصحاب ، عملا بأصالة براءة الذمـة مـن وجـوب: أقول 
ولان الاعــادة فــرض ثــان يفتقــر الى دليــل ، وحيــث لا دلالــة فــلا اعــادة ، ويؤيــده روايــة عبــد االله 

  .)٢( ﷒بن سنان عن الصادق 
  ، عملا )٣(وقال الصدوق بوجوب الاعادة ، وجعل فتوى الاصحاب رواية 

__________________  
  .١١٧، ح  ١٣٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣١، ح  ١١٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣٩٦/  ٢من لا يحضره الفقيه ) ٣(



١٩٩ 

والاحتيـاط معـارض بالاصـل  .)١( ﷒بالاحتياط ، واسـتنادا الى روايـة أبي بصـير عـن الصـادق 
  .، والرواية محمولة على تعمد الزيادة ، جمعا بين الادلة

  :فائدة 
وكـــذا ابـــن . ذكر أي الطـــوافين هـــو طــواف الفريضـــةالامـــر بالإضــافة ولم يـــ ﷖أطلــق الشـــيخ 

أمــا ابــن بابويــه ، فانــه جعــل طــواف الفريضــة هــو الثــاني وجعــل الــركعتين الاولتــين لــه ، . ادريــس
  .وكذا ابن الجنيد. والركعتين والطواف الاول ندب

والاليق بمذهب الشيخ قدس االله روحه أن يكون الاول هو الواجب والثـاني المسـتحب ، اذ 
مــن ابطــال  ﷖دة انمــا تبطــل عنــده لــو وقعــت عمــدا ، وانمــا يتمشــى علــى قاعــدة الصــدوق الزيــا

  .الطواف بالزيادة مطلقا ، سواء وقعت عمدا أو سهوا
عليـه بدنـة والرجـوع  :مـن نسـي طـواف الزيـارة حـتى رجـع الى أهلـه وواقـع ، قيـل  : ﷖قال 

يحمــل القــول الاول علــى مــن واقــع و  .الاصــح لا كفــارة عليــه ، وهــو: وقيــل . الى مكــة للطــواف
  .بعد الذكر
، عمـــــلا بالروايـــــات  )٣(والمبســـــوط  )٢(القـــــول الاول ذهـــــب إليـــــه الشـــــيخ في النهايـــــة : اقــــول 

  .﷕المشهورة عن أهل البيت 
  .والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، وهو الاقوى

اع ، فــلا يترتــب عليــه كفــارة ، وتحمــل أنــه مــع النســيان يكــون مــا فعلــه ســائغا بالاجمـــ  لنــا
  .الروايات على من واقع بعد الذكر ، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة

  اذا نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه : ﷖قال 
__________________  

  .٣٣، ح  ١١١/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٤٠النهاية ص ) ٢(
  .٣٥٩/  ١المبسوط ) ٣(



٢٠٠ 

  .وليه وجوبا
هنـــا في جـــواز الاســـتنابة تعـــذر العـــود ، عمـــلا بالاصـــل الســـالم عـــن  )١(لا يشـــترط : اقـــول 

  .معارضة النص
  :فرع 

  .لا خلاف أن الرجل اذا ترك طواف النساء ، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب
ريم الرجــال عليهــا لــو تركتــه حــتى وانمــا الخــلاف في المــرأة لــو تركتــه ، فــذهب ابــن بابويــه الى تحــ

  .تأتي به ، أو يستنيب فيه كالرجل
وليس بجيد ، أمـا أولا فـلان أصـالة الـبراءة تنفـي ذلـك ، تـرك العمـل  ـا في الصـورة الاولى ، 

  .للاجماع والنص ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها
  .وأما ثانيا ، فلان حملها على الرجل قياس ، ونحن لا نقول به

  : فرع آخر
  .أوجب هذا القائل طواف الوداع ، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل

وليس بصواب ، فان طواف الوداع مستحب ، فـلا يجـزئ ، عـن الواجـب ، وبمـا قالـه روايـة 
وابــن الجنيــد يســمى طــواف النســاء طــواف . ﷒نــادرة رواهــا اســحاق بــن عمــار عــن الصــادق 

  .الوداع وأوجبه
  .من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة : ﷖قال 
  من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد: قال في المبسوط : اقول 

__________________  
  .الاشتراط: » س « فى ) ١(



٢٠١ 

ودل علــى مــا قــال الشــيخ روايــة عبــد االله ابــن  )١(ســاعة ، ولا يجــوز لــه أن يــؤخره الى غــد يومــه 
  .وتبعه الجماعة .)٢( ﷒سنان عن الصادق 

وأمــا المصــنف ، فظــاهر عبارتــه يــدل علــى جــواز التــأخير الى غــده ، ثم لا يجــوز التــأخير عــن 
  .الغد الا لضرورة ولا أرى لما قاله المصنف وجها

ت قــال صــاحب كشــف الرمــوز ســألت المصــنف عــن هــذا فاســ لــو صــح  :تدل بالآيــة ، فقلــ
  .الاستدلال  ا لجاز التأخير طول ذي الحجة ، فالتقدير هنا تحكم ، فأعرض عن الجواب

هنـــا بمعـــنى الـــواو ، فـــلا مأخـــذ ، ويكـــون موافقـــا لمـــا قالـــه » ثم « يحتمـــل أن يكـــون : وأقـــول 
  .الشيخ

ن خـص ذلـك بطـواف لا يجوز الطواف وعلى الطـائف برطلـة ، ومـنهم مـ: قيل  : ﷖قال 
  .العمرة ، نظرا الى تحريم تغطية الرأس

: قـال  ﷒عمـلا بروايـة زيـاد بـن يحـيى عـن الصـادق  ﷖القول الاول ذكره الشيخ : أقول 
وقـال في  )٤( ﷒وفي معناهـا روايـة يزيـد بـن أبي خليفـة عنـه  )٣(لا تطف بالبيت وعليك برطلـة 

  .)٥(ه انه مكرو : التهذيب 
أمـا . وهـو الصـواب .انه مكروه في طواف الحج ، محرم في طواف العمرة: وقال ابن ادريس 

وأمـــا التحـــريم في طـــواف العمـــرة ، فـــلان تغطيـــة . الكراهيـــة في طـــواف الحـــج ، فلظـــاهر الـــروايتين
  .الرأس فيها حرام اتفاقا منا ، ولا يتم الا بترك البرطلة فيكون فعلها حراما

__________________  
  .٣٥٩/  ١المبسوط ) ١(
  .٩٥، ح  ١٢٩ـ  ١٢٨/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١١٤، ح  ١٣٤/  ١ ذيب الاحكام ) ٣(
  .يزيد بن خليفة: وفيه  ١١٥، ح  ١٣٤/  ١ ذيب الاحكام ) ٤(
  .١٣٤/  ١التهذيب ) ٥(



٢٠٢ 

  :فرعان 
الطـواف لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة ، وجب عليه كشف الـرأس في : الاول 

  .، وحرم لبس البرطلة لما ذكرناه
لو عصى وغطى رأسه ، فالاقوى صحة الطواف ، لان مماسـة البرطلـة للـرأس لـيس : الثاني 

جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهـه ، وقـد بينـا أن الامـر للاجـزاء ، 
  .بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة

لا ينعقــد : يجــب عليــه طوافــان ، وقيــل : طــوف علــى أربــع ، قيــل مــن نــذر أن ي : ﷖قــال 
  .النذر ، وربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على مورد النقل

طـــواف ليديـــه والاخـــر : قـــال  )٢(والمبســـوط  )١(القـــول الاول قالـــه الشـــيخ في النهايـــة : اقـــول 
في امـــرأة  ﷒قـــال قـــال أمـــير المـــؤمنين  ﷒لرجليـــه ، تمســـكا بروايـــة الســـكوني عـــن الصـــادق 

وفي معناهـا  .)٣(تطـوف أسـبوعا ليـديها وأسـبوعا لرجليهـا : نذرت أن تطـوف علـى أربـع ، قـال 
  .)٤( ﷒رواية أبي الجهم عنه 

  .والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، ولعله أقرب
  .والمقدمتان ظاهرتانأنه نذر غير مشروع ، فلا ينعقد ، ـ  لنا

  .والقول الثالث اختاره المصنف ، ولم أجد به قائلا سواه ، ولا بأس به اتباعا للنقل
  .ومقدمات السعي كلها مندوبة : ﷖قال 
  ذهب أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة ، عملا: اقول 

__________________  
  .٢٤٢النهاية ص ) ١(
  .٣٦٠/  ١ المبسوط) ٢(
  .١١٨، ح  ١٣٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١١٩، ح  ١٣٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



٢٠٣ 

ـــين : وقـــال ابـــن أبي عقيـــل . بالاصـــل ، واســـتنادا الى ظـــاهر النقـــل لا يجـــوز الطـــواف والســـعي ب
  .الصفا والمروة الا بطهارة

ــين الصــفا والمــروة  عــن امــرأة تطــوف ﷒ســألت أبــا عبــد االله : محتجــا بروايــة الحلــبي قــال  ب
وَة  مـِـن  شـَـعائرِ  االله   «: لا ، لان االله تعــالى يقــول : وهــي حــائض ، قــال  نَّ الصَّــفا واَلْمـَـرْ  )١(»  إِ

  .)٢( ﷒وفي معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن 
  .وتحملان على الاستحباب ، جمعا بين الادلة

  .لو كان راكبا جازويستحب أن يكون ماشيا ، و  : ﷖قال 
  .هذا هو المشهور بين الاصحاب ، وان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة: أقول 
  .ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة : ﷖قال 

لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الاعيـاء : قال أبو الصلاح : أقول 
لـى الصـفا والمـروة ، وتبعـه ابـن زهـرة والمشـهور بـين الاصـحاب الجـواز ، للاستراحة ، والجلوس ع

  .)٣( ﷒ولرواية الحلبي عن أبي عبد االله : للاصل 
ــين الصــفا والمــروة إلا مــن جهــد : قــال  ﷒احــتج بروايــة عبــد الــرحمن عنــه   .)٤(لا تجلــس ب

  .وتحمل على الكراهية ، جمعا بين الادلة
  .وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض : ﷖قال 

معنـــاه ان كـــان في المفـــرد علـــى الصـــفا أعـــاد ، وان كـــان علـــى المـــروة لم يعـــد ، لانـــه : أقـــول 
  .حينئذ يكون قد بدأ بالصفا

__________________  
  .١٩، ح  ٣٩٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٣، ح  ١٥٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣، ح  ٤٣٧/  ٤فروع الكافى ) ٣(
  .٤، ح  ٤٣٧/  ٤فروع الكافى ) ٤(



٢٠٤ 

ولو كان متمتعا بالعمرة ، فظـن أنـه أتم ، فأحـل وواقـع النسـاء ثم ذكـر مـا نقـص  : ﷖قال 
  .لو قلم أظفاره ، أو قص شعره: وكذا قيل . ، كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان

رجـل متمتـع  :قلت لـه : قال  ﷒ادق هذه الرواية رواها سعيد بن يسار عن الص: أقول 
ســعى بــين الصــفا والمـــروة ســتة أشــواط ، ثم رجــع الى منزلـــه ، وهــو يــرى أنــه قـــد فــرغ منــه فقلـــم 

ان كان يحفظ أنه سعى ستة أشـواط ، : أظفاره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال 
  .)١(بقرة دم  :قال  ؟دم ما ذا: فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، قلت 

  .وزاد أو قصر )٢( ﷒وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق 
وعليها فتوى الشيخ في بـاب السـعي ، وشـيخنا المفيـد أيضـا ، وتـبعهم المتـأخر وقـالوا جميعـا 

وهـو الوجـه عنـدي ، وتحمـل الروايتـان . انه يتم ولا كفـارة: في باب ما يجب على المحرم اجتنابه 
  .ستحباب ، اذ الكفارة لتكفير الذنب ، وحيث لا ذنب فلا تكفيرعلى الا

ــين : قــال صــاحب كشــف الرمــوز  والوجــه أنــه تخــتص الكفــارة بالظــان لا بالناســي ، جمعــا ب
وهـو غلـط ، فـان مـع ظـن الاتمـام يكـون مـا فعلـه سـائغا ، . الاقـوال ، وقـد صـرح المتـأخر بـذلك

  .فلا يترتب عليه الكفارة
  .يحرم ، والاول أصح: كره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ، وقيل ي : ﷖قال 

__________________  
  .٢٩، ح  ١٥٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٨، ح  ١٥٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



٢٠٥ 

يقتضــي التحــريم ، وهــو الظــاهر مــن   )٢(والمبســوط  )١(ظــاهر كــلام الشــيخ في النهايــة : أقــول 
  .)٣(»  سَواء  الْعاكِف  فيِه  واَلْباد   «احتج بقوله تعالى  ﷖كلام ابن ادريس ، لكن الشيخ 

فامـا الاستشـهاد بالآيـة ، فضـعيف ، اذ : وأما ابن ادريس ، فانه احتج بالاجمـاع ، ثم قـال 
ء  الضــمير راجــع الى مــا تقــدم ولــيس الا المســجد الحــرام ، ولا دلالــة علــى الــدور الــتي بمكــة بشــي

اجمـــاع أصـــحابنا منعقـــد وأخبــارهم متـــواترة ، فـــان لم تكـــن متـــواترة ، فهـــي مــن الـــدلالات ، بـــل 
  .متلقاة بالقبول لم يدفعها أحد منهم ، فالاجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره

أمـــا الجـــواز ، فللاخبـــار الدالـــة علـــى أن النـــاس مســـلطون علـــى . والحـــق الجـــواز علـــى كراهيـــة
ذكــر أبــو عبــد االله : فوان عــن الحســين بــن أبي العــلاء قــال وأمــا الكراهيــة ، فلروايــة صــ. أمــوالهم
ء منها بـاب  كانت مكة ليس على شي: فقال »  سَواء  الْعاكِف  فِيه  واَلْباد   «هذه الآية  ﷒

، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بـن أبي سـفيان ، ولـيس ينبغـي لاحـد أن يمنـع 
  .)٤(زلها الحاج شيئا من الدور ومنا

  .يراد  ا الكراهية ظاهرا ، فيحمل عليها» لا ينبغي « ولفظة 
المـراد بـه المسـجد نفسـه ، : واعلم أن هذا الخـلاف مبـني علـى تفسـير المسـجد الحـرام ، قيـل 

  .المراد به الحرم كله: وقيل . فعلى هذا لا يحرم المنع
عــاكف أعـني المقــيم والبــادي أي ال: أي » ســواء « فعلـى هــذا ان قلنـا ان المــراد بقولــه تعـالى 

  .الآتي للحج والعمرة سواء بالنزول فيه ، كما فسره به بعضهم ، والا فلا
__________________  

  .٢٨٤النهاية ص ) ١(
  .٣٨٤/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٥: سورة الحج ) ٣(
  .٢٤٤ـ  ٢٤٣/  ٤فروع الكافى ) ٤(



٢٠٦ 

  .يكره ، وهو الاشبه: يل يحرم أن يرفع بناء فوق الكعبة ، وق : ﷖قال 
أمــا الجــواز ، . ظــاهر كــلام الشــيخ وابـن ادريــس التحــريم ، والحــق الجـواز علــى كراهيــة: أقـول 

  .وأما الكراهية ، فلما فيه من الجرأة على تلك البقعة المشرفة. فلما قلناه في المسألة الاولى
احتجــا بــأن لتلــك البقعــة حرمــة ومزيــة علــى غــيره يناســب تحــريم رفــع البنــاء فوقهــا ، وبمــا رواه 

  .)١(لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة : قال  ﷒محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
تدل عليهـا ظـاهرا ، والحرمـة لا توجـب التحـريم » ينبغي « وتحمل على الكراهية ، اذ لفظة 

  .راهيةبل الك
  .اجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرم ﷒اذا ترك الناس زيارة النبي  : ﷖قال 

. قـــد نـــازع ابـــن ادريـــس في هـــذه المســـألة ، نظـــرا الى أن الالـــزام بالمنـــدوب غـــير جـــائز: اقـــول 
ــبي ولــيس بشــي ــزام هــو الحــذر مــن الجفــاء ، ولا ريــب أن جفــاء الن والمعصــوم  ء ، اذ موجــب الال

وَلا  «حـــرام ، لمـــا فيـــه مـــن تـــرك طاعتـــه الواجبـــة ، فيكـــون مـــا يـــؤدي إليـــه حرامـــا ، لقولـــه تعـــالى 
وان   لإِْثمْ  واَلْعُدْ عَلَ  ا و   وَنُ عا   .)٢(»  تَ

  :فائدة 
انما يجب الاجبار اذا لم يكن في الزيارة مشقة مانعة ، أما لو حصل ذلك لم يجب الاجبار 

  .قولا واحدا
  يكفيه: وقيل . يفتقر الى هدي التحلل: ولو كان ساق ، قيل  : ﷖قال 

__________________  
  .٢٦٢، ح  ٤٦٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢: سورة المائدة ) ٢(



٢٠٧ 

  .ما ساقه ، وهو الاشبه
ــين الحــج والعمــرة : ، قــال  ﷖الاول ذهــب إليــه علــي بــن بابويــه : اقــول  واذا قــرن الرجــل ب

  .ر ، بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلهوأحص
الحــــج : والمــــراد بــــالقران هنــــا أن يــــأتي  مـــا منفــــردين في عــــام واحــــد ، أعــــني : قـــال المتــــأخر 

والعمـــرة ، ويقـــرن بـــاحرام أحـــدهما هـــديا يشـــعره أو يقلـــده ، فيخـــرج عـــن ملكـــه بـــذلك ، وان لم 
  .يكن واجبا عليه بالاصالة

فالمراد به أن الهدي المسوق لا يكفي عن هـدي » بعث هديا مع هديه « وأما قوله : قال 
  .التحلل ، وكأنه نظر الى سبق وجوبه على الاحصار

  .واذا كان وجوبه سابقا على الاحصار ، وجب بعث هدي آخر للتحلل
  .أما أولا ، فلاصالة عدم التداخل

لواحــد بالشــخص اذ لا نــزاع وأمــا ثانيــا ، فلاســتحالة اجتمــاع العلــل المســتقلة علــى المعلــول ا
  .بيننا أن الاحصار موجب للهدي عند إرادة التحلل

ي   «وأما ثالثا ، فلقوله تعالى  رْتمُ  فَمَا اسْتـَيْسَر  مِن  الهْدَْ صِ حْ ْ  أُ   .)١(»  فإَِ
ومــا قالــه قــوي معتمــد ، غــير أن بــاقي أصــحابنا رضــوان االله علــيهم احتجــوا بالاصــل : قــال 

  .الدال على البراءة
اذا أحصــر الرجــل بعــث  ديــه فــان أفــاق : قــال  ﷒بمــا رواه زرارة بــن أعــين عــن البــاقر و 

ووجد من نفسه خفة ، فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر ، فان قـدم مكـة قبـل أن 
ء عليـه ، وان قـدم  ينحر هديه ، فليقم على احرامه حتى يقضي المناسـك وينحـر هديـه ولا شـي

فـان مـات قبـل أن ينتهـي الى : ديه ، كان عليه الحج من قابل والعمـرة ، قلـت مكة وقد نحر ه
  ان كان حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر: مكة ، قال 

__________________  
  .١٩٦: سورة البقرة ) ١(



٢٠٨ 

  .)١(ء عليه  فانما هو شي
الاطـلاق والتداخل يصار إليه للدليل وقد بيناه ، ونمنع كون الاحصـار موجبـا للهـدي علـى 

  .، بل انما هو يوجبه اذا لم يكن قد ساق المحصر هديا ، وهو الجواب عن الآية
الهـدي المسـوق امـا أن يكـون واجبـا بالنـذر وشـبهه أو لا : واعلم أن التحقيق هنا أن نقـول 

، فــان كــان واجبــا افتقــر الى هــدي التحلــل ، لان الهــدي حــق وجــب بــالاحرام ولا دليــل علــى 
ولـو . وان كان مندوبا جاز له التحلل به اذا نوى عند الذبح ذلك. اء بهسقوطه ، فيجب الوف

  .هذا في المحصر. ذبحه مندوبا ، افتقر الى آخر للتحلل
وهـو المشـهور بـين الاصـحاب كـان حكمـه ـ  وأما المصدود ، فان أوجبنا عليه هديا للتحلـل

ــأخر ع مــلا باصــالة بــراءة حكــم المحصــر ، وان لم يوجــب عليــه هــديا لــه ، كمــا هــو مــذهب المت
ي   «الذمــة ، تمســكا بقولــه تعــالى  َ  الهْـَـدْ مـِـ   َ ســَ يْ تَـ سْ مــَ  ا تم ْ فَ صِرْــ نْ أحُْ دل بمفهومــه علــى  )٢(»  فـَـإ 

  .عدم وجوب الهدي على غير المحصر
والتخصيص بالذكر لا يدل على نفـي الحكـم عمـا عـدا المـذكور ، كمـا بـين في أماكنـه ، لم 

  .ن كان واجبا بأحد الاسباب الموجبة لهء سوى المسوق ، ا يجب عليه شي
  :اذا عرفت هذا ، فهنا بحثان 

ظـاهر كـلام المتـأخر يقتضـي أن هـدي القـران يخـرج عـن ملـك سـائقه بمجـرد التقليــد : الاول 
والمشهور خلاف ذلك ، وأنه لا يخرج عن ملكـه الا بسـوقه الى المنحـر ، أو يعينـه . أو الاشعار

  .بالنذر وشبهه
بقاء الملك علـى مالكـه ، تـرك العمـل بـه في هـذه الصـور للاجمـاع فيبقـى معمـولا اصالة ـ  لنا

  .به فيما عداه
__________________  

  .١١٢، ح  ٤٢٣ـ  ٤٢٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٩٦: سورة البقرة ) ٢(



٢٠٩ 

ذهـــب جماعـــة مـــن علمـــاء التفســـير الى أن المـــراد بالاحصـــار المـــذكور في الآيـــة المنـــع : الثـــاني 
، ســواء كــان مــن عــدو ، أو مــرض ، أو حصــول خــوف أو هــلاك بوجــه مــن الوجــوه ، مطلقــا 

  .وهذا القول مروي عن ابن عباس. فعلى هذا يسقط احتجاج المتأخر بالكلية
  .)١(وهو المروي في أخبارنا : قال الشيخ في التبيان 

ا فيكون حينئذ بين الصد والحصر عموم مطلق ، اذ كل مصدود محصور ، ولا ينعكس كليـ
  .، لصدق المحصور على الممنوع بالمرض من غير صدق المصدود عليه

ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقـي علـى احرامـه ، ولـو تحلـل  : ﷖قال 
  .لم يحل

مــن  :، وعنــدي فيهــا اشــكال ، ينشــأ  )٢(هــذه المســألة ذكرهــا الشــيخ في المبســوط : اقــول 
وهـــذا عـــاجز ، ولان في البقـــاء علـــى الاحـــرام ضـــررا » فار كفـــارة العـــاجز الاســـتغ«  ﷒قولـــه 

  .وحرجا وعسرا ، فيكون منفيا بالآيات الدالة عليه
ص للــدليل ، والتوصــل : لا يقــال  وَلا تحَْلِقـُـوا  «موجــود هنــا ، وهــو قولــه تعــالى  )٣(العــام يخــ

ي  محَِلَّه   ؤُسَكُم  حَتى  يَـبـْلُغ  الهْدَْ   .)٤(»  رُ
لا دلالـة في الآيـة علـى أنـه لا بـدل لهـدي التحلـل ، بـل انمـا يـدل علـى وجـوب : ول لانا نق

تأخر الحلق الى حين بلوغ الهدي محله ، وذلك انما يتحقـق في حـق مـن أنفـذ الهـدي فقـط دون 
  .غيره فاعرفه

  .الى آخرهـ  ولو لم يندفع العدو الا بالقتال : ﷖قال 
__________________  

  .١٥٥/  ٢ التبيان) ١(
  .٣٣٢/  ١المبسوط ) ٢(
  .كذا) ٣(
  .١٩٦: سورة البقرة ) ٤(



٢١٠ 

  .قد مر البحث في هذه المسألة أيضا ، فلا وجه لاعادته: أقول 
  .والمعتمر اذا تحلل يقضي عمرته ، الى آخره : ﷖قال 

ــين العمــرتين ، وســيأتي تحقيقــه إن شــاء : اقــول  هــذا الخــلاف مبــني علــى مقــدار مــا يكــون ب
  .االله

يــأتي بمــا كــان  :والقــارن اذا أحصــر فتحلــل لم يحــج في القابــل الا قارنــا ، وقيــل  : ﷖قــال 
  .وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وان كان الاتيان بما خرج منه أفضل. واجبا عليه
، مصــيرا الى روايــة محمــد ابــن مســلم عــن البــاقر  ﷖القــول الاول ذهــب إليــه الشــيخ : اقــول 
القارن يحصر وقد قال واشترط فحلـني مـن حيـث : أ ما قالا  ﷒ورفاعة عن الصادق  ﷒

لا ولكـن يـدخل بمثـل مـا : قـال  ؟هـل يتمتـع مـن قابـل: يبعث  ديه ، قلـت : حبستني ، قال 
  .)١(خرج منه 

في المسـتقبل ، عمـلا بأصـالة بـراءة الذمـة مـن وجـوب البعـث ،  يحرم بما شـاء: وقال المتأخر 
  .والحق ما ذكره المصنف

أنـه مـع وجـوب أحـد الانـواع ، يكـون مكلفـا بمـا هـو الواجـب عليـه ، فـلا يجزيـه غـيره ، ـ  لنـا
  .واذا لم يجزيه غيره وجب عليه الاتيان به

  .يكون حلالا يشترط أن: الصيد هو الحيوان الممتنع ، وقيل  : ﷖قال 
  .معناه حلالا أكله: اقول 

يــدل علــى اعتبــار ذلــك ، ولــيس بجيــد ، فــان  )٢(واعلــم أن ظــاهر كــلام الشــيخ في المبســوط 
  .والمراد بالممتنع الممتنع بالاصالة. الثعلب والارنب والضب صيود وليست مأكولا

__________________  
  .١١٤، ح  ٤٢٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٣٨/  ١المبسوط ) ٢(



٢١١ 

ولا كفارة في قتل السـباع ، ماشـية كانـت أو طـائرة ، الا الاسـد فـان علـى قاتلـه   : ﷖قال 
  .كبشا اذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف

وتبعــه ابــن حمــزة ، وهــو اختيــار علــي بــن  )١(هــذه المســألة ذكرهــا الشــيخ في النهايــة : اقــول 
ء فيــه ، وهــو اختيــار  روايــة ، والاقــوى أنــه لا شــي )٣( والخــلاف )٢(بابويــه ، وجعلهــا في المبســوط 

ابن ادريس ، عملا بأصالة البراءة ، ولان ضرره أعظم مـن ضـرر العقـرب والحيـة وشـبههما وقـد 
  .جاز قتلهما ، فيجوز قتله بطريق الاولى

أسـدا  رجـل قتـل ﷒بروايـة أبي سـعيد المكـاري قـال قلـت لابي عبـد االله  ﷖احتج الشـيخ 
تحمل هذه على أنه قتله ولم يـرده  :في التهذيب  ﷖قال . عليه كبش يذبحه: في الحرم ، فقال 

محتجــا علــى هــذا التأويــل بروايــات مرويــة عــن  )٤(، ومــتى كــان الامــر علــى ذلــك لزمتــه الكفــارة 
  .دالة على جواز قتل السباع مع الإرادة ﷒الصادق 

ضعيفة ، فان في طريقها أبـا سـعيد ، وهـو فاسـد العقيـدة ، ومـع هـذا  واعلم أن هذه الرواية
  .فتحمل على الاستحباب

وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وانسي ، أو بين ما يحـل للمحـرم ومـا يحـرم  : ﷖قال 
  .يراعى الاسم ، كان حسنا: ، ولو قيل 
عمـلا بأصـالة بـراءة الذمـة ، والحـق ،  )٥(القول الاول ذهب إليه الشـيخ في المبسـوط : أقول 

ء مــن الصــيود المنصــوص  مــا قالــه المصــنف ، وهــو مراعــاة الاســم ، فــان صــدق عليــه اســم شــي
  .على تحريم صيدها حرم عملا بالنص ، والا فلا

__________________  
  .٢٢٩النهاية ص ) ١(
  .٣٣٨/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٩٩مسألة  ٤٨٨/  ١الخلاف ) ٣(
  .٣٦٦/  ٥م  ذيب الاحكا) ٤(
  .٣٣٨/  ١المبسوط ) ٥(



٢١٢ 

ولا بــأس بقتــل البرغــوث ، وفي الزنبــور تــردد ، والوجــه المنــع ، ولا كفــارة في قتلــه  : ﷖قــال 
  .خطا ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام

، ولان العلــة المبيحــة للقتــل ،  )١(في المبســوط  ﷖النظــر الى فتــوى الشــيخ : منشــؤه : اقــول 
  .وهي خوف الضرر موجودة فيه ، فيثبت الحكم ، عملا بالمقتضي

ان  : عــن محــرم قتــل زنبــورا فقــال  ﷒والالتفــات الى روايــة معاويــة بــن عمــار عــن الصــادق 
والمصــنف  )٢(يطعــم شــيئا مــن الطعــام : بــل عمــدا ، قــال : ء عليــه ، قلــت  كــان خطــا فــلا شــي

  .عول على هذه ﷖
  :فرع 

لـــو قتـــل عظايـــة كـــان عليـــه كـــف مـــن طعـــام ، قالـــه في التهـــذيب ، عمـــلا بروايـــة مرويـــة عـــن 
  .)٣( ﷒الصادق 
ويجــوز شــراء القمــاري والدباســي ، واخراجهـــا مــن مكــة علــى روايــة ، ولا يجـــوز  : ﷖قــال 

  .قتلها ولا أكلها
، وأفــتى فيهـــا بــالجواز علـــى   )٥(والمبســـوط  )٤(هــذه المســـألة ذكرهــا الشـــيخ في النهايــة : اقــول 

  .كراهية ، ومنع ابن ادريس ، ولعله أقرب
العمومات الدالة علـى تحـريم اخـراج الصـيد مـن الحـرم وهـذا صـيد ، ويؤيـده روايـة عـيص ـ  لنا

  عن شراء القماري يخرج ﷒سألت أبا عبد االله : بن القاسم قال 
__________________  

  .٣٣٩/  ١المبسوط ) ١(
  .١٨٤، ح  ٣٦٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٢٢٤النهاية ص ) ٤(
  .٣٤١/  ١المبسوط ) ٥(



٢١٣ 

  .)١(ء  ما أحب أن يخرج منهما شي: من مكة والمدينة ، فقال 
  .بالاصل الدال على الجواز ، والاصل يخالف للدليل ، وقد بيناه ﷖احتج الشيخ 

في قتل النعامة بدنـة ، ومـع العجـز تقـوم البدنـة ويفـض ثمنهـا علـى الـبر ويتصـدق  : ﷖قال 
بـه لكــل مســكين مــدان ، ولا يلــزم مــا زاد علــى سـتين ، وان عجــز صــام عــن كــل مــدين يومــا ، 

  .وان عجز صام ثمانية عشر يوما
  :هنا مباحث : أقول 
  .هل هذه الكفارة مرتبة أو مخيرة ، سيأتي فيما بعد: الاول 

ظـــاهر كـــلام الشـــيخ في  ؟هـــل يجـــب تقـــويم البدنـــة ويفـــض ثمنهـــا علـــى الحنطـــة أم لا: اني الثـــ
  .نعم ، وتبعه ابن البراج وابن ادريس )٢(المبسوط 

فـــان لم يجـــد البدنـــة بقيمتهـــا ، فـــان لم يجـــد فـــض القيمـــة علـــى الـــبر ، : وقـــال أبـــو الصـــلاح 
  .وصام عن كل نصف صاع يوما

فـان لم يجـد البدنـة  :لشيخ المفيد والسـيد المرتضـى وسـلار وقال ابن بابويه وابن أبي عقيل وا
  .فاطعام ستين
وفي معناهـا روايـة محمـد بـن  .)٣( ﷒عول على رواية أبي عبيـدة عـن الصـادق  ﷖والشيخ 

  .)٤( ﷒مسلم عن الباقر 
قـد البدنـة ، واحتج الآخرون بروايات مطلقة دالة على وجـوب اطعـام سـتين مسـكينا عنـد ف

  .والمطلق يحمل على المقيد
__________________  

  .١٢٥، ح  ٣٤٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٤٠/  ١المبسوط ) ٢(
  .٩٦، ح  ٣٤١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٩٧، ح  ٣٤٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



٢١٤ 

لكل مسكين مدين ، عملا برواية أبي عبيـدة وتبعـه ابـن الـبراج  ﷖أوجب الشيخ : الثالث 
وابــن حمــزة وابــن ادريــس ، وأوجــب ابــن أبي عقيــل وعلــي بــن بابويــه لكــل مســكين مــدا ، عمــلا 

 ﷒بأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد ، واستنادا الى روايـة معاويـة بـن عمـار عـن الصـادق 
  .تضى الامر باطعام الستينوأطلق المفيد والسيد المر  .)١(

لم يلزمــه أكثــر مــن القيمــة ، : لــو نقصــت القيمــة عــن اطعــام الســتين ، قــال الشــيخ : الرابــع 
وتبعــه ابــن الــبراج وابــن حمــزة ، ولم يــذكر ذلــك بــاقي الاصــحاب والشــيخ عــول علــى روايــة جميــل 

  .)٢( ﷒عن بعض أصحابنا عن الصادق 
صــام عــن كــل نصــف صــاع يومــا ، : البدنــة ، قــال الشــيخ لــو عجــز عــن قيمــة : الخــامس 

  .وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن ادريس ، وهو فتوى شيخنا المفيد وعلم الهدى وسلار
وأوجب ابن أبي عقيل وابن بابويه صوم ثمانية عشر يوما ، عمـلا بأصـالة الـبراءة وبروايـة أبي 

  .)٣( ﷒بصير عن الصادق 
ف لقيــام الدلالــة ، والروايــات مــن طرقنــا أكثــر ، فتكــون أرجــح مــع احتمــال والاصــالة تخــال

وقــوع الســؤال عمــن لا يقــدر علــى صــوم الســتين ، ولان ايجــاب الزائــد عســر ، والاعســار فيــه 
  .ينفي الزائد ولا اثباته

وأتباعــه جعلوهــا مرتبــة رابعــة ، وجعــل المفيــد قــدس االله روحــه والســيد المرتضــى   ﷖والشــيخ 
متتابعـة في الصـوم ، ـ  صوم الشهرين والثمانيـة عشـر: أعني ـ  م االله محله وسلار هذه الكفارةكر 

  نص على أن التتابع يجب في صوم ﷖والشيخ 
__________________  

  .١٠٠، ح  ٣٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٩٨، ح  ٣٤٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٩٩، ح  ٣٤٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(



٢١٥ 

  .لجزاءا
  :فروع 

  .ء عليه لو عجز عن صوم الثمانية عشر أصلا ، استغفر االله ولا شي
لـــو عجـــز عـــن صـــوم الشـــهرين وقـــدر علـــى صـــوم أكثـــر مـــن ثمانيـــة عشـــر ، احتمـــل : الثـــاني 

وجــوب المقــدور ، لان ايجــاب الجميــع يســتلزم ايجــاب كــل فــرد مــن أفــراده ، وانمــا ســقط الــبعض 
  .للعجز عنه ، وهو منتف هنا

. مــل وجــوب الثمانيــة عشــر فحســب ، عمــلا بأصــالة الــبراءة ، وتمســكا بظــاهر الروايــةويحت
  .وكذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر وقدر على صوم بعضها

ث  ــ لــو صــام شــهرا ، ثم تجــدد العجــز ، احتمــل وجــوب تســعة ، لان ايجــاب الثمانيــة : الثال
  .ء لا شيويحتمل أن . عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها

وأما علـى قـول مـن يوجـب . لو قدر على صوم الشهرين متفرقة ، وجب على قولنا: الرابع 
مـن صـدق العجـز ، فينتقـل الى صـوم ثمانيـة عشـر ، ومـن أن وجـوب : التتابع ، فاشكال ينشأ 

للعجـز عنـه ، لا يسـتلزم ـ  وهـو التتـابعـ  الشـهرين متتابعـا قـد تضـمن السـتين ، وسـقوط أحـدهما
  .خر لوجود شرطهسقوط الا
وفي فـــرخ النعـــام روايتـــان ، احـــداهما مثـــل مـــا في النعـــام ، والاخـــرى مـــن صـــغار  : ﷖قـــال 

  .الابل
، تمسـكا بالاحتيـاط  )٢(والمبسـوط  )١(في النهايـة  ﷖القول الاول ذهب إليـه الشـيخ : أقول 
  .)٤(، وجعل القول الاخر رواية  )٣(والرواية 

__________________  
  .٢٢٥النهاية ص ) ١(
  .٣٤٢/  ١المبسوط ) ٢(
  .٣٥٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٥٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



٢١٦ 

وأكثـر  )١(والقول الثاني اختاره الشـيخ المفيـد قـدس االله روحـه ، والشـيخ في مسـائل الخـلاف 
  .الاصحاب ، وهو الاقوى

والمماثلـة تقتضـى المسـاواة في الـذات  )٢(»  الـنـَّعَم  فَجـَزاء  مِثـْل  مـا قَـتـَل  مـِن   «قولـه تعـالى ـ  لنـا
  .والصفات ، والاحتياط معارض بالاصل ، والرواية بالآية والرواية فيحمل على الاستحباب

  .فيه ما في الظبي: وقيل . وفي الثعلب والارنب شاة ، وهو المروي : ﷖قال 
ن بابويــه والصــدوق ، وعليــه دلــت القــول الاول ظــاهر كــلام ابــن أبي عقيــل وعلــي بــ: أقــول 

وفي معناهـا روايـة أحمـد بـن محمـد ابـن أبي نصـر عـن أبي  .)٣( ﷒رواية أبي بصير عن الصـادق 
  .)٤( ﷒الحسن 

والقــول الثــاني مــذهب الشــيخين قــدس االله روحهمــا والســيد المرتضــى والمتــأخر وأوجــب ابــن 
  .بدالالجنيد في الجميع شاة ، ولم يتعرض للا

« سـألته عـن قولـه تعـالى : قـال  ﷒ويمكن أن يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن البـاقر 
عدل الهـدي مـا بلـغ يتصـدق بـه ، فـان لم يكـن عنـده ، فليصـم : قال » أو عدل ذلك صياما 

  .)٥(بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما 
  .على الترتيب وهو الاظهر: وقيل . التخييروالابدال في الاقسام الثلاثة على  : ﷖قال 

__________________  
  .٢٩٧، مسألة  ٤٨٨/  ١الخلاف ) ١(
  .٩٥: سورة المائدة ) ٢(
  .١٠١، ح  ٣٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٠٢، ح  ٣٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(
  .٩٧، ح  ٣٤٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(



٢١٧ 

،  )٢(والخـــلاف  )١(ونقلــه عـــن الشــيخ في الجمـــل  القـــول الاول ذهــب إليـــه المتـــأخر ،: أقــول 
  .تمسكا بالآية ، فا ا دالة على التخيير

، والسـيد المرتضـى وابـن أبي  )٤(والمبسـوط  )٣(في النهايـة  ﷖والقول الثاني ذهب إليه الشـيخ 
وأبو الصلاح ، وهو خيرة شيخنا المفيد قدس االله روحه ، وبـه  )٥(عقيل ، وابن بابويه في المقنع 

  .روايات
اذا أصــاب المحــرم الصــيد ولم يجــد مــا يكفــر : قــال  ﷒منهــا روايــة أبي عبيــدة عــن الصــادق 

من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جـزاءه مـن الـنعم دراهـم ، ثم قومـت الـدراهم طعامـا 
  .)٦(يقدر على الاطعام صام لكل نصف صاع يوما  لكل مسكين نصف صاع فان لم

وأجاب المرتضى عن الآية بأنه يجوز العدول عن ظاهر القـرآن للـدليل ، كمـا في قولـه تعـالى 
  .والاول أولى ، والثاني أحوط )٧(»  مَثْنى وَثُلاث  وَربُاع   «

ن الابـــل لكـــل في كســـر بـــيض النعـــام اذا تحـــرك فيـــه الفـــرخ لكـــل بيضـــة بكـــارة مـــ : ﷖قـــال 
  .واحدة واحد

المــراد هنــا بالبكــارة جمــع بكــر ، وهــو الفــتى مــن الابــل ، ويســتعمل في غــيره مجــازا ، : اقــول 
  .بكرة ويجمع أيضا على بكار كفرخ وفراخ: ويقال للانثى 

  البكر من الابل بمنزلة الفتى من الناس ، والبكرة بمنزلة الفتاة: قال أبو عبيدة 
__________________  

  .٢٢٩الجمل والعقود ص ) ١(
  .٢٦٨مسألة  ٤٨٢/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٢٢النهاية ص ) ٣(
  .٣٣٩/  ١المبسوط ) ٤(
  .٧٨المقنع ص ) ٥(
  .٣٤٢ـ  ٣٤١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٦(
  .٣: سورة النساء ) ٧(



٢١٨ 

المــرأة ، والقلــوص بمنزلــة الجاريــة ، والبعــير بمنزلــة الانســان ، والحمــل بمنزلــة الرجــل ، والناقــة بمنزلــة 
  .وتستعمل في القلة على أبكر

عـن البـيض : في كسر بيض القطا والقبج اذا تحرك الفرخ من صغار الغـنم وقيـل  : ﷖قال 
  .مخاض من الغنم

  .الاول ظاهر كلام ابن البراج وابن حمزة ، وهو المختار: اقول 
مـا مـن شـأنه أن يكـون  والقول الثاني ذهب إليه الشيخ وابـن ادريـس ، والمـراد بالمخـاض هنـا

  .حاملا: ماخضا ، أعني 
في بــيض  ﷒في كتــاب علــي : قــال  ﷒مــا رواه ســليمان بــن خالــد عــن الصــادق ـ  لنــا

وقـد بينــا  .)١(القطـاة بكـارة مــن الغـنم اذا أصـابه المحــرم مثـل مـا في بــيض النعـام بكـارة مــن الابـل 
أن البكارة جمع بكر ، وشرحناه مستوفى ، ولان الصغير من الغنم مماثل لما قيل ، فتكـون الآيـة 

  .دالة عليه
: ســألته عــن رجــل وطــئ بــيض قطــاة فشــدخه قــال : احتجــا بروايــة ســليمان بــن خالــد قــال 

ن يرسل الفحل في عدد البيض مـن الغـنم ، كمـا يرسـل الفحـل في عـدد البـيض مـن الابـل ، ومـ
  .أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم

لا » ومــن أصــاب بيضــة فعليــه مخــاض مــن الغــنم «  ﷒قولــه : قــال الشــيخ في التهــذيب 
  .وعنى بالاخبار هذا .)٢(ينافي الاخبار الاولة ، لانه انما يلزمه المخاض عينا مع التحرك 

وفي بيضــها مــع تحــرك  التأويــل ضــعيف جــدا ، اذ مــن المســتبعد أن يكــون في القطــاة حمــل ،
  :والاولى اطراح هذه الرواية لوجوه . الفرخ مخاض
  .أن الخبر مرسل ، اذ لم يسنده الى امام: أحدها 

__________________  
  .١٤٦، ح  ٣٥٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٥٧/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



٢١٩ 

ة بــل بيضــة النعــام ، أنــه ذكــر أن في البيضــة مخــاض ، أو لعلــه لا يريــد بــيض القطــا: وثانيهــا 
  .لان الكلام مطلق ، وهذا الوجه ذكره شيخنا نجم الدين في النكت وليس من الصواب

  .أنه معارض بالرواية التي تلوناها: وثالثها 
وقبــل التحـــرك ارســال فحولــة الغـــنم في انــاث منهـــا بعــدد البــيض فمـــا نــتج فهـــو  : ﷖قــال 

  .هدي ، فان عجز كان كمن كسر بيض النعام
  .، اتباعا لشيخنا المفيد قدس االله روحه ﷖هذه العبارة أوردها الشيخ : اقول 

معنــاه أن النعــام اذا كســر بيضــة فيعــذر الارســال ، وجــب في كــل بيضــة :  ﷖قــال المتــأخر 
. وكذا بيض القطا مع تعذر الارسال ، فهـذا وجـه المشـا ة بينهمـا فصـار حكمـه حكمـه. شاة

  .ك اذا قام عليه دليلولا يمتنع ذل
والحــق وجــوب . ان تعــذر الارســال تصــدق عــن كــل بيضــة قطــاة بــدرهم: وقــال ابــن حمــزة 

  .قيمة البيض مع تعذر الارسال
وقـوع الاجمـاع علـى أن كسـر البـيض موجـب للكفـارة ، والتقـدير تحكـم فوجـب القـول ـ  لنـا
  .بالقيمة

افــادة المطلــوب فــلا يصــح  واعلــم أن الــذي ورد في هــذا البــاب مــن الاحاديــث قاصــرة عــن
  .التمسك  ا

  .كل مطوق: الحمام اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل  : ﷖قال 
ت : قــال صــاحب الصــحاح : اقــول  الحمــام عنــد العــرب ذوات الاطــواق ، مــن نحــو الفواخــ

ء انمـا والقماري وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك ، يقع علـى الـذكر والانثـى ، لان الهـا
  وعند العامة. دخلته على أنه واحد من جنس ، لا للتأنيث



٢٢٠ 

  .)١(أ ا الدواجن فقط 
والعــــب شــــرب المــــاء دفعــــة : وأمــــا التفســــير الاول ، فقــــد ذكــــره الشــــيخ في المبســــوط ، قــــال 

  .)٢(واحدة من غير أن يقطعه ، والهدر تواصل الصوت 
  .ف من طعاموفي قتل الجرادة ، تمرة ، والاظهر ك : ﷖قال 

ــبراج وابــن حمــزة وأكثــر  )٣(القــول الاول ذهــب إليــه الشــيخ في النهايــة : اقــول  ، وتبعــه ابــن ال
بينهـــا وبـــين كـــف مـــن طعـــام ، وأوجـــب علـــم الهـــدى كـــف  )٤(الاصـــحاب ، وخـــير في المبســـوط 

الطعـــام فقـــط ، اتباعـــا لشـــيخه المفيـــد قـــدس االله روحـــه ، وتبعهمـــا ســـلار وهـــو اختيـــار ابـــن أبي 
  .عقيل
ث واردة بالتقـديرين معــا ، وانمـا كــان الاظهـر كفــا مـن طعــام ، لانـه أعــود و  اعلـم أن الاحاديــ

  .للفقراء ، والاقرب عندي التخيير
في : قيــل و  .وكــذا القــول في البيــوض. كــل مــا لا تقــدير لفديتــه ففــي قتلــه قيمتــه : ﷖قــال 

  .البطة والاوزة والكركي شاة ، وهو تحكم
، عمـــلا بالاحتيـــاط ، اذ هـــو الغالـــب في  )٥(هـــذا القـــول ذكـــره الشـــيخ في المبســـوط : اقـــول 

ولو قلنا فيه القيمة اذ لا نص فيـه كـان :  ﷖القيمة ، فمع اعتماده تحصل البراءة قطعا ، قال 
  .وأوجبها ابن حمزة في البطة والاوزة ، وجعلها في الكركي رواية. جائزا

  الشاة في كل طير خلا النعامة عملا برواية ابن سنان عنوأوجب ابن بابويه 
__________________  

  .١٩٠٦/  ٥صحاح اللغة ) ١(
  .٣٤٦/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٢٨النهاية ص ) ٣(
  .٣٤٨/  ١المبسوط ) ٤(
  .٣٤٦/  ١المبسوط ) ٥(



٢٢١ 

  .)١(ان عليه دم شاة يهريقه : أنه قال في محرم ذبح طيرا  ﷒الصادق 
قـــوى عنـــدي العمـــل بالروايـــة ، وقـــول المصـــنف وهـــو تحكـــم لـــيس بجيـــد ، لوجـــود الـــنص والا

  .الدال عليه
  .لو قتل صيدا معيبا فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز : ﷖قال 
  .ظاهر كلام أبي علي وجوب الافتداء بالصحيح ، وليس بجيد: اقول 
  .الاصالةأحتج بأنه أحوط ، وهو معارض بالآية و . الآيةـ  لنا

وقيــل يفــدي ويضــمن . قتــل الصــيد موجــب لفديتــه ، فــان أكلــه لزمــه فــداء آخــر : ﷖قــال 
  .قيمة ما أكل ، وهو الوجه

، عمـلا بروايـة علـي بـن جعفـر  )٣(والمبسـوط  )٢(القول الاول ذكره الشـيخ في النهايـة : اقول 
  .)٥( ﷒وفي معناها رواية عن الصادق  .)٤( ﷒عن أخيه موسى 

، ونقلــه المتــأخر عــن بعــض الاصــحاب ،  )٦(والقــول الثــاني ذهــب إليــه الشــيخ في الخــلاف 
علـى الاسـتحباب ، جمعـا  )٧(وتحمـل الروايتـان . وهو الوجه عند المصنف ، عملا بأصالة الـبراءة

  .بين الادلة أو على بلوغ قيمة المأكول شاة
  .ربع القيمة :وقيل . سويا ، ضمن أرشه ولو جرح الصيد ، ثم رآه : ﷖قال 

__________________  
  .١١٤، ح  ٣٤٦/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٢٦النهاية ص ) ٢(
  .٣٤٤/  ١المبسوط ) ٣(
  .١٣٤، ح  ٣٥١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(
  .١٣٨، ح  ٣٥٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(
  .٢٧٤، مسألة  ٤٨٤/  ١الخلاف ) ٦(
  .الروايات: خة عن نس» س « فى هامش ) ٧(



٢٢٢ 

ومنعــــه أبــــو  .)١(القــــول الاول ظــــاهر كــــلام الشــــيخ قــــدس االله روحــــه ، وهــــو الاولى : أقــــول 
  .، وتبعه ابن البراج والمتأخر ﷖الصلاح ، وهو اختيار أبي علي ، والثاني ذهب إليه الشيخ 

ده بشــرط واعلــم أن الروايــات الدالــة علــى ربــع الفــداء انمــا وردت في كســر رجــل الصــيد أو يــ
  .سوى بين الكسر والجرح وهو بعيد ﷖رؤيته سويا ، فالشيخ 

وروي في كســـر قـــرني الغـــزال نصـــف قيمتـــه ، وفي كـــل واحـــد ربـــع القيمـــة ، وفي  : ﷖قـــال 
وكـذا في كسـر احـدى رجليــه ، وفي . عينيـه كمـال قيمتـه ، وفي كســر احـدى يديـه نصـف قيمتــه

  .الرواية ضعف
وسماعــة واقفــي ،  .)٢( ﷒يــة رواهــا سماعــة عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر هــذه الروا: اقــول 

عمـل  ـا ، والاقـرب وجـوب الارش ، وهـو ظـاهر   ﷖فلذلك كانـت الروايـة ضـعيفة ، والشـيخ 
  .كلام الشيخ المفيد قدس االله روحه وعلي بن بابويه وسلار

  . المحرمالهاء راجعة الى .ولا كذا لو صاده : ﷖قال 
. فــراخ وبــيض ، ضــمن بــالاغلاق] لــه [ مــن أغلــق علــى حمــام مــن حمــام الحــرم و : ﷖قــال 

فان زال السبب وأرسـلها سـليمة سـقط الضـمان ، ولـو هلكـت ضـمن الحمامـة بشـاة ، والفـرخ 
بحمـــل ، والبيضـــة بـــدرهم ان كـــان محرمـــا ، وان كـــان محـــلا ، ففـــي الحمامـــة درهـــم ، وفي الفـــرخ 

  .البيضة ربع نصف ، وفي
  .يستقر الضمان بنفس الاغلاق ، لظاهر الرواية ، والاول أشبه: قيل و 

  .القول الاول هو المشهور بين الاصحاب ، وهو الحق: أقول 
  .أصل البراءة ، ترك العمل به في صورة التلف ، فيبقى معمولا به فيما عداهـ  لنا

__________________  
  .الاقوى: » س « فى ) ١(
  .٢٦٧، ح  ٣٨٧/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



٢٢٣ 

والقول الثاني منقول عن بعض الاصحاب ، وربما كان مستنده ظاهر الروايات فا ـا وردت 
مشــتملة علــى ايجــاب الجــزاء مطلقـــة غــير مقيــدة ، وهــي محمولـــة علــى التلــف لاســتبعاد ايجـــاب 

  .جزاء الاتلاف في الاغلاق مع السلامة
لاغــلاق ، وجــب الفــداء كمــلا ، كمــا لــو رمــى الصــيد نعــم لــو أغلــق ولم يعلــم حالــه بعــد ا

  .وأصابه ولم يعلم أثر فيه أم لا ، لانه فعل مظنة الاتلاف
اذا نفـر حمـام الحـرم ، فـان عـاد فعليـه شـاة واحـدة ، وان لم يعـد فعـن كـل : قيـل  : ﷖قال 

  .حمامة شاة
بــــن الحســــين ابــــن بابويــــه هــــذا القــــول ذكــــره علــــي : في التهــــذيب  ﷖قــــال الشــــيخ : اقــــول 
  .)١(في رسالته ، ولم أجد حديثا مسندا  ﷖

  .لكن أكثر الاصحاب أفتوا به» قيل «  ﷖ولذلك قال المصنف 
  .من نفر طيور الحرم كان عليه عن كل طير ربع قيمته: وقال أبو علي 

عدمــه يكــون  والظــاهر أن مقصــوده مــع الرجــوع ، اذ مــع : قــال شــيخنا في مســائل خلافــه 
  .كالمتلف ، فيجب عليه لكل واحدة شاة

  :فرعان 
لو عاد بعض حمام الحرم ولم يعد البعض الاخر ، وجـب عـن العائـد شـاة واحـدة ، : الاول 

وعن غير العائد لكل واحد شاة ، لان الحمام اسم جنس يصدق على البعض الـذي في الحـرم 
  .وعلى الجميع

ت لم يكــن عليــه شــيلــو لم يكــن في الحــرم الا حم: الثــاني  ء ،  امــة واحــدة ، فنفرهــا ثم رجعــ
  .ء والاحوط التصدق بشي

  من أن الحمام اسم جنس ، فيصدق عليه أنه نفر: ولو لم يعد فاشكال ، ينشأ 
__________________  

  .١٣٠، ح  ٣٥٠/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(



٢٢٤ 

  .حمام الحرم ، فتجب الشاة
ق هـذه اللفظـة انمـا هـو مـا زاد علـى الواحـدة مـن ومن أن المتبادر الى الذهن عرفا عنـد اطـلا

ء مــع تنفـــر  هــذا الجــنس ، اذ لا يقـــال قــد أكـــل تمــرا لمـــن أكــل تمـــرة واحــدة ، فـــلا يجــب شـــي )١(
  .لعدم صدق هذا الاسم عليه ، وهو أولى. الواحدة
  .الى آخرهـ  اذا رمى اثنان صيدا : ﷖قال 

ــأخر في هــذه المســألة ولم: أقــول   يوجــب علــى المخطــئ شــيئا الا أن يــدل علــى قــد نــازع المت
  .الصيد فيقتل ، فيجب الفداء لاجل الدلالة لا للرماية

وأمـا ثانيـا  .)٢( ﷔أما أولا ، فلدلالة الروايتين المرويتين عن الباقر والصـادق . وليس بجيد
ـــت هـــذه موجبـــة للفـــداء   كانـــت تلـــك ، فـــلان اعانـــة الرامـــي أعظـــم مـــن اعانـــة الـــدال ، واذا كان

  .موجبة له بطريق الاولى ، وهو قد سلم وجوب الفداء على الدال
يحــرم مــن الصــيد علــى المحــل في الحــرم مــا يحــرم علــى المحــرم في الحــل ، فمــن قتــل  : ﷖قــال 

  .صيدا في الحرم كان عليه فداؤه
  .ف، اتباعا للمفيد ، وتبعهما المصن ﷖هذه العبارة أوردها الشيخ : أقول 

والمراد بالفداء هنا القيمة ، اذ المحل في الحـرم انمـا يجـب عليـه القيمـة فقـط وان كـان يجـري في 
أن من ذبح صـيدا في الحـرم وهـو محـل كـان عليـه دم لا غـير ، وتابعـه  ﷖بعض عبارات الشيخ 

رم ، وجعـل على هذه العبارة المتأخر ، وأبو الصلاح سوى بين المحرم في الحل وبين المحـل في الحـ
  .عليهما الفداء

  .ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد : ﷖قال 
  .المراد بالفداء هنا القيمة كما تقدم: اقول 

__________________  
  .مع: » س « فى ) ١(
  .٣٥٢ـ  ٣٥١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



٢٢٥ 

، ترك العمل  ا في صورة قتل الجماعة المحـرمين  وأما منشأ التردد ، فالنظر الى اصالة البراءة
  .للصيد ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها ، فيجب فداء واحد على الجميع

والالتفات الى مشاركة الجماعة المحلين للمحـرمين في العلـة ، وهـي الاقـدام علـى قتـل الصـيد 
، لكن الاول  )١(في المبسوط  ﷖المحرم قتله ، فيجب على كل واحد القيمة ، والقولان للشيخ 

  .أقوى ، وهو الذي قواه للشيخ
ولو كان بعضهم محرمين والبعض الاخر محلين ، وجـب علـى المحـرمين الفـداء والقيمـة وعلـى 

  .اما قيمة واحدة ، أو على كل واحد قيمة كما بيناه: المحلين في الحرم القيمة 
  .يكره وهو الاشبه: وقيل . نعم: قيل  ؟وهل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم : ﷖قال 
  .، عملا بالاحتياط ، واستنادا الى النقل ﷖القول الاول ذهب إليه الشيخ : أقول 

والقول الثاني ذهب إليه المتأخر اتباعا للصـدوق ، وهـو الحـق ، عمـلا بالاصـل واسـتنادا الى 
رجـــل يرمـــي الصـــيد وهـــو يـــؤم الحـــرم ، في ال ﷒روايـــة عبـــد الـــرحمن بـــن الحجـــاج عـــن الصـــادق 

ء ، انما هـو بمنزلـة  ليس عليه شي: ويصيبه الرمية ويتحامل حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال 
: رجل نصب شـبكة في الحـل فوقـع فيهـا صـيد فاضـطرب حـتى دخـل الحـرم فمـات فيـه ، قلـت 

  .)٢(ء  لا انما شبهت لك شيئا بشي: هذا قياس ، قال 
الاصــل ، وتحمــل الروايــات علــى الاســتحباب ، ومــع هــذا فهــي قابلــة والاحتيــاط معــارض ب

  .للتأويل
__________________  

  .٣٤٦/  ١المبسوط ) ١(
  .١٦٥، ح  ٣٦٠/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(



٢٢٦ 

  .لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد : ﷖قال 
مــن حــرم صــيده إمــا أوجــب فيــه هــذه المســألة مبنيــة علــي المســألة الســابقة ، فكــل : اقــول 

  .الفداء ، وكل من سوغه لم يوجب فيه شيئا
ويكــره الاصــطياد بــين البريــد والحــرم علــى الاشــبه ، فلــو أصــاب صــيدا فيــه ففقــأ  : ﷖قــال 

  .عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا
همـا عمـلا بروايـة البريد أربعة فراسـخ ، والتحـريم ذهـب إليـه الشـيخان قـدس االله روح: اقول 

اذا كنت محلا في الحل ، فقتلت صيدا فيمـا بينـك وبـين البريـد : قال  ﷒الحلبي عن الصادق 
  .)١(الى الحرم ، فان عليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة 

ونحـــن نمنـــع هـــذه الروايـــة ، لا ـــا مخصصـــة لعمـــوم الاحاديـــث الدالـــة علـــى إباحـــة الصـــيد ، 
  .ولانتفاء السبب المانع ، وهو الاحرام أو الحرم ، ويمكن حملها على الاستحباب

لا ، : نعــم ، وقيــل  :قيــل  ؟وهــل يجــوز صــيد حمــام الحــرم وهــو في الحــل للمحــل : ﷖قــال 
  .وهو أحوط
أمــا أولا ، فلروايــة علــي ابــن جعفــر عــن . أولى )٢(، لكــن الاول  ﷖القــولان للشــيخ : أقــول 

ث كــان اذا : في حمــام الحــرم يصــاد في الحــل ، قــال  ﷒أخيــه موســى  لا يصــاد حمــام الحــرم حيــ
  .)٣(علم أنه من حمام الحرم 

  وأما ثانيا ، فلان للحرم حرمة ليست لغيره ، يناسب تحريم الملتجئ إليه وان
__________________  

  .١٦٨ح  ٣٦١/  ٥الاحكام   ذيب) ١(
وكـــذا الثـــانى لا يناســـب الثـــانى ، فحينئـــذ . الاول الــّـذي فى الشـــرح لا يناســـب أول المـــاتن: » س « فى هـــامش ) ٢(

  .المناسب تعاكس الاول والثانى
  .١٢٢، ح  ٣٤٨/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(



٢٢٧ 

ف مــا لـــو لم وأمــا ثالثــا ، فلانــه أحــوط ، اذ مـــع اعتمــاده تحصــل بــراءة الذمـــة قطعــا ، بخــلا
  .يعتمده

  .والثاني مستنده التمسك بالاصل ، وهو اختيار المتأخر
يـدخل وعليـه : قيـل و  .ء مـن الصـيد علـى الاشـبه ولا يـدخل في ملـك المحـرم شـي : ﷖قال 

  .ارساله ان كان حاضرا معه
، ويكـــون  اذا انتقـــل الصـــيد إليـــه بـــالميراث لا يملكـــه: في المبســـوط  ﷖قـــال الشـــيخ : اقـــول 

ت الى أن يحــل ، فــاذا أحــل ملكــه ، قــال  ويقــوى في نفســي أنــه اذا كــان : باقيــا علــى ملــك الميــ
  .)١(حاضرا معه ، فانه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه ، وان كان في بلده بقي في ملكه 

  .ء ، بل يبقى على ملك الميت الى حين الاحلال والحق أنه لا ينتقل إليه شي
ــرِّ مــا دُمْــتُم  حُرُمــا   «قولــه تعــالى ـ  لنــا ــيْكُم  صَــيْد  الْبَـ والاســتدلال  ــذه الآيــة  )٢(»  وَحُــرِّم  عَلَ

  :يتوقف على مقدمتين 
. أن المــراد بالصــيد هنــا المصــيد والاصــطياد ، وهــو الظــاهر مــن كــلام أهــل التفســير: الاولى 

الصيد يعبر به عن الاصطياد ، فيكـون مصـدرا ، ويعـبر بـه : وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان 
  .)٣(ويجب أن تحمل الآية على تحريم الجميع . عن الصيد فيكون اسما

المضــــــافين الى الاعيــــــان لا يقتضــــــي الاجمــــــال ، خلافــــــا  )٤( أن التحــــــريم والتحليــــــل: الثانيــــــة 
 «للكرخي ، بل يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلـوب مـن تلـك الـذات ، فـيفهم مـن قولـه 

  تحريم جميع أنواع التصرف الممكنة فيه من البيع»  حُرِّم  عَلَيْكُم  صَيْد  الْبـَرِّ 
__________________  

  .٣٤٧/  ١المبسوط ) ١(
  .٩٦: سورة المائدة ) ٢(
  .٢٩/  ٤التبيان ) ٣(
  .والتمليك: عن نسخة » س « فى هامش ) ٤(



٢٢٨ 

  :والابتياع والهبة والا اب وما أشبه ذلك ، والدليل عليه وجوه 
تحـريم أكلـه ومـن قـولهم » هـذا طعـام حـرام « أن السابق الى الفهم من قول القائـل : الاول 

ق المعـنى الى الـذهن دليـل الحقيقـة ، فيحمـل عليـه عنـد تحريم وطأها ، وسـب» هذه امرأة حرام « 
  .الاطلاق

لعـن االله اليهـود حرمـت علـيهم الشـحوم ، فحملوهـا وباعوهـا : قـال  ﷒أن النبي : الثاني 
فـــدل علـــى أن تحـــريم الشـــحم أفـــاد تحـــريم جميـــع أنـــواع التصـــرف ، والا لم يتوجـــه الـــذم علـــى  .)١(

  .البيع
قدرتـــه علـــى التصـــرف فيهـــا بالســـكنى » فـــلان يملـــك الـــدار « ولنـــا المفهـــوم مـــن ق: الثالـــث 

قدرتـه علـى التصـرف فيهـا بـالوطء والبيـع والاسـتخدام » يملـك « ومـن قولنـا . والاسكان والبيع
ومـــا شـــاكل ذلـــك واذا جـــاز أن تختلـــف فائـــدة الملـــك بـــاختلاف المضـــاف إليـــه ، جـــاز مثلـــه في 

  .التحليل والتحريم
عيـان غـير مقـدورة لنـا لـو كانـت معدومـة ، اذ لا قـدرة لنـا علـى احتج الكرخي بأن هـذه الا

لاسـتحالة تحصـيل الحاصـل ، فـاذن لا يمكـن اجـراء  ؟خلق الذوات ، فكيف اذا كانت موجودة
اللفـظ علـى ظـاهره ، فـالمراد تحــريم فعـل مـن الافعـال المتعلقـة بتلــك الاعيـان ، وذلـك الفعـل غــير 

فامــا أن يضــمر الجميــع ، وهــو  .ن الــبعض الاخــرولــيس اضــمار بعــض الافعــال أولى مــ. مــذكور
  .ء ، وهو المطلوب باطل ، اذ لا حاجة إليه ، أو لا يضمر شي

لـيس اضـمار « لا نزاع في عدم امكان اضافة التحريم الى الاعيان ، ولكن قولـه : والجواب 
  .منهممنوع ، فان العرف يقتضي اضافة التحريم الى الفعل المطلوب » البعض أولى من البعض 

  .وانما طولنا الكلام في هذه المسألة ، لكو ا من المهمات
__________________  

  .٤٧٢/  ٣و  ٣٢٨و  ٢٤٣و  ١١٠/  ٢و  ٣٩٦و  ٢٣٣و  ١٨١/  ١راجع عوالى اللئالى ) ١(



٢٢٩ 

لمــا ثبــت أن  :فنقـول  ؟ء ، وهــو أن المحـل في الحــرم هــل يملـك شــيئا مـن الصــيد بقـى هنــا شـي
مــا يدخلــه مــن الصــيد الى الحــرم ، فهــل يــدخل في ملكــه وهــو في الحــرم المحـل يجــب عليــه ارســال 

  .الوجه أنه يدخل ، اذ لا منافاة بين التملك والارسال ؟ء من الصيود شي
مــع وجــوب الارســال لا تظهــر للملــك فائــدة ، فــلا يــدخل في ملكــه ، : ويحتمــل أن يقــال 

عمودين ، والمحرمات عليـه لشـيئا وهو ضعيف ، اذ عدم الفائدة لا تمنع من التملك ، كما في ال
  .بنفس الدخول )١(، فا ن يدخلن في ملكه مع عدم الفائدة لا يعتافهن 

يدخل في ملكه ان كان الصيد ثابتا عنه ، ولا يـدخل ان كـان حاضـرا ،  : والوجه أن يقال 
  .وعلى هذا تظهر للتملك فائدة ، اذ لا يجب ارسال الصيد النائي عنه. كما في المحرم

الى أنـه لا يملـك وهـو ضـعيف  )٢(وذهـب الشـيخ في الشـرائع : صاحب كشف الرموز  وقال
عائــد الى المحــل ، فلــذلك جعــل المســألة راجعــة » يملكــه « ، وأظنــه اعتقــد أن الضــمير في قولــه 

لم يـذكر سـوى المسـألة السـابقة ،  )٣(في المبسـوط  ﷖وما قاله محتمل ، لكـن الشـيخ . الى المحل
  .»يدخل وعليه ارساله ان كان حاضرا معه : وقيل « بقوله واياه عنى 
ت  : ﷖قــال  وكلمــا تكــرر الصــيد مــن المحــرم نســيانا ، وجــب عليــه ضــمانه ولــو تعمــد وجبــ

  .والاول أشبه. تتكرر :وقيل . الكفارة أو لا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم االله منه
__________________  

  .»س « النسختين مع علامة الاستفهام على الكلمة فى لم تقرأ فى ) ١(
  .الرائع: » س « عن نسخة ، وفى » س « وهامش » م « كذا فى ) ٢(
  .٣٤٣/  ١المبسوط ) ٣(



٢٣٠ 

وانمـا الخـلاف في تكررهـا مـع . لا خلاف في وجو ا مـع تكـرر الصـيد خطـا ونسـيانا: اقول 
وبـه قـال . الى تكررها مـع تكـرره )٢(والخلاف  )١(في المبسوط  ﷖تكرره عمدا ، فذهب الشيخ 

  .المتأخر ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح وعلي بن بابويه
واختـاره  .)٣(لا تتكرر الكفارة مع تكرره عمـدا ، وهـو ممـن ينـتقم االله منـه : وقال في النهاية 

  .بعهما ابن البراج والاقرب الاول، وت )٥(والمقنع  )٤(الصدوق في من لا يحضره الفقيه 
وهـو كمـا يتنـاول  )٦(»  وَمـَن  قَـتـَلـَه  مـِنْكُم  مُتـَعَمِّـدا  فَجـَزاء  مِثـْل  مـا قَـتـَل  مـِن  الـنـَّعَم   «قوله ـ  لنا

في المحـرم  ﷒ومـا رواه معاويـة بـن عمـار عـن الصـادق . الاول يتناول الثاني والثالث وهلم جرا
  .)٨(وفي معناها رواية الحسين بن سعيد  .)٧(عليه الكفارة كلما أصاب : يصيب الصيد قال 

جعــل مجــازاة العــود الانتقــام ، فتســقط » ومــن عــاد فينــتقم االله منــه « احتجــوا بقولــه تعــالى 
المحــرم اذا قتــل الصــيد : قــال  ﷒الكفــارة ، عمــلا بأصــل الــبراءة وبروايــة الحلــبي عــن الصــادق 

  دق بالجزاء على مسكين ، فان عاد فقتل صيدافعليه جزاؤه ، ويتص
__________________  

  .٣٤٢/  ١المبسوط ) ١(
  .٢٥٩مسألة  ٤٨٠/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٢٦النهاية ص ) ٣(
  .٣٧٠ـ  ٣٦٩/  ٢من لا يحضره الفقيه ) ٤(
  .٧٩المقنع ص ) ٥(
  .٩٥: سورة المائدة ) ٦(
  .٢٠٨، ح  ٣٧٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٧(
  .٢٠٩، ح  ٣٧٢/  ٥الاحكام  ذيب ) ٨(



٢٣١ 

  .)١(آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم االله منه ، والنقمة في الآخرة 
  .)٢( ﷒وفي معناها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد االله 

ولا تنـــافي بـــين الانتقـــام ووجـــوب الجـــزاء ، اذ لا اســـتبعاد في الجمـــع بينهمـــا مـــع العـــود عمـــدا 
نب ، ومـــع امكـــان الجمـــع كيـــف يحصـــل التنـــافي ، واصـــالة الـــبراءة تخـــالف للدلالـــة ، يغطـــى الـــذ

  .والروايتان قابلتان للتأويل
هـذا . ولا يـدخل الصـيد في ملـك المحـرم باصـطياد ولا بابتيـاع ولا هبـة ولا مـيراث : ﷖قال 

  .اذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ، والاشبه أنه يملك
ــــوى الشــــيخ : شــــؤه من: أقــــول  ــــدال علــــى جــــواز  ﷖النظــــر الى فت ، والتمســــك بالاصــــل ال

  .التملك فيدخل
ـــرِّ مـــا دُمْـــتُم  حُرُمـــا   «والالتفـــات الى قولـــه  ـــيْكُم  صَـــيْد  الْبَـ فـــلا يـــدخل ، وهـــو  )٣(»  وَحُـــرِّم  عَلَ

  .أحوط
لا : نعم ، وقيـل : قيل  ؟وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد الحج ويجب القضاء : ﷖قال 

  .، وهو أشبه
من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمـه حكـم : والمبسوط  )٤(قال الشيخ في النهاية : اقول 

من جامع على السواء ، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر ، في أنـه يلزمـه الحـج مـن قابـل ، 
  .)٥(وان كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة 

  حمزة ، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسنوتبعه ابن البراج وابن 
__________________  

  .٢١٠، ح  ٣٧٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٣٧٣ـ  ٣٧٢/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٩٦: سورة المائدة ) ٣(
  .٢٣١النهاية ص ) ٤(
  .٣٣٧/  ١المبسوط ) ٥(



٢٣٢ 

أرى عليه مثـل مـا علـى مـن أتـى : قال  ؟ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى: قال قلت  ﷒
  .ولانه أحوط .)١(أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل 

واقتصـــــر أبـــــو الصـــــلاح علـــــى وجـــــوب البدنـــــة ، واختـــــاره المتـــــأخر ، ونقلـــــه عـــــن الشـــــيخ في 
  .والخلاف ، ولعله الاقرب )٢(الاستبصار 

العمــل  ــا في صــورة اصــالة بــراءة الذمــة تنفــي وجــوب الكفــارة وايجــاب القضــاء ، تــرك ـ  لنــا
: الجمــاع للاجمــاع ، وفي ايجــاب الكفــارة في هــذه الصــورة لروايــة عبــد الــرحمن بــن الحجــاج قــال 

ث بأهلـه وهـو محــرم حـتى يمـنى مــن غـير جمـاع ، أو يفعــل  ﷒سـألت أبـا الحســن  عـن المحـرم يعبــ
  ؟ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما

  .والرواية محمولة على الاستحباب .)٣(لذي يجامع عليهما الكفارة مثل ما على ا: فقال 
واذا طــاف المحــرم مــن طــواف النســاء خمســة أشــواط ثم واقــع ، لم يلزمــه الكفــارة  : ﷖قــال 

  .يكفي في ذلك مجاوزة النصف والاول مروي: وقيل . وبنى على طوافه
نـــه مـــع تجـــاوز النصـــف ، عمـــلا باصـــالة الـــبراءة ، ولا ﷖هـــذا القـــول ذكـــره الشـــيخ : أقـــول 

  .يكون قد أتى بالاكثر ، فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع
وأمـا . أمـا اعتبـار مجـاوزة النصـف في صـحة الطـواف والبنـاء عليـه ، فصـحيح: وقال المتأخر 

سقوط الكفارة ، ففيه نظر ، اذ الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت 
  .بل طواف النساء ، والاحتياط يقتضي ايجاب الكفارةعليه الكفارة ، وهذا جامع ق

__________________  
  .٢٦، ح  ٣٢٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٩١/  ٢الاستبصار ) ٢(
  .٢٧، ح  ٣٢٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(



٢٣٣ 

الــــتي هــــي هــــذا الحكــــم ، يــــدل علــــى اعتبــــار  )١( ﷒واعلــــم أن الروايــــة المرويــــة عــــن البــــاقر 
  .ما عداهاالخمسة دون 
  .يدل على ذلك )٢(رواية أبي بصير : لا يقال 

تلــك مطلقــة وهــذه مقيــدة ، والمطلــق يحمــل علــى المقيــد ، لكــن تقييــد الافســاد : لانــا نقــول 
  .بالثلاثة يقتضي عدمه بدو ا ، والا لم يكن للتخصيص فائدة

. علــى كــل منهمــا كفــارةالمحــرم ف]  ــا [ واذا عقــد المحــرم لمحــرم علــى امــرأة ودخــل  : ﷖قــال 
  .وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة

لا ينبغـــي للرجـــل : قـــال  ﷒هـــذه الروايـــة رواهـــا سماعـــة بـــن مهـــران عـــن الصـــادق : اقـــول 
ان  : فان فعل فدخل  ا المحـرم ، قـال : الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت 

حد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنـة ، وان لم تكـن كانا عالمين كان على كل وا
ت قــد  محرمــة ، فــلا شــي ت أن الــذي تزوجهــا محــرم ، فــان كانــ ء عليهــا ، الا أن تكــون قــد علمــ

  .)٣(علمت ثم تزوجته فعليها بدنة 
والاقرب سقوط الكفـارة عـن العاقـد المحـل ، عمـلا باصـالة الـبراءة ، واستضـعافا للروايـة ، اذ 

وكـذا لا . نعم يكون مأثومـا ، لمسـاعدته المحـرم علـى مـا لا يسـوغ.  طريقها سماعة وهو واقفيفي
  .ء على المرأة اذا كانت محلة ، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة شي

  .ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنه وقضاؤها : ﷖قال 
  أما. أو متمتع  ا الى الحج ، والمراد هنا الاولىالعمرة اما مفردة : أقول 

__________________  
  .٢٣، ح  ٣٢٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٨، ح  ٣٢٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٥١، ح  ٣٣١/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(



٢٣٤ 

  .المتمتع  ا ، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة ، لتساويها في أكثر الاحكام
 )١(» دخلـــت العمـــرة في الحـــج هكــــذا «  ﷒لقولـــه . ويحتمـــل بطـــلان العمـــرة والحـــج معــــا

وشبك بين أصابعه ، فحينئذ يجب اكمال العمرة والاتيان بالحج عقيبها وقضاؤهما في القابل ، 
  .وهو ظاهر كلام أبي الصلاح
  .ووجب اكمالها: وينبغي أن يزاد في المتن 

: وقيــل . عر وفيــه شــاة ، أو اطعــام عشــرة مســاكين لكــل مســكين مــدحلــق الشــ : ﷖قــال 
  .ستة لكل مسكين مدان

 )٢( ﷒الاخير هو الاقوى ، لانه أحوط ، ولدلالة الروايتين المرويتين عـن الصـادق : أقول 
ع الا محمولــة علــى ذلــك ، اذ الغالــب أن الاقــل لا يشــب )٣( ﷒، والروايــة الاخــرى المرويــة عنــه 

  .نادرا
وفي الكبــيرة بقــرة وان كــان محــلا ، وفي الصــغيرة شــاة ، وفي . في قلــع شــجر الحــرم : ﷖قــال 

  .أبعاضها قيمة ، وعندي في الجميع تردد
نعــم يكــون مأثومــا ، . النظــر الى اصــالة الــبراءة ، فينتفــي وجــوب الكفــارة: منشــؤه : أقــول 

  .لانه فعل فعلا منهيا عنه
  .)٤(في المبسوط  ﷖فتوى الشيخ  والالتفات الى

في قلــــع الشــــجرة بقــــرة وأطلــــق عمــــلا بروايــــة موســــى ابــــن : والتهــــذيب  )٥(وقــــال في النهايــــة 
  اذا كان في دار: أنه قال  ﷔وروى أصحابنا عن أحدهما : القاسم قال 

__________________  
  .١٠٢٤/  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٦١و  ٦٠، ح  ٣٣٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٦٢، ح  ٣٣٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٥٤/  ١المبسوط ) ٤(
  .٢٣٤النهاية ص ) ٥(



٢٣٥ 

الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع ، فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمهـا 
  .وهذه مرسلة ، فلا يصح التمسك  ا .)١(على المساكين 

والاقوى وجوب القيمة ، وهو اختيار أبي علـي ابـن الجنيـد ، وشـيخنا دام ظلـه في المختلـف 
  .)٣( ﷒، وعليه دلت رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد االله  )٢(

  .يلزمه ضما ا: ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفت قيل  : ﷖قال 
مــن قلــع شــجرة مــن شــجر الحــرم وغرســها في غــيره ، : ط في المبســو  ﷖قــال الشــيخ : أقــول 

ت أولا فـلا شـي ء عليــه ، وان  فعليـه أن يردهـا الى مكا ــا ، فـاذا فعـل ، فــان عـادت الى مـا كانــ
  .)٤(جفت لزمه ضما ا 

واعلــم أن هــذا الفــرع مبــني علــى المســألة الاولى ، فــان أوجبنــا الكفــارة بــالقلع وجبــت هنــا ، 
  .حتمال ما قاله الشيخ ، ويحتمل الارش ضعيفالا ا كالمقلوعة ، مع ا

ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه ، ولو في حال الضـرورة كـان عليـه شـاة علـى  : ﷖قال 
  .وكذا قيل في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد. قول

  .النظر الى اصالة براءة الذمة: منشؤه : أقول 
ـــأخر )٦(والخـــلاف  )٥(النهايـــة  في ﷖والالتفـــات الى فتـــوى الشـــيخ  ـــاره المت وقـــال في . ، واخت

  .وهو أقوى .)٧(انه مكروه : الجمل 
__________________  

  .٢٤٤، ح  ٣٨١/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(
  .من كتاب الحج ١١٧ـ  ١١٦المختلف ص ) ٢(
  .٣٨٠ـ  ٣٧٩/  ٥ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٥٤/  ١المبسوط ) ٤(
  .٢٣٥النهاية ص ) ٥(
  .٤٣٨/  ١الخلاف ) ٦(
  .٢٢٩الجمل والعقود ص ) ٧(



٢٣٦ 

، مصـــيرا الى روايـــة  )١(ء انفـــرد بـــه الشـــيخ في النهايـــة  وأمـــا الكفـــارة في قلـــع الضـــرس ، فشـــي
محمــد بــن عيســى عــن عــدة مــن أصــحابنا ، عــن رجــل مــن أهــل خراســان أن مســألة وقعــت في 

  .)٢(يهريق دما :  ﷒ء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب  الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي
  .وهي مجهولة السائل والمسئول ، ومشتملة على المكاتبة أيضا ، فلا اعتماد عليها

تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي وا نون الا في الصيد فان الكفارة تلزم وان   : ﷖قال 
  .كان سهوا
قـد قيـل في الصـيد ان مـن : وقـال ابـن أبي عقيـل . هذا هو المشهور بين الاصـحاب: أقول 

  .ء قتله ناسيا فلا شي
  .والاول أشبه. يحرم :وقيل . ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام : ﷖قال 
  :للاصحاب في هذه أقوال أربعة : أقول 
  .)٣(لا يصح الاتباع بين العمرتين الا بعد مضي شهر يتحللهما : قال في النهاية : الاول 
مصـيرا الى روايـة يـونس  .)٤(أقل ما يكون بين العمـرتين عشـرة أيـام : قال في الجمل :  الثاني

كـم يكـون : ولكـل شـهر عمـرة قـال فقلـت : قال  ﷒عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن 
  .ذكرها الشيخ في كتابي الاخبار .)٥(يكون لكل عشرة أيام عمرة : قال  ؟أقل

__________________  
  .٢٣٥النهاية ص ) ١(
  .٢٥٧، ح  ٣٨٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٨٠النهاية ص ) ٣(
  .٢٣٩الجمل والعقود ص ) ٤(
  .١٥٤، ح  ٤٣٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ٥(



٢٣٧ 

قال  ﷒أقل ما يكون سنة ، تمسكا برواية زرارة عن الباقر : قال ابن أبي عقيل : الثالث 
  .ها الشيخ على العمرة المتمتع  ا ، وهو حسنوحمل .)١(لا يكون في السنة عمرتان : 

عــدم التقــدير ، بــل يصـح أن يــأتي كــل يــوم بعمــرة مـع الامكــان ، وهــو اختيــار علــم : الرابـع 
  .الهدى قدس االله روحه والمتأخر

أن العمـــرة عبـــادة مشـــروعة ، وذكـــر مطلـــوب للشـــارع ، والتقـــدير منفـــي بالاصـــل ، ـ  لنـــا
التتــابع ، فوجــب القــول بجوازهــا بــالتوالي ولان عمومــات القــرآن والروايتــان لا تــدلان علــى تحــريم 

  .دالة على ذلك
__________________  

  .١٥٨، ح  ٤٣٥/  ٥ ذيب الاحكام ) ١(



٢٣٨ 

  فصل

  )فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الجهاد ( 
  .له منعه ، وهو بعيد: ولو كان عليه دين حال وهو معسر قيل  : ﷖قال 
  .، وليس بجيد )١(في المبسوط  ﷖هذا القول ذكره الشيخ : اقول 
ومـا ذكـره الشـيخ . أنه معسر ، فتسقط سـلطنة المـدين عنـه حـتى اليسـار ، عمـلا بالآيـةـ  لنا

وســيأتي تحقيقــه فيمــا بعــد إن شــاء . بنــاء علــى أن المــدين المعســر يجــوز لصــاحب الــدين مؤاجرتــه
  .االله تعالى
لو تجدد العذر بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تـردد ، الا مـع العجـز  : ﷖قال 

  .عن القيام به
  .)٢(النظر الى حصول العذر المسقط للجهاد عنه : منشأ التردد : اقول 

ذا لَقِيتُم  فِئَة  فَاثْـبُتُوا «والالتفات الى عموم قوله تعالى    )٣(»  يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ
__________________  

  .٦/  ٢المبسوط ) ١(
ليس على الضعفاء ولا على المرضـى ولا علـى الـذين لا يجـدون مـا « ويعضده قوله تعالى : » س « فى هامش ) ٢(

  .وهو عام فى حال الحرب وغيره» ينفقون حرج 
  .٤٥: سورة الانفال ) ٣(



٢٣٩ 

ـــه تعـــالى  وا زَحْفـــا  فَـــلا «وقول ـــتُم  الَّـــذِين  كَفـَــرُ ذا لَقِي دْبـــار   إِ ُ  الأَْ وَلُّـــوهُ فيجـــب عليـــه ، وهـــو  )١(»  تُـ
العـذر الـذي يعجـز معـه عـن القيـام بالجهـاد كـالمرض  أمـا لـو حصـل. اختيار الشيخ في المبسـوط

  .والعمى ، سقط الجهاد عنه اجماعا
  :فرع 

لــو جــدد العــذر بعــد الخــروج وقبــل الالتحــام فــان كــان ذلــك : في المبســوط  ﷖قــال الشــيخ 
مــن الغــير ، مثــل أن رجــع صــاحب الــدين عــن الاذن بعــده ، أو يســلم أبــواه ويمنعــاه عــن العــذر 

وان كـان العـذر مـن قبـل نفسـه كـالعرج والمـرض ، فهـو بالخيـار ان شـاء . الجهاد ، فعليه الرجوع
  .)٢(فعل وان شاء رجع 

  .ولو قيل انما يسوغ له الجهاد مع ظن السلامة وعدم التضرر به كان حسنا
: ومــــن عجــــز عــــن الجهــــاد بنفســــه وكــــان موســــرا ، وجــــب اقامــــة غــــيره ، وقيــــل  : ﷖قــــال 
  .وهو أشبه. يستحب
  .والحق الثاني. ، وأتبعه المتأخر )٣(القول الاول ذكره الشيخ في النهاية : أقول 

  .أصالة براءة الذمة ، ولان الجهاد من جملة العبادات البدنيةـ  لنا
والاحتيـاط معـارض  .الآيات الدالة على الامر بفعـل الخـيراتاحتجوا بأنه أحوط ، وبعموم 

  .بالاصل ، والآيات مخصوصة بالقادر ، لانتفاء شرط التكليف في حق العاجز
  .والهجرة باقية ما دام الكفر : ﷖قال 

__________________  
  .١٥: سورة الانفال ) ١(
  .٦/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٢٨٩النهاية ص ) ٣(



٢٤٠ 

  .هذا مذهب جميع علمائنا رضوان االله عليهم أجمعين: أقول 
» لا هجـــرة بعـــد الفـــتح «  ﷕فأمـــا مـــا روي مـــن قـــولهم : في المبســـوط  ﷖قـــال الشـــيخ 

لا هجرة بعد الفتح من مكـة : وقيل . لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبله: فمعناه 
  .)١(، لا ا صارت دار الاسلام 

  .ولو نذر المرابطة ، وجبت مع وجود الامام وفقده : ﷖قال 
لا خـــلاف في وجـــوب الوفـــاء  ـــذا النـــذر ، اذ هـــو مـــن جملـــة الطاعـــات وان كانـــت : اقـــول 

المرابطـــة في زمـــان ظهـــور الامـــام أكثـــر ، فضـــلا منهـــا في زمـــان اســـتتاره ، ولكـــن اذا أتـــى  ـــا في 
ـــت اســـتتاره ، نـــوى  ـــا الـــدفع عـــن بيضـــة الاســـلام وعـــن حوزتـــه وعـــن مالـــه ، دون الجهـــاد  وق

  .الشرعي
يحــرم ويصــرفه : قيــل و  .وكــذا لــو نــذر أن يصــرف شــيئا في المــرابطين علــى الاصــح : ﷖قــال 

  .في وجوه البر ، الا مع خوف الشنعة ، والاول أشبه
رابطين مـن نـذر أن يصـرف شـيئا في المـ:  )٣(والنهاية  )٢(في المبسوط  ﷖قال الشيخ : أقول 

وان كـان في حـال انقبـاض يـده واسـتتاره ، صـرف . وكان حال ظهور الامام ، وجب الوفـاء بـه
في وجـــوه الـــبر ، الا أن يكـــون قـــد نـــذره ظـــاهرا ، أو يخـــاف الشـــنعة مـــن الاخـــلال بـــه عليــــه ، 

  .فيصرفه إليهم حينئذ هبة
  .والحق وجوب الوفاء من غير تفصيل ، وهو اختيار المتأخر

أمــا الصــغرى ، فــلان المرابطــة مســتحبة مطلقــا . في طاعــة ، فوجــب الوفــاء بــهأنــه نــذر ـ  لنــا
  واذا كانت مع ظهور الامام أكثر استحبابا ، فتكون المعاونة. اتفاقا منا

__________________  
  .٤/  ٢المبسوط ) ١(
  .٩ـ  ٨/  ١المبسوط ) ٢(
  .٢٩١النهاية ص ) ٣(



٢٤١ 

 )١(»  وَتعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ واَلتـَّقـْوى «ال االله تعالى عليها مستحبة ، اذ هي من جملة البر ، وقد ق
  .وأما الثانية ، فاجماعية

كتـب رجـل مـن بـني هاشـم الى : احتج الشيخ قدس االله روحه برواية علـي بـن مهزيـار قـال 
اني كنـــت نـــذرت نـــذرا منـــذ ســـنتين أن أخـــرج الى ســـاحل البحـــر الى  )٢( ﷒أبي جعفـــر البـــاقر 

فــترى أ ناحيتنـا ممــا يـرابط فيــه المتطوعـة نحــو مـرابطتهم بجــدة وغيرهـا مــن سـواحل البحــر فـارابط ،
ء مــن أبــواب  فــترى الخــروج الى ذلــك الموضــع بشــيأ أو ؟حينئــذ أن يلــزمني الوفــاء بــه أو لا يلــزمني

  .تعالىالبر لاصير إليه إن شاء االله 
ان كــان سمــع نــذرك منــك أحــد مــن المخــالفين ، فالوفــاء بــه ان  : فكتــب إليــه بخطــه وقرأتــه 

  .)٣(كنت تخاف الشنعة ، والا فاصرف مانويت في وجوه البر 
  .والرواية مشتملة على المكاتبة ، مع أ ا منافية للاصول ، فلا اعتماد عليها

ان : م  ـا ، ولـو كـان الامـام مسـتورا ، وقيـل ولو آجر نفسه ، وجب عليه القيـا : ﷖قال 
  .وجد المستأجر أو ورثته ردها ، والا قام  ا ، والاولى الوجوب من غير تفصيل

هـــذه المســـألة مبنيـــة علـــى المســـألة الســـابقة ، فكـــل مـــن قـــال بوجـــوب الوفـــاء بالنـــذر : أقـــول 
الامام الا على وجه لم  هناك مطلقا قال بوجوب القيام  ا هنا ، وكل من لم يوجبه مع استتار

وقــد بينــا في . يوجبـه هنــا الا عنـد عــدم المسـتأجر أو وارثــه ، لوجــوب ايصـال الحــق الى مسـتحقه
  .المسألة السابقة أن القول الاول أقوى ، فيكون الاولى وجوب الوفاء هنا

  هذه المسألة مبنية على القولين ، فمن قال لا تلزم: وقال صاحب كشف الرموز 
__________________  

  .٢: سورة المائدة ) ١(
  .﷒أبى جعفر الثانى : كذا فى النسختين ، وفى التهذيب ) ٢(
  .٤، ح  ١٢٦/  ٦ ذيب الاحكام ) ٣(



٢٤٢ 

المرابطــة مــع عــدم تمكــن الامــام قــال بوجــوب الاعــادة ، ومــن قــال يلــزم قــال لا تجــب الاعــادة ، 
  .كالجعالةاما لازم كالاجارة ، أو جائزة  : لان العقد 

ء الى المرابطـة فصـحيح ، والا فغلـط ، اذ لا  فان قصد بالمرابطة مسألة مـن نـذر صـرف شـي
خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مـع نـذرها ، سـواء كـان الامـام ظـاهرا أو مسـتورا ، علـى مـا 

  .تقدم مستوفى ، وقد صرح المتأخر بذلك
جـاز لــه : فمعنـاه  .)١(بطـة أو وجــب وجــاز لـه المرا: وأمـا قـول الشــيخ المصـنف في المختصـر 

  .المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة ، ووجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة
  .ولا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام : ﷖قال 

 المـــراد بمحاســـن الاســـلام عنـــدنا الاقـــرار بالشـــهادتين والتوحيـــد والعـــدل والتـــزام جميـــع: أقـــول 
  .شرائع الاسلام

  .أو تسويته لامته : ﷖قال 
قـــال . الـــدرع ، وجمعهـــا لأم ، ويجمـــع أيضـــا علـــى لـــؤم مثـــال نغـــر: اللأمـــة بـــالهمز : أقـــول 
لــبس اللأمــة ، واللامــة  :فانــه جمــع لؤمــة ، واســتلأم الرجــل ، أي . علــى غــير قيــاس: الجــوهري 

  .)٢(بالتشديد الدرع 
ــــوا  « يجــــوز ، لقولــــه: الهــــلاك لم يجــــز الفــــرار ، وقيــــل  ولــــو غلــــب عنــــده : ﷖قــــال  وَلا تُـلْقُ

ذا لَقِيتُم  فِئَة  فاَثْـبُتُوا « والاول أظهر ، لقوله تعالى )٣(»  بأِيَْدِيكُم  إِلى  التـَّهْلُكَة     .)٤(»  إِ
__________________  

  .١٣٤مختصر النافع ص ) ١(
  .٢٠٢٦/  ٥صحاح اللغة ) ٢(
  .١٩٦: سورة البقرة ) ٣(
  .٤٦: سورة الانفال ) ٤(



٢٤٣ 

، واختــار الاول علــى الاولويــة ، ويؤيــده  )١(في المبســوط  ﷖القــولان ذكرهمــا الشــيخ : أقـول 
أن الآيــة الدالــة علــى الامــر بالثبــات خاصــة ، وأنــه الحفــظ عامــة ، والخــاص مقــدم علــى العــام ، 

  .فيعمل به في غير صورة الخاص
أن العمــل بالخــاص وتقد يمــه علــى العــام انمــا يجــب اذا لم يمكــن العمــل بالخــاص ، ويضــعف بــ

أمـا اذا أمكـن اجـراء العـام علـى عمومـه والعمـل بالخـاص مـن وجـه دون . الا مع تخصيص العـام
وجـه ، فــلا يجــب تقديمــه عليـه ، بــل يكــون عــدم التقــديم أولى اذ العمـل بأحــد الــدليلين مــن كــل 

بكــل منهمــا مــن وجــه دون آخــر ، لان الوجــوه وبــالآخر مــن وجــه دون آخــر أولى مــن العمــل 
  .العمل به من كل وجه تنزيل له على كل مفهوماته ، فيكون أكثر فائدة

ــــات أولى مــــن  وفيــــه نظــــر ، اذ لــــيس اجــــراء آيــــة الحفــــظ علــــى عمومهــــا وتخصــــيص آيــــة الثب
  .العكس

ى مـِن  ال   «تخصـيص آيـة الثبـات أولى ، لقولـه تعـالى : ويحتمل أن يقال  نَّ االله  اشـْترَ مـُؤْمِنِين  إِ
ولـو كـان الثبـات مـع العطـب منهيـا . الآية ، فمدحهم تعالى على ذلـك»  )٢( أنَْـفُسَهُم  وَأمَْوالهَمُ  

  .عنه ، لما مدحهم على ذلك
ولـــو كـــان المســـلمون أقـــل مـــن ذلـــك لم يجـــب الثبـــات ، ولـــو غلـــب علـــى الظـــن  : ﷖قـــال 

  .يستحب ، وهو أشبه :وقيل . يجب الانصراف: السلامة استحب ، ولو غلب العطب قيل 
، واختــــار الثــــاني ، وانمــــا كــــان أشــــبه  )٣(في المبســــوط  ﷖القــــولان نقلهمــــا الشــــيخ : أقــــول 

  .لاعتضاده بالاصل
__________________  

  .١٠/  ٢المبسوط ) ١(
  .١١١: سورة التوبة ) ٢(
  .١٠/  ٢المبسوط ) ٣(



٢٤٤ 

والحــال هــذه دفــع ضــرر لا ينــدفع الا بــه ، والقــول الاول عنــدي أقــوى ، لان في الانصــراف 
ودفـــع الضـــرر المظنـــون واجـــب عقـــلا عنـــدنا ، وبالاجمـــاع عنـــد أهـــل الســـنة ، فقـــد ثبـــت اتفـــاق 

  .المسلمين على وجوب دفع الضرر
  :فرع 

لـو قصـد رجـلا رجـل ، فغلـب في ظنـه أنـه ان ثبـت لـه قتلـه فعليـه : قال الشيخ في المبسوط 
  .)١(الذب 

يجــب ، وهــو : انفــرد اثنــان بواحــد مــن المســلمين ، لم يجــب الثبــات ، وقيــل  ولــو : ﷖قــال 
  .المروي

كـان في بــدو الاسـلام أن يضــاف واحـد بعشــرة ثم نســخ : قــال الشـيخ في المبســوط : اقـول 
  .)٢(بوقوف الواحد لاثنين بدليل الآية 

وان . انمـا يـراد الجملـةوليس المراد بذلك أن يقـف الواحـد بـإزاء العشـرة أو اثنـين و :  ﷖قال 
جــنس المســلمين اذا كــان نصــف جــنس المشــركين بــلا زيــادة وجــب الثبــات ، ويؤيــده الاصــل ، 
. ولان الثبـــات هنـــاك انمـــا وجـــب لحصـــول القـــوة الاجماعيـــة ، وهـــي غـــير موجـــودة حالـــة الانفـــراد

ر ، والمعتمـــد ، وتبعـــه المتـــأخ )٤(اعتمـــادا علـــى الروايـــة  )٣(والقـــول الثـــاني ذكـــره الشـــيخ في النهايـــة 
  .عندي الاول

يكـــره ، وهـــو أشـــبه ، فـــان لم يمكـــن الفـــتح الا بـــه : ويحـــرم بإلقـــاء الســـم ، وقيـــل  : ﷖قـــال 
  .جاز

__________________  
  .فعليه الهرب: وفيه  ١٠/  ٢المبسوط ) ١(
  .١٠/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٢٩٤النهاية ص ) ٣(
  .٢٠، ح  ١٧٤/  ٥ ذيب الاحكام ) ٤(



٢٤٥ 

، وهـو ظـاهر كـلام المتـأخر مصـيرا الى  )١(لقـول الاول ذهـب إليـه الشـيخ في النهايـة ا: اقول 
 ـى أن يلقـى السـم في بـلاد  ﷐أن النـبي  ﷒رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عـن علـي 

أوجــــب »  )٣( واوَمـــا َ ــــاكُمْ عَنْـــهُ فـَــانْـتـَهُ  «وظـــاهر النهـــي التحــــريم ، لقولـــه تعـــالى  .)٢(المشـــركين 
  .الانتهاء عن المنهي ، ولا نعنى باقتضائه التحريم الا ذلك

  .، ويؤيده أصالة الجواز )٤(كره أصحابنا القاء السم في بلادهم : وقال في المبسوط 
. ان علــم وظــن أن في البلــد أحــد مــن المســلمين حــرم الالقــاء ، وإلا جــاز: والحــق أن نقــول 

بالالقـاء جـاز قـولا واحـدا ، اذا لفـتح واجـب ولا يـتم الا بـه ، ومـا لا أما لو لم يمكن الفتح الا 
  .يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب ، على ما بين في كتب الاصول

  .ولا كفارة: وفي الاخبار . ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه الكفارة : ﷖قال 
وفي الكفــارة قــولان للشــيخ لا خــلاف في ســقوط الديــة مــع عــدم امكــان التحــرز ، : اقــول 
والثـاني الوجـوب ، عمـلا بالآيـة ،  .، أحدهما السقوط عملا بالاصـل ، واسـتنادا الى النقـل ﷖

  .وهو اختيار المتأخر وبه اعمل
  .يحرم: وتكره المبارزة بغير اذن الامام ، وقيل  : ﷖قال 

 بالاصــل وانمــا كرهــه لجــواز أن لا ، عمــلا )٥(القــول الاول ظــاهر كلامــه في المبســوط : أقــول 
أعـــرف بفرســـان المســـلمين وفرســـان المشـــركين ، ومـــن  ﷒ذلـــك ، ولانـــه  ﷒يرضـــى الامـــام 

  .يصلح للبراز ومن لا يصلح
__________________  

  .٢٩٣النهاية ص ) ١(
  .٤، ح  ١٤٣/  ٥ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٧: سورة الحشر ) ٣(
  .١١/  ٢المبسوط ) ٤(
  .١٩/  ٢المبسوط ) ٥(



٢٤٦ 

والقــول الثــاني ذهـــب إليــه في النهايـــة ، وأتبعــه المتــأخر ، عمـــلا بالاحتيــاط ، اذ يجـــوز أن لا 
  .أما لو منع ، حرم قولا واحدا. يرضى الامام بذلك ، فيكون حراما

  .المشرك اذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه : ﷖قال 
اذا بــارز مشـــرك مســلما ، نظــر فــان بــارز مطلقـــا ، : في المبســوط  ﷖قــال الشــيخ : اقــول 

جاز لكل أحد رميه وقتله ، لانه حربي لا أمان بيننا وبينه ، الا أن تكـون العـادة قـد جـرت أن 
  .)١(لا يقاتل عند البراز الا المبارز وحده ، فيستحب حينئذ الكف 

عــادة بــه كــالمنطوق ، لا خــلاف في ولــو قيــل بوجــوب الكــف كــان حســنا ، اذ مــا جــرت ال
  .وجوبه مع النطق

  :فائدة 
ولـه معـان أخـر أضـربنا . القرن بالكسر كفوك في الشجاعة ، والقرن بالفتح كفـوك في السـن

  .والقرن بالتحريك الجعبة. عنها خوف الاطالة
ا ــا يكــون مــن الجلــود فقــط تكــون مشــقوقة ثم تخــرز ، وانمــا تســد ليصــل : وقــال الاصــمعي 

  .وله أيضا عدة معان ، فليطلب من الكتب المطولة. الى الريش فلا يفسد الريح
ولو شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له ، فان فر فطلبه الحربي جاز دفعه  : ﷖قال 

  .يجوز ما لم يشترط الامان حتى يعود الى فئته: ، ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل 
القــول الاول هــو المختـار ، عمــلا بالشــرط الســائغ وظـاهر كــلام الشــيخ في المبســوط : اقـول 

فــان احــتج بالاصــل الــدال علــى الجــواز منعنــا مــن دلالتــه علــى . يعطــي الثــاني ، ولــيس بجيــد )٢(
  .ذلك ، مع حصول الشرط السائغ اجماعا

__________________  
  .١٩/  ٢المبسوط ) ١(
  .١٩/  ٢المبسوط ) ٢(



٢٤٧ 

وفيــه نظــر ، فانــا لا نســلم أن شــرط الانفــراد بالمقابلــة ســائغ ، كمــا ذهــب إليــه أبــو علــي ، 
محتجا بأن االله الزم المـؤمن الـدفع عـن المـؤمن ممـن يريـد البغـي عليـه ، ولا جـرم أن طالـب المقابلـة 

  .باغ ، لكن هذا ليس ينافع للشيخ ، لانه أوجب الوفاء  ذا الشرط
اد بالمقابلـة في زمـان حصـول القتـال بينهمـا ولا جـرم في زوالـه مـع انما شـرط الانفـر : لا يقال 

  .فرار قرنه المسلم
نمنــع ذلــك ، بــل انمــا شــرط بشــاهد الحــال الانفــراد مــا دام في المبــارزة وهــي لا : لانــا نقــول 

  .يزول الا بعد العود الى فئته
  .مأمنهولو أذم المراهق أو ا نون لم ينعقد ، لكن يعاد الى  : ﷖قال 
هذا الحكـم انمـا يصـح اذا اعتقـد الحـربي الامـان ، أمـا لـو عـرف أن أمـان الصـبي غـير : اقول 

  .منعقد ثم دخل إلينا كان حربا ، ومراد المصنف الاول
ويجــوز أن يــذم الواحــد مـن المســلمين الآحــاد مــن أهـل الحــرب فــلا يــذم عامــا ولا  : ﷖قـال 

ذمــام الواحـــد  ﷒نعــم ، كمـــا أجــاز علــي : قيــل  ؟لاهــل اقلــيم ، وهــل يــذم لقريـــة أو حصــن
قضـــية في واقعـــة ، فـــلا  ﷒لا ، وهـــو الاشـــبه ، وفعـــل علـــي : لحصـــن مـــن الحصـــون ، وقيـــل 

  .يتعدى
  .، وهو الحق ﷖القول الاخير ذهب إليه الشيخ : اقول 
ث لا دلالـة فـلا أن صـحة الامـان حكـم شـرعي ، فيقـف علـى الـدليل الشـرعي ، وحـ  لنـا يـ

واحتجــاج ا ــوزين  .حكــم ولان ذلــك مــن توابــع النظــر في المصــالح ، ولــيس الا للامــام أو نائبــه
  .ضعيف ، لما ذكره المصنف ﷒بفعل علي 

ولـو قـال لا تخـف أو لا بـأس عليـك ، لم يكـن ذمامـا مـا لم ينضـم إليـه مـا يـدل  : ﷖قال 
  .على الامان

  ، وعندي فيه اشكال اذ لا فرق )١(ل ذكره الشيخ في المبسوط هذا القو : أقول 
__________________  

  .١٤/  ٢المبسوط ) ١(



٢٤٨ 

بين قول القائل لا تخف أو لا بأس عليك ، وبين قوله أنت آمن أو آجرتك ، وقد حكـم بـأن 
  .غير مفتقر الى القرينة ، ويلزمه القول بعدم احتياج هذا )١(هذا أمان صحيح 

ويراعــــى في الحــــاكم كمــــال العقــــل والاســــلام والعدالــــة ، وهــــل يراعــــى الــــذكورة  : ﷖قــــال 
  .نعم ، وفيه تردد: قيل  ؟والحرية

  .النظر الى الاصل الدال على الجواز: منشؤه : اقول 
، ولانـــه مـــن المناصـــب الجليلـــة ، فـــلا يليـــق بحالـــه ، وهـــو  ﷖والالتفـــات الى فتـــوى الشـــيخ 

  .وكذا المرأة لقصور عقلها ورأيها. الاقوى عندي
  .ويكره قتل الاسير صبرا : ﷖قال 
  .المراد بالصبر الحبس لاجل القتل: أقول 
  .اولو قيل يتخير الغانم في الفسخ كان حسنـ  الى قولهـ  ولو استرق الزوج : ﷖قال 

حكم في الصور الـثلاث الاول بانفسـاخ النكـاح لتجـدد الملـك  ﷖اعلم أن الشيخ : أقول 
المقتضي لثبـوت السـلطنة ، وحكـم في الصـورة الاخـيرة بعـدم الانفسـاخ ، كمـا ذكـره المصـنف ، 

  .مال الى التخيير ، وهو الوجه عندي ﷖والمصنف 
  .لتخيير كغيره من الملاكأنه مالك تجدد ملكه ، فكان له اـ  لنا

ولـو أعتـق مســلم عبـدا ذميـا بالنــذر ، فلحـق بـدار الحــرب فأسـره المسـلمون جــاز  : ﷖قـال 
  .لا ، لتعلق ولاء المسلم به ، ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا: استرقاقه ، وقيل 

ولاء ، فلحـق بـدار ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبـت لـه عليـه :  ﷖قال الشيخ : أقول 
  الحرب ، ثم وقع في الاسر لم يسترق ، لانه قد ثبت عليه ولاء

__________________  
  .أمانا صحيحا: » س « فى ) ١(



٢٤٩ 

  .للمسلم ، فلا يجوز ابطاله
ولو قلنا انه يصح وتبطل ولاء المسلم كان قويـا ، وان كـان الـولاء لـذمي ثم لحـق :  ﷖قال 

سبي استرق ، لان سيده لو لحق بـدار الحـرب اسـترق والبحـث هنـا يقـع في المعتق بدار الحرب ف
  :مقامين 

في صــحة عتــق العبــد المشــترك ، وقــد اختلــف الاصــحاب فيــه ، فــذهب قــوم مــنهم : الاول 
انمــا يصــح مــع النــذر فقــط ، ولا يصــح فيمــا عــداه ، : الى أنــه لا يصــح مطلقــا ، وقــال آخــرون 

أطلــق ،  ﷖لقـول الاخـير ، وهــو يـدل علـى الرضـا بـه ، والشـيخ فـرع علـى هـذا ا ﷖والمصـنف 
  .وهو يدل على اختيار القول

في كيفيــة هــذا الــولاء ، ولا اشــكال فيــه علــى قــول الشــيخ قــدس االله روحــه ، : المقــام الثــاني 
حيث حكم بصحة عتق الكافر تبرعا ، فيثبت حينئذ عليه الولاء للمـولى ، وانمـا يـرد الاشـكال 

الشـيخ المصـنف قـدس االله روحـه ، حيـث علـق صـحة العتـق علـى النـذر ، ثم أثبـت الـولاء على 
  .للمعتق ، وهما حكمان متضادان

المراد بالولاء هنا ولا يضـمن الجريـرة الثابـت بـالتوالي : ، بأن يقال  ﷖ويمكن أن يتحمل له 
ة ، لانــه والحــال هــذه شــائبة لا الى المــولى ، لا ولاء العتــق ، وانمــا صــح أن يتــولاه وان كــان معتقــ

  .ولاء عليه ، اذ التقدير أنه معتق بالنذر
  .واعلم أن هذا التأويل بعيد جدا ، اذ هو غير مفهوم من كلام المصنف ، لكنه محتمل

  .لا يقال مثله في الذمي
  .الذمي لو لحق بدار الحرب استرق ، فكيف من له عليه حق ما: لانا نقول 

. أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخـرج قبلـهاذا  : ﷖قال 
  .ولو خرج بعده ، كان على رقه ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والاول أصح



٢٥٠ 

لا خـلاف في حصـول الحرمـة بالاسـلام والخـروج الى دار الاسـلام قبـل المـولى ، وانمــا : اقـول 
الى  )١(خرج بعـد المـولى ، فـذهب الشـيخ في النهايـة الخلاف لو أسلم فأقام في دار الحرب ، أو 

  .أنه باق على الرقية ، وهو اختيار أبي علي والمتأخر
ويؤيــده أصــالة بقـــاء الملــك علـــى مالكــه ، تـــرك العمــل  ـــا في تلــك الصـــورة للاجمــاع فيبقـــى 

أيمــا عبــد خــرج إلينــا قبــل مــولاه فهــو حــر ، وأيمــا عبــد «  ﷒معمــولا  ــا فيمــا عــداها ، وقولــه 
  .)٢(» خرج بعد مولاه فهو عبد 

والفــرق بــين المســألتين بحصــول قهــر العبــد للســيد : وقــال في المبســوط بعــد ذكــر هــذا القــول 
على نفسه ، فملكها في المسألة الاولى ، وبعدم حصوله في الثانيـة ، فيبقـى علـى أصـل الـرق ، 

  .والمعتمد الاول .)٣(يصير حرا على كل حال كان قويا وان قلنا انه 
  :تذنيب 

ـــا بأمـــان ، فاشـــترى عبـــدا مســـلما ، ثم لحـــق بـــدار : قـــال في المبســـوط  لـــو دخـــل الحـــربي إلين
الحــرب ، فغنمــه المســلمون ، فانــه بــاق علــى ملــك المســلم ، لان الشــراء فاســد ، اذ الكــافر لا 
يملك مسلما ، ويرد عليه المال الذي أخـذه المسـلم ثمنـا في أمـان ، فـان تلـف العبـد كـان لسـيده 

  .)٤(رد ثمنه ، فيترادان الفضل قيمته وعليه 
ء في دار الحـــرب ، يحتمـــل أن يكـــون للمســـلمين ولاهـــل الحـــرب   لـــو وجـــد شـــي : ﷖قـــال 

  .يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم: كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة ، وقيل 
  الاخير ذكره الشيخ في المبسوط ، عملا بالظاهر ، اذ لو كان له صاحب: أقول 

__________________  
  .٢٩٥النهاية ص ) ١(
  .١٥٢/  ٦ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٧/  ٢المبسوط ) ٣(
  .٢٧/  ٢المبسوط ) ٤(



٢٥١ 

لظهــر مطالبــا ، ولــيس بجيــد ، لان فيــه  جمــا علــى التصــرف في الامــوال المعصــومة بغــير ســبب 
  .مبيح شرعا

  .)١(والحق ما قاله المصنف ، وهو اختيار شيخنا في المختلف 
  .أنه مال ضائع لا بدّ لاحد عليه ، فيكون لقطةـ  الن

ويبــدأ بمــا يرضــخه للنســاء والعبيــد والكفــار ان قــاتلوا بــاذن الامــام فانــه لا ســهم  : ﷖قــال 
  .للثلاثة

يســهم للعبيــد المــأذون لــه فيــه والمكاتــب ، وهــو حســن ، لانــه نــوع : قــال أبــو علــي : اقــول 
لا سهم للعبيـد ، سـواء : العبد المأذون ، والشيخ قال  اكتساب وللمكاتب أهلية ذلك ، وكذا

خرجوا باذن سـيدهم أو بغـير اذنـه ، لان الاسـتغنام نـوع التملـك ولـيس العبـد أهـلا لـه علـى مـا 
فانـا لا نملكـه شـيئا ، بـل مـا يحصـل لـه يكـون لمـولاه كغـيره مـن وجـوه . وهـو ضـعيف. يأتي بيانـه

  .الاكتسابات
بـــل يخـــرج الخمـــس مقـــدما ، عمـــلا بالآيـــة ، والاول : مـــس ، وقيـــل ثم يخـــرج الخ : ﷖قـــال 

  .أشبه
والارضــاخ يجــوز أن يكــون مــن أصــل الغنيمــة ، وهــو : في المبســوط  ﷖قــال الشــيخ : اقــول 

  .الاولى ، وان أعطاه من ماله خاصة كان له
. لا ــم يغتمونــه انــه يكــون مــن أربعــة أقســام المقابلــة ، والاول أصــح: وقــال قــوم :  ﷖قــال 

وبه قال في الخلاف محتجا بأن يقع هؤلاء ومعونتهم عائد علـى أهـل الغنيمـة طـرا ، فتخصـيص 
  .رضخهم بحصة قوم منهم دون قوم ترجيح من غير مرجح ، وهو باطل

  يؤذن بالقول الاخر ، وهو اختيار المتأخر ، )٢(وظاهر كلام الشيخ في النهاية 
__________________  

  .من كتاب الجهاد ١٥٨لف ص المخت) ١(
  .١٩٨النهاية ص ) ٢(



٢٥٢ 

ــا غَنِمْــتُم  مِــن  شَــي   «عمــلا بقولــه تعــالى  نَّ للِــّه  خمُُسَــه    واَعْلَمُــوا أنمََّ الآيــة ، أوجــب تعــالى  )١(»  ء  فــَأَ
اخــراج الخمــس مــن جميــع المغنــوم ، ولا شــك أن الرضــخ مــن جملــة المغنــوم فيجــب اخــراج خمســه 

  .أولا ثم يرضخ ثانيا
ترط : والجــواب  الآيــة مخصوصــة بمــا عــدا الرضــخ ، كمــا أ ــا مخصوصــة بمــا عــدا الســلب المشــ

  .للقاتل وما يحتاج إليه الغنيمة ولما قلناه
  .ثلاثة ، والاول أظهر: ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين ، وقيل  : ﷖قال 

والخــلاف  )٢(القــول الاول هــو المشــهور بــين الاصـحاب ، ونقــل الشــيخ في المبســوط : اقـول 
  .القول الثاني ، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد ، والاقرب الاول )٣(

أصــالة التســاوي ، تــرك العمــل  ــا في الســهمين ، فيبقــى معمــولا  ــا فيمــا عــداها ، ـ  لنــا
  .﷕البيت والتمسك بالأحاديث المروية عن أهل 

أيضا ، وحملهـا الشـيخ في الاستبصـار علـى ذي  ﷕وبالقول الاول رواية عن أهل البيت 
  .)٤( ﷒الافراس ، مستدلا برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي 

يسهم : ، وقيل  من الخيل للقحم والرازح والضرع ، لعدم الانتفاع  ا في الحرب : ﷖قال 
  .مراعاة للاسم ، وهو حسن

  .أيضا ﷖القول الاول ذهب إليه أبو علي ابن الجنيد ، ونقله الشيخ : اقول 
  .، وهو أحوط ، عملا بعموم الاخبار ﷖والقول الثاني ذهب إليه الشيخ 

__________________  
  .٤١: سورة الانفال ) ١(
  .٧٠/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٢٤مسألة  ١١٨/  ٢لاف الخ) ٣(
  .٤ـ  ٣/  ٣الاستبصار ) ٤(



٢٥٣ 

والقحم من الخيل بفتح القاف وتسكين الحاء الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكـبر سـنه 
. والمتــأخر والشــيخ ، القحــم الهــم ، ومثلــه الفجــل والــرازح الــذي لا حــراك بــه ﷖، قالــه الشــيخ 

  .الخيلوالضرع بفتح الراء والضاد الصغير من 
المرصـــد للجهـــاد ، لا يملـــك رزقـــه مـــن بيـــت المـــال الا بقبضـــه ، فـــان حـــل وقـــت  : ﷖قـــال 

  .العطاء ثم مات ، كان لوارثه المطالبة ، وفيه تردد
، ولانـه قـد اسـتحق المطالبـة بـه  )١(في المبسـوط  ﷖النظر الى فتوى الشيخ : منشؤه : اقول 

 للِرِّجـالِ نَصِـيبٌ ممِـّا تَــرَكَ الْوالـِدانِ وَالأَْقـْربَـُونَ  «، فيكون لورثتـه ذلـك ، عمـلا بعمـوم قولـه تعـالى 
 «)٢(.  

والالتفـــات الى أصـــالة عـــدم انتقـــال هـــذا المـــال إليـــه ، تـــرك العمـــل  ـــا في صـــورة القـــبض مـــع 
عــداها ، ولان شــرط الملــك القــبض وهــو منتــف هنــا ،  حلــول الحــول ، فيبقــى معمــولا  ــا فيمــا

  .فينتفي مشروطه ، واذا بطل الملك لم يستحق وارثه المطالبة ، لا ا تابعة له
ء ، وان قـاتلوا مـع المهـاجرين ، بـل يرضـخ  ليس للاعراب مـن الغنيمـة شـي: قيل  : ﷖قال 

اعفائــــه عــــن المهــــاجرة وتــــرك  لهــــم ، ونعــــني  ــــم مــــن أظهــــر الاســــلام ولم يصــــفه ، وصــــولح علــــى
  .النصيب

لا : ، ونـــازع فيـــه المتـــأخر ، وقـــال بعـــد كـــلام طويـــل  ﷖هـــذا القـــول ذكـــره الشـــيخ : أقـــول 
ــين المســلمين أن كــل مــن قاتــل مــن المســلمين ، فانــه مــن جملــة المقاتلــة ، وأن الغنيمــة  خــلاف ب

  .ما قاله الشيخ والحق .للمقاتلة ، فلا يخرج عن هذا الاجماع الا باجماع مثله
  صالحهم عن المهاجرة بترك النصيب ، فلا يستحقون فيه ﷒أن النبي ـ  لنا

__________________  
  .٧٣/  ٢المبسوط ) ١(
  .٧: سورة النساء ) ٢(



٢٥٤ 

  .شيئا
  .لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا ، في بدأة ولا رجعة ، الا أن يشترط له الامام : ﷖قال 
ء  سلب في اللغة المسلوب ، ومثله السليب ، والسلب أيضـا مصـدر سـلبت الشـيال: اقول 

وأمــا في الشــرع ، فهـــو كــل مــا يــد المقتـــول عليــه ، وهــو حثــه للقتـــال أو ســلاح لــه مثـــل . ســلبا
  .القوس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه وفرسه التي تحته

عليـه ، كالمضـرب والرحـل والجنايـب الـتي يسـاق خلفـه ومـا شـاكل وأما الذي لا يكـون يـده 
  .ذلك ، فغنيمة وليس بسلب

أما ما يـده عليـه ولـيس بجنـة للقتـال ، كالمنطقـة والخـاتم والسـوار والطـوق والنفقـة الـتي معـه ، 
مــن كــون يــده عليــه ، فيكــون ســلبا مراعــاة للوضــع : ففــي كو ــا غنيمــة أو ســلبا نظــر ، ينشــأ 

  .أنه ليس بجنةومن . اللغوي
  .)١(انه سلب لعموم الخبر : والاولى أن نقول : قال الشيخ في المبسوط 

أكثــر الاصــحاب علـــى  ؟وهــل يســتحق بــنفس الفعــل ، أو بشــرط الامــام ، أو والي الجــيش
مــن قتــل قتــيلا ، فلــه ســلبه خاصــة ، ســواء قــال ذلــك للعســكر أو لم : وقــال أبــو علــي . الثــاني

أفتقـر الى الشـرط والمعتمـد مـا قالـه . أمـا لـو لم يكـن كـذلك. الغنيمة يقله ، اذا كان ذا سهم في
  .الشيخ

  .والنفل في اللغة الغنيمة ، يقال بتحريك الفاء وتسكينها ، والجمع الانفال
  :قال لبيد 

ان نقــــــــــــــــــــــــــوى ربنــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــير نفــــــــــــــــــــــــــل 
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذن االله رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلو    

  
  ا اهدين من الغنيمةوالمراد هنا ما يجعله الامام ، أو والي الجيش لبعض 

__________________  
  .٦٧/  ٢المبسوط ) ١(



٢٥٥ 

مــن يــولي الســرية فلــه كــذا ، ومــن دلــني علــى : ويجــوز أن يكــون مــن غيرهــا ، بشــرط أن نقــول 
 ﷖القلعة الفلانية فله كذا ، من قتل فلانا من البطارقـة فلـه كـذا ، هـذه اللفظـة ذكرهـا الشـيخ 

  .)١(في المبسوط 
  .)٢(البطريق القائد من قواد الروم ، وهو معرب ، والجمع البطارقة : قال الجوهري 

  .﷒وهو جائز مع الحاجة لا بدو ا ، ولا تقدير له ، بل تقديره موكول الى نظر الامام 
 في البــدأة ، وهــي الســرية المنفــذة أولا الى دار الحــرب الربــع ، وفي ﷒وجعــل النــبي : قــال 

هي المنفذة بعد رجـوع الامـام  :الرجعة وهي السرية الثانية التي تبعث بعد رجوع الاولى ، وقيل 
  .الى دار الاسلام ليس عاما ، بل لما رأى في ذلك من المصلحة

  :فرع 
من أخذ شيئا فهو له ، صـح لانـه معصـوم ففعلـه حجـة ، : اذا قال الامام قبل لقاء العدو 

  .من أخذ شيئا فهو له: قال يوم  ﷒روي ان عليا ، و  ﷖قاله الشيخ 
[ الحــربي لا يملـك مــال المسـلم بالاســتغنام ، ولـو غــنم المشـركون أمــوال المســلمين  : ﷖قـال 

أمــــا الامــــوال والعبيــــد ، فلاربا ــــا قبــــل . ثم ارتجعوهــــا ، فــــالاحرار لا ســــبيل علــــيهم] وذراريهــــم 
تعــاد علــى : فــلا ربا ــا القيمــة مــن بيــت المــال ، وفي روايــة  القســمة ولــو عرفــت بعــد القســمة ،

والوجـــه اعاد ـــا علـــى المالـــك ، ويرجـــع الغـــانم بقيمتهـــا علـــى الامـــام مـــع تفـــرق . أربا ـــا بالقيمـــة
  .الغانمين

__________________  
  .٦٨/  ٢المبسوط ) ١(
  .١٤٥٠/  ٤صحاح اللغة ) ٢(



٢٥٦ 

د مطلقا من غير عوض مـع قيـام البينـة بكـو م اعلم أنه لا نزاع في وجوب رد الاولا: اقول 
  .وانما النزاع في الاموال فقط. أولادا للمسلم

 )١(اختلف الاصحاب في هـذه المسـألة ، فـذهب الشـيخ في النهايـة : اذا عرفت هذا فنقول 
الى تقويمهــا علــى المقاتلــة ، ويــدفع الامــام قيمتهــا الى أربا ــا مــن بيــت المــال ، مصــيرا الى روايــة 

في الســـبي يأخـــذه العـــدو مـــن  ﷒م بـــن ســـالم عـــن بعـــض الاصـــحاب عـــن أبي عبـــد االله هشـــا
المســلمين في القتــال مــن أولاد المســلمين وممــاليكهم ، فيتجرونــه ، ثم ان المســلمين بعــد قــاتلوهم 
فظفــروا  ــم ، فســبوهم وأخــذوا مــنهم مــا أخـــذوا مــن مماليــك المســلمين وأولادهــم الــذين كـــانوا 

: قـال فقـال  ؟لمسلمين ، فكيـف نصـنع بمـا كـانوا أخـذوه مـن أولادهـم وممـاليكهمأخذوهم من ا
أما أولاد المسلمين ، فلا يقام في سهام المسـلمين ، ولكـن يـرد الى أبيـه ، أو الى أخيـه ، أو الى 
وليه بشهود وأما المماليك ، فا م يقامون في سهام المسلمين ويعطى مـواليهم قيمـة أثمـا م مـن 

  .)٢(سلمين بيت مال الم
  .وهي غير مسندة الى امام ، فلا حجة فيها

ان عرفـت قبــل القسـمة كانـت لاربا ــا بغـير ثمــن ، وان :  )٤(والخــلاف  )٣(وقـال في المبسـوط 
ت المـال ،  كان بعـدها ردت علـيهم أيضـا ، وأعطـى الامـام مـن حصـل في سـهمه قيمتـه مـن بيـ

لا يحـل مـال امـرئ مسـلم الا  : ﷒وهـو اختيـار المتـأخر ، عمـلا بقولـه . لئلا تنـتقص القسـمة
  .)٥(عن طيب نفس منه 

  صنف منسوب الى ابن بابويه ، وهو ظاهر كلام الشيخوالقول الذي ذكره الم
__________________  

  .٢٩٥النهاية ص ) ١(
  .١، ح  ١٥٩/  ٦ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٦/  ٢المبسوط ) ٣(
  .١٢١/  ٢الخلاف ) ٤(
  .٤٧٣/  ٣عوالى اللئالى ) ٥(



٢٥٧ 

  .)١( ﷒في الاستبصار ، حيث تأول رواية ابن سالم عن الصادق 
 ﷒وأمـا الروايـة الـتي أشـار إليهــا المصـنف روايـة ابـن أبي عمــير عـن جميـل عـن أبي عبــد االله 

ان وقـع : في رجل كان لـه عبـد ، فأدخـل دار الشـرك ، ثم أخـذ سـبيا الى دار الاسـلام ، فقـال 
ة وفي معناهـا روايـ .)٢(عليه قبل القسمة فهو له ، وان جرت عليه القسمة فهو أحق بـه بـالثمن 

  .)٣( ﷒الحلبي عنه 
والحــق مــا اختــاره المصــنف ، وهــو اختيــار الشــيخ في الاستبصــار أخــيرا ، عمــلا بالروايــة عــن 

  .)٤( ﷒الباقر 
  :فرع 

  .لو أسلم الحربي بعد استغنام مال المسلم لم يملكه ، خلافا لابي حنيفة
: سـأل النســاء اقـرارهن ببـذل الجزيـة ، قيــل ولـو قتـل الرجـال قبــل عقـد الجزيـة ، ف : ﷖قـال 

  .ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسنا. لا ، وهو الاصح: يصح ، وقيل 
فـان قتـل الرجـال ، فسـأل النسـاء : في المبسـوط ، فقـال  ﷖القولان نقلهما الشيخ : أقول 

تجـــري أحكامنــا علـــيهن ، أن يعقــد لهــن لـــيكن ذميــات في دار الاســـلام ، عقــد لهـــن بشــرط أن 
انـه يحتـال علـيهن : وقـد قيـل . وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شـيئا ، فـان أخـذ شـيئا رده

  .)٥(حتى يفتحوا ، فيسبين ولا يعقد لهن الامان 
  وانما كان القول الثاني. ﷖ولا يدل صريحا على ما نقله الشيخ المصنف 

__________________  
  .٢، ح  ٥/  ٣الاستبصار ) ١(
  .٣، ح  ٥/  ٣الاستبصار ) ٢(
  .٤، ح  ٥/  ٣الاستبصار ) ٣(
  .٥/  ٣الاستبصار ) ٤(
  .٤٠/  ٢المبسوط ) ٥(



٢٥٨ 

أصـح ، لان النســاء لا يصـح ضــرب الجريـة علــيهن اجماعـا منــا ، فيكـون هــذا العقـد قــد تضــمن 
  .أحد أجزائهاشيئا باطلا ، فيكون باطلا ، لان الماهية المركبة تكفي في ارتفاعها بطلان 

اذا قتـل الرجـال : معنـاه » ولو كان بعد عقد الجرية كـان الاستصـحاب حسـنا « وأما قوله 
بعد ضرب الجرية علـيهم ، كـان اسـتدامة الامـان للنسـاء مـن غـير ضـرب جزيـة علـيهن حسـنة ، 

  .لا ن قد ثبت لهن الامان مع الرجال ضمنا ، فيستحب الوفاء به
وقيــل ] بينهمــا [ لجزيــة علــى الــرءوس ، أو علــى الارض ولا يجمــع ويجــوز وضــع ا : ﷖قــال 

  .بجوازه ابتداءً ، وهو الاشبه
الاول هــو المشــهور بــين الاصــحاب ، والقــول الثــاني ذهــب إليــه أبــو علــي ، واختــاره : اقــول 

  .وانما كان أشبه ، لان الجمع أنسب بالصغار ، ولانه بمدلول الاصل. أبو الصلاح
  .اذا أسلم قبل الحول ، أو بعده قبل الاداء ، سقطت الجزية على الاظهرو  : ﷖قال 
  .لا خلاف في سقوط الجزية بالاسلام قبل حوول الحول: أقول 

وأكثــــر الاصــــحاب الى الســــقوط ،  ﷖وانمــــا الخــــلاف في الفــــرض الثــــاني ، فــــذهب الشــــيخ 
ولانه لا جزية على مسـلم ، ولان  )١( »الاسلام يجب ما قبله «  ﷒عملا بالاصل ، ولقوله 

  .أداها مشروط بالصغار ، ينتفي هنا اجماعا
وظاهر كلام أبي الصلاح عدم السقوط ، لانه حـق ثبـت في الذمـة بحـؤول الحـول ، فيجـب 

  .أداؤه كغيره من الحقوق ، وليس بجيد ، لا ا انما وجبت لمعنى وقد انتفى فينتفي بانتفائه
  رقوا الذمة في دار الاسلام ، كان للامام ردهم الى مأمنهماذا خ : ﷖قال 

__________________  
  .١٢٣/  ١الجامع الصغير للسيوطى ) ١(



٢٥٩ 

  .نعم ، وفيه تردد: قيل  ؟هل له قتلهم واسترقاقهم ومفادا مو 
تردد ، فمنشــؤه . ﷖القــول للشــيخ : اقــول  النظــر الى الاصــل الــدال علــى الجــواز ، : وأمــا الــ

  .ولان الامان انما هو للالتزام بشرائط الذمة وقد زال فيزول مشروطه
والالتفــات الى حصــول الامــان لهــم في دار الاســلام ، فيجــب ردهــم للآيــة الى مــأمنهم ، ثم 

  .يصيرون حربا بعد ذلك ، والاول أقوى عندي
المسلمين مـن  وأما المساكن ، فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على : ﷖قال 

  .مجاوريه ، ويجوز مساواته على الاشبه
وانمـــا الخـــلاف في المســـاواة ، فـــذهب الشـــيخ الى أنـــه لا . لا خـــلاف في تحـــريم العلـــو: اقـــول 

  .يجوز ، وأتبعه المتأخر ، لانه أنسب بالصغار
ل بـه ترك العم )١(» الناس مسلطون على أموالهم «  ﷒والحق الجواز ، عملا بعموم قوله 

  .في الصورة الاولى ، اما للدليل الدال عليه ، أو للاتفاق ، فيبقى معمولا به فيما عداها
  .ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور : ﷖قال 
هذا القول ذكره الشيخ أبو جعفر ، وهو جيد لما فيـه مـن تحقيـق الصـغار المـأمور بـه : اقول 

  .ء من ذلك اب على شيشرعا ، ولم أقف لباقي الاصح
  .وفي الاجتياز به والامتياز منه تردد ، ومن أجازه حده بثلاثة أيام : ﷖قال 
  .النظر الى الاصل الدال على الجواز: منشؤه : اقول 

  .والالتفات الى أن المنع من ذلك أنسب بالصغار ، فيكون مطلوبا للشارع
__________________  

  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ١(



٢٦٠ 

  :فرع 
المـراد بالحجــاز هنـا مــا عــدا الحـرم ، فــلا يجـوز دخولــه ، لا للاســتيطان ولا لغـيره عمــلا بقولــه 

رِكُوَ  نجَــَس   «تعـالى  شـْـ مُ نمَّـَـ  الْ فأمــا المســجد الحــرام ، فهــو عبــارة :  ﷖قــال الشــيخ . الآيــة )١(»  إِ
  .م عند الفقهاء ، فلا يدخل مشرك الحرم بحالعن الحر 
  .المراد  ا مكة والمدينة واليمن ومخاليفها: ولا جزيرة العرب ، قيل  : ﷖قال 
  .المراد بمخاليفها ما كان قريبا منها: اقول 
  .ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور : ﷖قال 

ُ  الحْــُـرُم   «ليــه بقولـــه تعــالى هـــذا القــول ذكـــره الشــيخ ، محتجـــا ع: اقــول  هُ شــْـ لأَْ َ  ا ســَلَ ذَ  انْ فَإــِـ
فاقتضى ذلك قتلهم بكل حـال ، وخـرج قـدر الاربعـة  )٢(»  فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِين  حَيْث  وَجَدْتمُوُهُم  

أشـــهر بـــدليل الآيـــة الاولى ، وبقــــي مـــا عـــداه علـــى عمومــــه ، فالوجـــه عنـــدي مراعـــاة الاصــــلح 
  .للمسلمين
ت بعــد المطالبــة ، دفــع إليــه مهرهــا : ﷖قــال  ــ ولــو . لــو قــدم زوجهــا فطالــب بــالمهر ، فمات

  .ماتت قبل المطالبة ، لم يدفع إليه ، وفيه تردد
النظر الى تحقق السبب الموجب لدفع المهر ، وهو الامساك فيجب الـدفع : منشؤه : اقول 

  .، عملا بالمقتضي
ــبراءة ، تــرك العمــل   ــا في الصــورة الاولى ، فيبقــى معمــولا  ــا فيمــا والالتفــات الى أصــالة ال

  .عداها
واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا ، لانا لا نسلم أن سبب الـدفع مجـرد الامسـاك بـل شـبيه 

  الامساك الحاصل معه الحيلولة ، وهي منتفية هنا ، اذ لا يتحقق الحيلولة الا
__________________  

  .٢٨: سورة التوبة ) ١(
  .٥: التوبة سورة ) ٢(



٢٦١ 

  .)١(مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
  :فرعان 
كل موضع يجب فيه رد المهـر فانـه يكـون ذلـك مـن : في المبسوط  ﷖قال الشيخ : الاول 

  .)٢(بيت المال المعد للمصالح 
، والا عوض عنه من سهم ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه : وقال أبو علي 

  .أما الثاني فلا. وتفصيله الاول جيد ، لظاهر الآية. الغارمين
هذا الحكم انما يكـون اذا قـدمت الى بلـد الامـام ، أو بلـد خليفتـه ومنـع :  ﷖قال : الثاني 
أمــا اذا قــدمت الى غــير بلــدهما ، فمنــع غــير الامــام أو غــير خليفتــه مــن ردهــا ، فــلا . مــن ردهــا

زم الامام أن يعطيهم شيئا ، سواء كان المانع من ردها العامة ، أو رجال الامام ، لان البدل يل
  .يعطي الامام من المصالح ، فلا تصرف لغير الوالي فيه

  .لا ، وهو الاشبه: يقبل ، وقيل : وان عاد الى دينه قيل  : ﷖قال 
انمـــا كـــان الثـــاني أشـــبه ، لدلالـــة الآيـــة والخـــبر ، و  )٣(في المبســـوط  ﷖القائـــل الشـــيخ : اقـــول 

  .عليه
  :فرع 

  .وكذلك الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد
  .لا ، استصحابا لحالهم الاولى: قيل  ؟ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله : ﷖قال 

__________________  
  .٥٣/  ٢المبسوط ) ١(
  .٥٥/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٥٧/  ٢لمبسوط ا) ٣(



٢٦٢ 

والاول يقــرون علـى ديــنهم ان كــان ممــن . امــا أكـابر ، أو أصــاغر: اعلــم أن الاولاد : اقـول 
وأما القسم الثاني ، فلا يخلو اما أن يكون أمتهم على دين يقـر أهلـه عليـه أولا . يقر أهله عليه

ــت الام أو لا ت علــى  وان لم يكــن لهــم أم ،. ، فــان كــان الاول أقــروا عليــه ، ســواء مات أو كانــ
ولـو قيـل  .)١(في المبسوط أقروا لمـا سـبق لهـم مـن الذمـة  ﷖دين لا يقر أهله عليه ، قال الشيخ 

  .للامام تملكهم والحال هذه كان حسنا
  .ا م مال لم يوجف عليه بخيل ، فيكون فيئاـ  لنا

ترى الكــافر مصــحفا لم يصــح البيــع ، وقيــل  : ﷖قــال  رفــع يــده ، والاول يصــح وي: اذا اشــ
يجـــوز علـــى  : وقيـــل  ﷐أنســـب باعظـــام الكتـــاب العزيـــز ، ومثـــل ذلـــك كتـــب أحاديـــث النـــبي 

  .وهو أشبه. كراهية
  :هنا مسألتان : اقول 

  .في شراء المصاحف ، والاقوى البطلان لما ذكره: الاولى 
. وآثـــار الســـلف وأقـــاويلهم ﷐في ابتيـــاع الكتـــب الـــتي فيهـــا أحاديـــث رســـول االله : الثـــاني 

  .﷖والاقوى الصحة هنا على كراهية ، خلافا للشيخ 
الاصــل الصــحة ، تــرك العمــل بــه في الصــورة الاولى ، لا عظــام الكتــاب العزيــز فيبقــى ـ  لنــا

  .معمولا  ا فيما عداه ، ولان حرمتها ليست كحرمة المصاحف ، فلا يتعدى الحكم
  .الى آخرهـ  وهل يؤخذ ما حواه العسكر : ﷖قال 

يــــوم الجمــــل ، فانــــه روي فيهــــا  ﷒منشــــأ الخــــلاف في هــــذه المســــألة واقعــــة علــــي : اقــــول 
  .الوجهان ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقها

والامر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجبـان اجماعـا ، ووجو مـا علـى الكفايـة ،  : ﷖قال 
  .بل على الاعيان ، وهو أشبه: سقط من فيه كفاية ، وقيل وي

__________________  
  .٥٨/  ٢المبسوط ) ١(



٢٦٣ 

القــول الاول ذهــب إليــه الســيد المرتضــى قــدس االله روحــه ، واختــاره المتــأخر ، عمــلا : اقـول 
 بالاصل ، ولان الغرض منهما ارتفاع القبح ووقوع الحسن ، وهو يحصل بقيام من فيـه كفايـة ،

  .فلم يكن لتكليف الباقين به فائدة
وأتباعه ، عمـلا بعمـوم الآيـات والروايـات ، وهـو أقـوى  ﷖والقول الثاني ذهب إليه الشيخ 

، ونمنــع خلــو تكليــف البــاقين عــن الفائــدة ، والاصــل يعــارض بالآيــات والروايــات وهــل يثبــت 
  .فيه خلاف ، وتحقيقه في علم الكلام ؟الوجوب عقلا أو شرعا

  .وهو يجب وجوبا مطلقا : ﷖قال 
  .معناه من غير شرط ، بخلاف المرتبتين الاخريين: أقول 
لا ، الا بـــاذن  :نعـــم ، وقيـــل : قيـــل  ؟ولـــو افتقـــر الى الجـــرح والقتـــل هـــل يجـــب : ﷖قـــال 

  .الامام ، وهو الاظهر
الامامية أن هذا الجـنس  الظاهر من مذهب شيوخنا: في الاقتصاد  ﷖قال الشيخ : أقول 

  .من الانكار لا يكون الا للامام ، أو لمن يأذن له فيه
يجوز فعل ذلك بغير اذنـه ، لان مـا يفعـل باذنـه ، : والمرتضى يخالف فيه ويقول :  ﷖قال 

يكون مقصودا ، وهذا بخلاف ذاك ، اذ هو غير مقصـود ، انمـا القصـد وقـوع المعـروف وارتفـاع 
  .)١(وقع ضرر فهو غير مقصود  المنكر ، فان

  .فيه تردد ؟وهل يقيم الرجل الحد على زوجته وولده : ﷖قال 
النظـــر الى أن الحـــد حكـــم شـــرعي ، فـــلا يتـــولى اقامتـــه الا الامـــام أو مـــن : منشـــؤه : أقـــول 

  .ينصبه للنظر في ذلك ، كغيره من الاحكام وهو اختيار سلار والمتأخر
  .وابن البراج ﷖خ والالتفات الى فتوى الشي

__________________  
  .١٥٠الاقتصاد ص ) ١(



٢٦٤ 

 ؟ولــو ولي وال مــن قبــل الجــائر وكــان قــادرا علــى اقامــة الحــدود ، هــل لــه اقامتهــا : ﷖قــال 
  .لا ، وهو الاحوط :وقيل . بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بأذن امام الحق ؟نعم: قيل 

  .في السابقة ، والاقرب الجواز للفقهاءالبحث في هذه كالبحث : أقول 



٢٦٥ 

  فصل

  )فى إيضاح الترددات المذكورة فى المعاملات ( 
  :وفيه مباحث 

  البحث الاول

  )فى ذكر الترجيحات المذكورة فى باب وجوه الاكتساب  (
  .وربما قيل بتحريم الابوال كلها الا أبوال الابل ، والاول أشبه : ﷖قال 

، واختـاره السـيد المرتضـى قـدس االله  )١(القول الاول ظاهر كلام الشيخ في المبسـوط : أقول 
  .روحه ، وتبعهما المتأخر ، عملا بالاصل ، واستنادا الى الرواية

، وهو خيرة المفيد شيخنا وسـلار ، والمسـتند  )٢(والقول الثاني ظاهر كلام الشيخ في النهاية 
  .والعام يخص للدليل ، وقد بيناه. نع من التصرف في الابوالعموم الروايات الواردة بالم

__________________  
  .١٦٦/  ٢المبسوط ) ١(
  .٣٦٤النهاية ص ) ٢(



٢٦٦ 

ويجـــوز بيـــع المســـوخ ، بريـــة كانـــت كـــالقرد والـــدب ، وفي الفيـــل تـــردد ، والاشـــبه  : ﷖قـــال 
  .جواز بيعه للانتفاع بعظمه

الجواز ، ولانه عين طاهرة ينتفـع  ـا ، فجـاز بيعهـا كغيرهـا النظر الى أصل : منشؤه : أقول 
  .، واختاره المتأخر )١(، ويؤيده عموم الآية ، وهو فتوى شيخنا في المبسوط 

  .والالتفات الى فتوى شيخنا المفيد وسلار ، وهو القول الاخر للشيخ
ت كالبـــازي أو ماشـــية  ويحـــرم بيـــع الســـباع كلهـــا الا الهـــر ، والجـــوارح طـــائرة كانـــ : ﷖قـــال 

  .يجوز بيع السباع كلها ، للانتفاع بجلدها أو عظمها وهو الاشبه: كالفهد ، وقيل 
  .)٢(في المبسوط  ﷖القول الاول ذهب إليه الشيخ : اقول 

  .والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، وهو الحق لما ذكرناه في السابقة
ـــزرع ء مـــن  لا يجـــوز بيـــع شـــي : ﷖قـــال  الكـــلاب الاكلـــب الصـــيد ، وفي كلـــب الماشـــية وال

والحائط تردد ، والاشبه المنـع ، نعـم يجـوز اجار ـا ، ولكـل واحـد مـن هـذه الاربعـة ديـة لـو قتلـه 
  .غير المالك
لا خـــلاف في جـــواز بيـــع كـــلاب الصـــيد ، ســـلوقية وهـــي المنســـوبة الى ســـلوق قريـــة : اقـــول 

  .باليمن ، وغير سلوقية
 )٣(كلــب الماشــية وكلــب الحــائط وكلــب الــزرع ، فــذهب الشــيخ في النهايــة وانمــا الخــلاف في  

  الى التحريم ، وتبعه ابن البراج ، محتجا برواية جابر عن )٤(والخلاف 
__________________  

  .١٦٦/  ٢المبسوط ) ١(
  .١٦٦/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٣٦٤النهاية ص ) ٣(
  .٥٨٦/  ١الخلاف ) ٤(



٢٦٧ 

وذهـب سـلار وابـن حمـزة الى  .)١(أنه  ى عـن ثمـن الكلـب والسـنور الاكلـب الصـيد  ﷒النبي 
  .الجواز ، وتبعهما المتأخر ، عملا بأصالة الاباحة ، ولان لها ديات مقدرة فيجوز بيعها

وأمـــا الكـــبرى ، فظــاهرة ، اذ ملـــك الديـــة تابعـــة لملـــك العـــين ، واذا . أمــا الصـــغرى فاجماعيـــة
ــت أ ــا مملوكــة صــح بي وفيــه  )٢(» النــاس مســلطون علــى أمــوالهم «  ﷒عهــا ، عمــلا بقولــه ثب

  .والحق التمسك بالآية .نظر ، اذ المنع من البيع لا ينافي الملك ، كما في أم الولد
أن : في تجــويز الاجــارة مــع المنــع مــن البيــع اشــكال منشــؤه : قــال صــاحب كشــف الرمــوز 

  .للبيع جواز الاجارة لازم لصحة التملك المبيح
ولـيس بجيـد ، لمـا ذكرنـاه اعتراضـا علـى دليـل المتـأخر ، ولان النهـي انمـا ورد في البيـع فقــط ، 

  .فيبقى الباقي سليما عن المعارض
  .فيه تردد ، والاشبه عدم الاشتراط ؟وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول : ﷖قال 
  .هو فتوى ابن البراجالنظر الى أصالة عدم الاشتراط ، و : منشؤه : أقول 

والالتفات الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ترك العمل به في صورة تقديم الايجـاب علـى 
  .القبول ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها ، وهو فتوى الشيخ وابن حمزة وأتبعهما المتأخر

  .ان كان القبول بلفظ الخبر مثل اشتريت منك صح ، وإلا فلا: وقال أبو حنيفة 
  .ولا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، ولو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر : ﷖قال 

__________________  
  .٧١، ح  ١٣٦/  ٧نحوه  ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ٢(



٢٦٨ 

  .سيأتي البحث في هذه إن شاء االله: أقول 
  .لا يجوز ، والجواز أشبه: أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل  ولو أمره آمر : ﷖قال 

انما كان أشبه ، لاعتماده على الاصل ، ولانه يصح أن يكون وكيلا بـاذن مـولاه ، : أقول 
  .والتقدير حصول الاذن في هذه الصور ، فيصح العقد

  .لاظهرولو باع ملك غيره ، وقف على اجازة المالك أو وليه على ا : ﷖قال 
ــين الاصــحاب ، وقــال الشــيخ في المبســوط والخــلاف : اقــول   )١(هــذا القــول هــو المشــهور ب

ــني علــى أن النهــي في المعــاملات هــل  ــأخر ، والبحــث في هــذه المســألة مب بــالبطلان ، وتبعــه المت
وتحقيـق ذلـك . يـدل علـى الفسـاد أم لا ، فـان قلنـا بـالاول كـان البيـع بـاطلا ، والا كـان موقوفـا

  .ول الفقهفي أص
  .وهو أشبه: الى قوله ـ  والوكيل : ﷖قال 

انما كان أشبه لقضـاء الظـاهر بـه ، ولان المخاطـب لا يـدخل في أمـر المخاطـب ايـاه : أقول 
  .في أمر غيره

  .وهو أشبه: الى قوله ـ  وأن يكون المشتري مسلما : ﷖قال 
 وَلـَن  يجَْعـَل  االله  للِْكـافِريِن  عَلـَى الْمـُؤْمِنِين  سـَبِيلا   «انما كان الثاني أشبه ، لقولـه تعـالى : اقول 

نفى السبيل للكافر على المؤمن ، ولا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكـون منفيـا ، وهـو  )٢(» 
  .اختيار الشيخ قدس االله روحه

، لانتفــاء فيــه تــردد ، والاشــبه الجــواز  ؟ولــو ابتــاع الكــافر أبــاه المســلم هــل يصــح : ﷖قــال 
  .السبيل بالعتق

  .النظر الى مقتضى الاصالة ، فيصح الشراء ، وإليه مال المصنف: منشؤه : اقول 
__________________  

  .٢٧٥مسألة  ٥٨٠/  ١الخلاف ) ١(
  .١٤١: سورة النساء ) ٢(



٢٦٩ 

، وأتبعـــه ابـــن الـــبراج ،  ﷖والالتفـــات الى ظـــاهر الآيـــة ، فـــلا يصـــح ، وهـــو اختيـــار الشـــيخ 
  .والمصنف أجاب عن الآية ، بأن السبيل هنا منتف ، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه

  .وكذا البحث في جميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا على الخلاف
  .وفي بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع : ﷖قال 
  .وعموم الآيةالنظر الى مقتضى الاصل ، : منشؤه : اقول 

الدالة على المنع ، وبـه أفـتى الشـيخ في  ﷕والالتفات الى الروايات المروية عن أهل البيت 
وقد تقـدم  )٢(» سواء العاكف فيه والباد « ، مدعيا للاجماع ، ومحتجا بقوله تعالى  )١(الخلاف 

ت علـى المنـع مـن بيـع نفـس تقرير الاستدلال  ـا والاعـتراض ، فـلا وجـه لاعادتـه وتحمـل الروايـا
  .الارض ، لان مكة فتحت عنوة دون الآثار ، وهو اختيار المتأخر

ولا يصح بيع الوقف مـا لم يـؤد بقـاؤه الى خرابـه ، لاخـتلاف بـين أربابـه ويكـون  : ﷖قال 
  .البيع أعود على الاظهر

  .، والمنع مذهب المتأخر ﷖الجواز مذهب الشيخ : أقول 
  .وفي اشتراط موت المالك تردد : ﷖قال 

النظر الى أصالة الجـواز ، تـرك العمـل  ـا في الصـورة الاولى للاتفـاق عليهـا : منشؤه : أقول 
  .، فيبقى معمولا  ا فيما عداها

  .والالتفات الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد
ه ، عمــدا كانــت الجنايــة أو خطــا ، ولا يمنــع جنايــة العبــد مــن عتقــه ولا مــن بيعــ : ﷖قــال 
  .على تردد

__________________  
  .٣١٦، مسألة  ٥٨٩/  ١الخلاف ) ١(
  .٢٥: سورة الحج ) ٢(



٢٧٠ 

  .النظر الى مقتضى الاصل الدال على الجواز: منشؤه : أقول 
والالتفــات الى تعلــق حــق ا ــني عليــه برقبــة العبــد ، فــلا يصــح بيعــه ولا عتقــه ، لمــا فيــه مــن 

الحق الثابت شـرعا ، والاشـبه الجـواز في الخطـأ دون العمـد ، ويضـمن المـولى أرش الجنايـة  ابطال
  .حينئذ

  .ولو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، فيه تردد : ﷖قال 
والالتفــات الى أن القــدرة علــى التســليم شــرط ولم . النظــر الى عمــوم الآيــة: منشــؤه : أقــول 

  .يحصل
ت الابتيـاع الا أن يمضـي مـدة و  : ﷖قال  تكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ، ولو غاب وقـ

وان احتمـل التغـير ، كفـى البنـاء علـى الاول ، ويثبـت لـه الخيـار . جرت العادة بتغـير المبيـع فيهـا
  .ان ثبت التغير ، فان اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردد

عــدم التغــير علــى عقــد البيــع ، فيكــون القــول قــول البــائع النظــر الى أصــالة : منشــؤه : أقــول 
  .مع يمينه ، لاستناده الى هذا الاصل ، ولانه منكر لدعوى المشتري

ــزاع  والالتفــات الى أن المشــتري غــارم للــثمن ، فيكــون القــول قولــه مــع يمينــه ، اذ لا يجــوز انت
لقــدر علــى تقــدير حصــول مــال الغــير الا برضــاه اجماعــا ، ولا ريــب أنــه غــير راض بــأداء هــذا ا

  .التغير ، وأصالة عدم التقدم معارضة بأصالة عدم الحدوث ، واالله أعلم
فيــه  ؟وهــل يصــح شــراؤه مــن غــير اختبــار ولا وصــف ، علــى أن الاصــل الصــحة : ﷖قــال 

  .تردد ، والاولى الجواز
  .النظر الى الاصل ، ويؤيده عموم الآية ، وأصالة السلامة: منشؤه : اقول 

. والالتفــات الى حصــول الغــرر المنهــي عنــه شــرعا ، فــلا يصــح البيــع ، وهــو اختيــار المتــأخر
  قاصرة ﷒ونمنع حصول الغرر ، والرواية المروية عن أبي عبد االله 



٢٧١ 

  .عن افادة المطلوب ، فلا يصح التمسك  ا
وان ضم إليه القصب علـى ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ،  : ﷖قال 
  .الاصح

جعـل ا هـول بمثابـة  ﷖لا خلاف أن بيع ا هول لا يصح مطلقا ، الا أن الشيخ : اقول 
المعلوم في صورة واحدة ، وهي مع انضمام المعلوم إليه في البيع ، تمسـكا بروايـات ضـعيفة جـدا 

جمـــة مـــع بيـــع مـــا فيهـــا مـــن ، لمنافا ـــا الاصـــل ، ولضـــعف ســـندها ، فلهـــذا جـــوز بيـــع سمـــك الا
ء منه وبيعه منضما الى ما فيها ، وتبعه على ذلك ابن البراج وابـن  القصب ، ومع اصطياد شي

  .حمزة
المضـــــاف الى الســـــمك ان كـــــان هـــــو : والتحقيـــــق أن نقـــــول : وقـــــال شـــــيخنا في المختلـــــف 

  .)١(المقصود بالبيع ويكون السمك تابعا صح البيع والا فلا 
  .يكره دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهرو  : ﷖قال 
السوم في اللغة موضوع لمعان شتى ، وفي الشرع عبارة عـن الزيـادة في ثمـن المبيـع بعـد : اقول 

  .انتهاء المزايدة وسكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن
ـــا ، فـــذهب الشـــيخ الى التحـــريم: اذا عرفـــت هـــذا ، فنقـــول  وأتبعـــه  اختلـــف الاصـــحاب هن

وهـــذا خـــبر أقـــيم مقـــام »  )٢(لا يســـوم الرجـــل علـــى ســـوم أخيـــه «  ﷒المتـــأخر ، عمـــلا بقولـــه 
والنهــــي يــــدل علــــى التحــــريم ظــــاهرا ، »  )٣(لا شــــفاء في محــــرم «  ﷒النهــــي ، كمــــا في قولــــه 

  .والمصنف اختار الجواز على كراهية ، عملا بأصالة الاباحة
  .يحرم ، والاول أشبه: يتوكل حاضر لباد ، وقيل  وأن : ﷖قال 

__________________  
  .كتاب التجارة  ٢٠٩المختلف ص ) ١(
  .رواه الصدوق فى الحديث المناهى فى من لا يحضره الفقيه) ٢(
  .٣٣٣و  ١٤٩/  ٢عوالى اللئالى ) ٣(



٢٧٢ 

،  )٣(ظـاهر الخـبر ، نظـرا الى  )٢(والخـلاف  )١(التحـريم ذهـب إليـه الشـيخ في المبسـوط : اقول 
  .والكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية ، عملا بالاصل واختاره المصنف

  .لا يسقط الا بالاسقاط ، وهو أشبه: والخيار فيه على الفور ، وقيل  : ﷖قال 
انمــا كــان الثــاني أشــبه ، لان الخيــار حــق يتملــك ، فــلا يســقط بالتــأخير ، كغــيره مــن : أقـول 
  .الحقوق
  .حرام ، والاول أشبه: الاحتكار مكروه ، وقيل  : ﷖ قال

والمبسوط والمفيـد في المقنعـة ، وأتبعهمـا  )٤(القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية : أقول 
  .سلار ، والمستند التمسك بالاصل

ـــبراج وأحـــد قـــولي أبي الصـــلاح وظـــاهر كـــلام  والقـــول الثـــاني ذهـــب إليـــه ابـــن بابويـــه وابـــن ال
  .تأخر ، والمستند ورود النهي عنه ، والنهي للتحريم ظاهراالم

  .يسعر ، والاول أظهر: ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل  : ﷖قال 
  .لا خلاف في الاجبار على البيع ، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا: اقول 

ـــأخر وابـــن  وانمـــا الخـــلاف في التســـعير ، فـــذهب الشـــيخ الى أنـــه لا يســـعر عليـــه ، وأتبعـــه المت
الـــبراج ، عمـــلا بالاصـــل ، ولان في التســـعير منعـــا عـــن التســـلط في المـــال فيكـــون منفيـــا ، لقولـــه 

وفي روايـات بــاقي الاصـحاب مــا يـدل علــى المنـع مــن » النـاس مســلطون علـى أمــوالهم «  ﷒
  .ذلك أيضا

  وقال المفيد بالثاني ، لكن بشرط أن لا يخسر أربا ا فيها ، وأتبعه سلار ،
__________________  

  .١٦٠/  ٢المبسوط ) ١(
  .٢٨١مسألة  ٥٨١/  ١الخلاف ) ٢(
  .١٥٨/  ٧ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٣٧٤النهاية ص ) ٤(



٢٧٣ 

  .ولعله الاقربوأوجب ابن حمزة مع الاجحاف ومنعه مع عدمه ، وهو اختيار الراوندي ، 

  البحث الثانى

  )فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل الخيار  (
. فيـه يسـقط :وقيـل . ولو خـيره فسـكت ، فخيـار السـاكت بـاق ، وكـذا الاخـر : ﷖قال 

  .والاول أشبه
ولانـــه انمـــا اســـقط  )١(» البيعـــان بالخيــار مـــا لم يفترقـــا «  ﷒انمـــا كـــان أشـــبه لقولـــه : أقــول 

ياره على تقدير رضا الاخر ولم يحصـل ، فيكـون خيـاره باقيـا ، اذ لا يمكـن حصـول المشـروط خ
  .بدون الشرط

  .وخيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الاظهر : ﷖قال 
ذهـــب الســـيد المرتضـــى قـــدس االله روحــه الى أن هـــذا الخيـــار ثبـــت للمتبـــايعين معـــا ، : اقــول 

  .والحق الاول
عـدم ثبـوت الخيـار ، تـرك العمـل  ـا في صـورة ثبوتـه للمشـتري ، لوجـود الـدليل أصـالة ـ  لنـا

  .)٢(الدال على ثبوته له ، فيبقى معمولا  ا فيما سواه 
ولــو تلــف كــان مــن مــال : الى قولــه ـ  مــن بــاع ولم يقــبض الــثمن ولا ســلم المبيــع : ﷖قــال 

  .البائع في الثلاثة وبعدها على الاشبه
ف في أن تلــف هــذا المبيــع بعــد الثلاثــة مــن مــال البــائع ، وانمــا الخــلاف في لا خــلا: اقــول 

  تلفه في أثناء الثلاثة ، فذهب الشيخ المفيد قدس االله روحه الى أنه
__________________  

  .٧٣/  ٢مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .عداه: » س « فى ) ٢(



٢٧٤ 

  .الحالينوالحق أنه من مال البائع في . يكون من مال المشتري
  .كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه:  ﷒قوله ـ  لنا

في صورة حصول التلـف بعـد القـبض غـير وارد للـزوم  )١(واعلم أن تفصيل الشيخ في النهاية 
  .البيع بالقبض

  .والاول أظهر. به وبانقضاء الخيار: المبيع يملك بالعقد ، وقيل  : ﷖قال 
  .)٣(والخلاف  )٢(في المبسوط  ﷖الاخير مذهب الشيخ  القول: اقول 

والحــق الاول ، للاتفــاق علــى تســويغ التصــرف المســتلزم للملــك ، ويســتحيل وجــود الملــزوم 
  .من حيث أنه ملزوم بدون اللازم

  .من حين العقد ، وهو أشبه: خيار الشرط يثبت من حين التفرق ، وقيل  : ﷖قال 
ـــأخر ﷖الاول مـــذهب الشـــيخ  القـــول: اقـــول  وانمـــا كـــان الثـــاني أشـــبه ، لان . ، وأتبعـــه المت

  .اطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد
  .والحدارة : ﷖قال 
  .المراد بالحدارة هنا الغلظ ، ومنه الحادر للممتلئ: اقول 
تصـرف مـن المشـتري ،  ولـو امتنـع مـن أخـذ حقـه ، ثم هلـك مـن غـير تفـريط ولا  : ﷖قال 

  .كان من مال البائع على الاظهر
تسليم الحق الى الامام أو نائبه ليحفظـه للمسـتحق ، هـذا مـع :  ﷖أوجب الشيخ : اقول 

  امتناع المستحق من قبضه أو ابراء ذمة من عليه منه ، وهو
__________________  

  .٣٨٨النهاية ص ) ١(
  .٨٦/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٥١٣/  ١الخلاف ) ٣(



٢٧٥ 

. وعليــه الاكثــر )١(ظــاهر كــلام المتــأخر ، ومــا ذكــره المصــنف في المــتن مــذهب الشــيخ في النهايــة 
  .مع امكان الوصول الى الحاكم )٢(والحق ما قاله في المبسوط 

  .وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه : ﷖قال 
في المبيــع كغيرهــا ، ولان العقــد انمــا النظــر الى كو ــا منقولــة ، فــلا يــدخل : منشــؤه : اقــول 

  .وقع على الدار ، وليست المفاتيح جزءا منها
  .والالتفات الى أن تسليم المبيع واجب ، ولا يتم الا بالمفاتيح ، ولقضاء العادة بدخولها

الارض ، لا ــا مــن ] بيــع [ الاحجــار المخلوقــة في الارض والمعــادن تــدخل في  : ﷖قــال 
  .وفيه ترددأجزائها ، 
النظــر الى أصــالة بقــاء الملــك علــى مالكــه ، فــلا يــدخل الا مــا وقــع عليــه : منشــؤه : أقــول 

  .العقد ، وليس الا الارض
  .)٣(والالتفات الى كون ذلك جزءا منها فيدخل ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط 

واعلـــم أن هـــذا الـــتردد ضـــعيف جـــدا ، اذ لا يصـــدق اســـم الارض علـــى ذلـــك أصـــلا فـــلا 
التردد لمكـان الخـلاف ، وان لم يكـن للقـول الاخـر  ﷖خل قطعا ، الا أن عادة هذا الشيخ يد

  .وجه
يجـــبر : فـــان امتنعـــا مـــن التســـليم أجـــبرا ، وان امتنــع أحـــدهما أجـــبر الممتنـــع وقيـــل  : ﷖قــال 

  .البائع أولا ، والاول أشبه
__________________  

  .٣٨٨النهاية ص ) ١(
  .١٩٠/  ٢ المبسوط) ٢(
  .١٠٦/  ٢المبسوط ) ٣(



٢٧٦ 

  .، وأتبعه ابن البراج )٢(والخلاف  )١(القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط : اقول 
وانمـا كـان أشـبه ، لان حـال مـا ينتقـل المبيـع الى المبتــاع . والقـول الثـاني ظـاهر كـلام أبي علـي

  .ينتقل الثمن الى البائع
  .والاول أشبه: الى قوله  ـ والقبض هو التخلية : ﷖قال 

انمــا كــان أشــبه ، لانــه قــد اســتعمل في التخليــة اجماعــا ، فــلا يســتعمل في غيرهــا ، : اقــول 
  .دفعا للاشتراك وا از اللذين هما على خلاف الاصل

ولو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه ، كان للمشتري رده ، وفي الارش  : ﷖قال 
  .تردد

النظــر الى أصــالة الــبراءة ، تــرك العمــل  ــا في صــورة حصــول تلــف المبيــع : منشــؤه : أقــول 
جميعـــا قبـــل القـــبض ، للـــنص والاجمـــاع ، فيبقـــى معمـــولا  ـــا فيمـــا عـــداه وهـــو فتـــوى الشـــيخ في 

  .، وقواه المصنف في النكت )٣(الخلاف 
. ســتلزام الكــل جــزؤهوالالتفــات الى أن الممتنــع جميعــا مضــمون علــى البــائع فكــذا بعضــه ، لا

. وعلى هذا الدليل ذكره العلماء في سور السـالبة الجزئيـة والمهملـة أيضـا لـيس هـذا موضـع ذكـره
  .وأجابوا عنه بجواب شاف

  .الى آخرهـ  وان لم يكن له قسط من الثمن : ﷖قال 
  .بضهذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع وقبل الق: أقول 
  ولا يلزم البائع أجرة المدة: الى قوله ـ  لو باع شيئا فغصب : ﷖قال 

__________________  
  .١٩٠/  ٢المبسوط ) ١(
  .٥٩٨/  ١الخلاف ) ٢(
  .٥٩٨/  ١الخلاف ) ٣(



٢٧٧ 

  .على الاظهر
مـــن كـــون المبيـــع مضـــمونا علـــى البـــائع الى حـــين : منشـــأ الخـــلاف في هـــذه المســـألة : أقـــول 
المشـــتري ، فيجــب عليـــه ضــمان المنفعـــة ، لا ـــا تابعــة لضـــمان العــين ، وهـــو المـــراد  تســليمه الى

  .ومن أصالة البراءة ، ولان الغاصب هنا مباشر ، فيكون الضمان عليه فقط. بالاجرة
  .والاول أشبه: الى قوله ـ  من ابتاع شيئا ولم يقبضه كره له بيعه : ﷖قال 

المفيـــد قـــدس االله روحـــه والشـــيخ ، عمـــلا بالاصـــل ،  القـــول الاول مـــذهب شـــيخنا: أقـــول 
  .وتنزيلا للروايات على الكراهية ، لمعارضتها عموم القرآن ومنافا ا الاصل

  .مدعيا للاجماع )١(والقول الثاني ذكره في المبسوط 
  .وفيه تردد: الى قوله ـ  وكذا لو دفع إليه مالا : ﷖قال 

، وتبعه ابـن الـبراج ، بنـاء علـى أن الشـخص الواحـد  ﷖خ هذه المسألة ذكرها الشي: أقول 
  .لا يجوز أن يكون موجبا قابلا ، وهي قضية ممنوعة ، وشيد المنع التمسك بمقتضى الاصل

ولو باعه أرضا على أ ا جربان معينة وكانت أقل ، فالمشتري بالخيار بين فسـخ  : ﷖قال 
  .الاول أشبهو  .بكل الثمن] بل : [ وقيل  البيع وأخذها بحصتها من الثمن ،

ان كان للبائع أرض بجنب تلك الارض ، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها ، : أقول 
  .وفيها ضعف لضعف سندها .)٢( ﷒تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد االله 

__________________  
  .١١٩/  ٢المبسوط ) ١(
  .٢٤، ح  ١٥٣/  ٧حكام  ذيب الا) ٢(



٢٧٨ 

والقول الثـاني ذهـب إليـه الشـيخ في المبسـوط ، وتبعـه ابـن الـبراج ، لان العقـد انمـا وقـع علـى 
  .هذا الثمن ، فلا يجوز نقضه للآية ، ويؤيده الاصل والاستصحاب

وتقريـــره أن هـــذا الـــثمن كـــان ثابتـــا في ذمـــة المشـــتري قبـــل ظهـــور الـــنقض فكـــذا بعـــده عمـــلا 
لاول أشبه عند المصنف ، لاعتماده على الرواية ، واعتضاده بالاصل الـدال وا. بالاستصحاب

علـــى بـــراءة الذمـــة ، تـــرك العمـــل بـــه في صـــورة عـــدم ظهـــور النقصـــان ، فيبقـــى معمـــولا بـــه فيمـــا 
  .عداه

  .الى آخرهـ  وكل ما يشترطه المشتري على البائع : ﷖قال 
بأسنانه أشـر وأشـر ، : تأشير الاسنان تحزيزها وتحديد أطرافها يقال : قال الجوهري : اقول 

  :والزجج دقة الحاجبين وطولها ، قال الشاعر  .)١(مثال شطب السيف وشطبه 
ــــــــــــــــــــات خــــــــــــــــــــرجن يومــــــــــــــــــــا  اذا مــــــــــــــــــــا الغاني

  زججـــــــــــــــــــــــــــــن الحواجـــــــــــــــــــــــــــــب والعيونـــــــــــــــــــــــــــــاو    

  
  :أي وكحلن العيونا ، كما قال الاخر : قال الجوهري 

  )٢( *وعلقتها تبنا وماء باردا*
  .وتثبت التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردد : ﷖قال 
  .النظر الى أصالة لزوم البيع ، ترك العمل  ا فيما عداها: منشؤه : اقول 

هـا ، وهـي فـوات معظـم الفائـدة المطلوبـة منـ  والالتفـات الى أن العلـة المقتضـية لثبـوت الخيـار
في المبسـوط  ﷖موجود هنا ، فيثبـت الحكـم عمـلا بالمقتضـي ، وبـه أفـتى الشـيخ ـ  اللبن: أعني 

  مدعيا للاجماع وأبو علي ، )٤(والخلاف  )٣(
__________________  

  .٥٧٩/  ٢صحاح اللغة ) ١(
  .٣١٩/  ١صحاح اللغة ) ٢(
  .١٢٥/  ٢المبسوط ) ٣(
  .٥٥١/  ١الخلاف ) ٤(



٢٧٩ 

  .ابن البراج والمتأخروتبعهما 
والمحفلــة تقــع علــى الناقــة  )١(» مــن ابتــاع محفلــة فلــه الخيــار ثلاثــة أيــام «  ﷒ويؤيــده قولــه 

  .والبقرة اللتين ترك حلبها ر ا تدليسا ، لوقوعه على الشاة من غير ترجيح
ت بــه الخيــار دون الارش : ﷖قــال  ــ لا : وقيــل  .تحمــير الوجــه ووصــل الشــعر تــدليس ، يثب

  .يثبت به الخيار ، والاول أشبه
وانمــا كــان الاول أشــبه ، لان التحمــير والوصــل تــدليس . تعــالى ﷖القــولان للشــيخ : اقــول 

  .اجماعا ، فيثبت معه الخيار كغيره
ومســـتند القـــول الثـــاني التمســـك بأصـــالة لـــزوم البيـــع ، وأصـــالة عـــدم كونـــه موجبـــا للخيـــار ، 

  .ل وقد بانوالاصل يخالف للدلي
  .الى آخرهـ  اذا حدث العيب : ﷖قال 
  .قد سبق البحث في هذه المسألة: اقول 
  .الى آخرهـ  من باع غيره متاعا : ﷖قال 
  .قد تقدم أيضا البحث في هذه: اقول 
ولا يجــوز مــع زيــادة ولا يجــوز اســلاف . ويجــوز بيــع المتجانســين وزنــا بــوزن نقــدا : ﷖قــال 

  .أحدهما في الاخر على الاظهر
قــــال  )٢(» انمــــا الربـــا في النســــيئة «  ﷒هــــذا القـــول هــــو المشـــهور ، ويؤيــــده قولـــه : أقـــول 

  .)٣(يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة : الشيخ في الخلاف 
  وليس بصريح في الكراهية ، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه ، كما

__________________  
  .٢٢٤٠: ، برقم  ٧٥٣/  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٢٢٥٧: ، برقم  ٧٥٤/  ٢سنن ابن ماجه ) ٢(
  .٦٥مسألة  ٥٢٤/  ١الخلاف ) ٣(



٢٨٠ 

  .ذلك في هذا الكتاب ﷖بيناه أولا في هذا الكتاب ، وكثيرا ما يستعمل هو 
اضـــــل نقــــدا ، وفي النســـــيئة تـــــردد ، ولـــــو اختلــــف الجنســـــان جـــــاز التماثــــل والتف : ﷖قــــال 

  .والاحوط المنع
اذا اختلـف الجنسـان فبيعـوا «  ﷒النظـر الى أصـل الجـواز ، ويؤيـده قولـه : منشـؤه : اقـول 

  .، وتبعه ابن حمزة والمتأخر )٣(والمبسوط  )٢(وبه أفتى الشيخ في النهاية »  )١(كيف شئتم 
وبـــه أفـــتى شـــيخنا المفيـــد وجماعـــة مـــن » الربـــا في النســـيئة  انمـــا«  ﷒والالتفـــات الى قولـــه 

  .الاصحاب
  .والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر ، لتناول اسم الطعام لهما : ﷖قال 

ولا التفــات الى  .قــد نــازع المتــأخر في كو مــا جنســا واحــدا ، وشــنع تشــنيعا عظيمــا: اقــول 
  .الصريحة الصحيحة المشهورة ، المؤيدة بعمل أكثر الاصحابتشنيعه ، مع ورود الاخبار 

ويجـــوز التفاضـــل بينهمـــا نقـــدا ، وفي : الى قولـــه ـ  والخلـــول تتبـــع مـــا تعمـــل منـــه : ﷖قــال 
  .النسيئة تردد

  .قد تقدم بحث هذه: اقول 
بالبيضــتين والبــيض ويجــوز بيــع المعــدود متفاضــلا ، كــالثوب بــالثوبين ، والبيضــة  : ﷖قــال 

  .نقدا ، وفي النسيئة تردد
  .النظر الى أصالة الجواز ، ويعضده عموم الآية: منشؤه : اقول 

__________________  
  .٢٢١/  ٣و  ٢٥٣/  ٢عوالى اللئالى ) ١(
  .٣٧٧النهاية ص ) ٢(
  .٨٩/  ٢المبسوط ) ٣(



٢٨١ 

وبــــه أفــــتى جماعــــة مــــن الاصــــحاب »  )١(انمــــا الربــــا في النســــيئة «  ﷒والالتفــــات الى قولــــه 
  .رضوان االله عليهم

  .ويثبت الربا في الطين الموزون كالارمني على الاشبه : ﷖قال 
 )٢(الطين الـذي يأكلـه النـاس حـرام لا يحـل أكلـه ولا بيعـه : قال الشيخ في الخلاف : أقول 

  .فعلى هذا لا معنى لثبوت الربا فيه وتبعه القاضي عبد العزيز
  .، واختاره المصنف )٣(يثبت الربا في الارمني فقط ، لانه من الموزون : في المبسوط  وقال

ـــبراءة قطعـــا ،  ـــة تحـــريم الربـــا لـــه ، ولان مـــع اعتمـــاده تحصـــل ال وانمـــا كـــان أشـــبه ، لتنـــاول أدل
  .بخلاف ما لم يعتمد

ا علـى أظهــر وفي بيـع الرطــب بـالتمر تـردد ، والاظهــر اختصاصـه بـالمنع ، اعتمــاد : ﷖قـال 
  .الروايتين

النظـــر الى الاصــــالة وعمـــوم الآيـــة ، وبــــه قـــال الشــــيخ في موضـــع مــــن : اقـــول منشـــأ الــــتردد 
، واختــــاره المتــــأخر مشــــنعا علــــى الشــــيخ تشــــنيعا لا طائــــل تحتــــه ، وبــــه روايــــة عــــن  )٤(المبســــوط 
  .)٥( ﷒الصادق 

والاولى ضعيفة السـند فـلا يصـح . ها الاكثر، وعلي )٦( ﷒والالتفات الى رواية الحلبي عنه 
  .التمسك  ا

  اذا كانا في حكم الجنس الواحد ، وأحدهما مكيل والاخر : ﷖قال 
__________________  

  .٢٢٥٧: ، برقم  ٧٥٤/  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٦٩مسألة  ٥٢٦/  ١الخلاف ) ٢(
  .٩٠/  ٢المبسوط ) ٣(
  .٩٣/  ٢المبسوط ) ٤(
  .٢٣، ح  ٩٧/  ٧الاحكام  ذيب ) ٥(
  .٤، ح  ٩٤/  ٧ ذيب الاحكام ) ٦(



٢٨٢ 

مــوزون ، كالحنطـــة والـــدقيق ، فبيــع أحـــدهما بـــالآخر وزنـــا جــائز ، وفي الكيـــل تـــردد ، والاحـــوط 
  .تعديلهما بالوزن

  .النظر الى أصل الجواز ، ويؤيده عموم الآية: منشؤه : اقول 
البيع ولم يحصل قطعا ولا ظاهرا ، وهو فتوى والالتفات الى أن المساواة شرط في جواز هذا 

  .الشيخ وتبعه ابن البراج والمتأخر
  .الى آخرهـ  بيع العنب بالزبيب جائز : ﷖قال 
فـان  ؟هذا الخلاف مبني علـى أن القيـاس المنصـوص علـى علتـه هـل هـو حجـة أم لا: اقول 

لم يجـز البيـع ـ  ومنقول عن شيخنا المفيدفي بعض أقواله  ﷖وهو اختيار الشيخ ـ  قلنا انه حجة
  .، وإلا جاز

  .وتحقيق القولين في أصول الفقه ، فليطلب من هناك
  .ويثبت الربا بين المسلم والذمي على الاظهر : ﷖قال 

براج  ﷖الثبـوت ، اختــاره الشــيخ : للاصــحاب في هـذه المســألة قــولان : اقـول  وتبعـه ابــن الــ
 بعمـوم النهـي عـن الربـا ، وهـذا جزئـي مـن جزئياتـه ، فيكـون داخـلا تحتـه ولان والمتأخر ، عمـلا

  .أموال أهل الذمة معصومة
وعدمــه ، اختــاره شــيخنا المفيــد وعلــم الهــدى وابنــا بابويــه ، عمــلا بالاصــل ، تــرك العمــل بــه 

، والاصـــل يخـــالف للــــدليل ،  )١(في غـــير هـــذه الصــــورة ، فيبقـــى معمـــولا بــــه فيهـــا ، وبـــه روايــــة 
  .والرواية شاذة ، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن والروايات

والتقــــابض في ا لــــس شــــرط في صــــحة الصــــرف ، فلــــو افترقــــا قبلــــه بطــــل علــــى  : ﷖قــــال 
  .الاشهر

لا أعرف مخالفا في هذه المسألة ، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقـابض في ا لـس : أقول 
  روايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة، فلا يفتي بالبطلان ، عملا ب
__________________  

  .٢٧٨/  ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(



٢٨٣ 

  .كثيرة مؤيدة بعمل اكثر الاصحاب
ولـه المطالبـة بالبـدل قبـل التفـرق : الى قوله ـ  اذا اشترى دراهم بمثلها في الذمة : )١( ﷖قال 

  .قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد
النظــر الى أصـالة لـزوم العقــد ، فـلا يكــون لـه المطالبـة بالابــدال تـرك العمــل : منشـؤه : اقـول 

 ا في الصورة الاولى ، لعـدم انعقـاد العقـد شـرعا ، فيبقـى معمـولا  ـا في الصـورة الثانيـة ، ولان 
  .العقد لم يتناول البدل ، فلا يكون له المطالبة ، اذ لم يثبت غيره ناقلا شرعا

قد انما وقع على دراهـم صـحيحة ثابتـة في الذمـة ولم يحصـل فيكـون لـه والالتفات الى أن الع
وْفـُوا بـِالْعُقُود  «  المطالبة بالصحيحة ، وهو المراد بقوله تعالى أوجـب الوفـاء بـالعقود ، ولا  )٢(»  أَ

نعــني بالوفــاء  ــا الا الاتيــان بمقتضــاها ، وهــذا مــن جملــة مقتضــاها فيكــون واجبــا علــى البــائع ، 
  .فكانت المطالبة بالبدل سائغة للمشتري ، وهو اختيار الشيخ وابن حمزة

 ؟روي جــواز بيــع درهــم بــدرهم مــع اشــتراط صــياغة خــاتم ، وهــل يعــدى الحكــم : ﷖قــال 
  .الاشبه لا
اعلم أن الربا ثابت في هذه المسألة ، اذ هو بيع المتجانسين مع زيـادة في أحـدهما ، : اقول 

وهــذا المعــنى موجــود هنــا ، لكــن الاصــحاب اعتمــدوا في تســويغ ذلــك علــى الروايــة المرويــة عــن 
لــى وهــي صــحيحة الســند ، وصــاحب الوســيلة منــع مــن ذلــك ، اعتمــادا ع .)٣( ﷒الصــادق 

  .عموم الآية والروايات ، والمتأخر تردد في العمل بالرواية
  هل يجوز اشتراط صياغة: أي  ؟هل يتعدى الحكم: اذا عرفت هذا فنقول 

__________________  
  .دام ظله: » م « وفى » س « كذا فى ) ١(
  .١: سورة المائدة ) ٢(
  .٧٧، ح  ١١٠/  ٧ ذيب الاحكام ) ٣(



٢٨٤ 

. ﷖، اقتصـارا علـى مـورد الـنص ، وتمسـكا بعمـوم الآيـة ، وجـوزه الشـيخ  الوجه لا ؟غير الخاتم
وهــو ضــعيف ، اذ التعــدي قيـــاس ، وهــو عنــده باطــل ، وتوجيـــه المتــأخر لكــلام الشــيخ يعطـــي 

  .جواز ذلك ، وضعفه ظاهر ، فالاعراض عنه جدير
وفي جــواز بيعهــا كــذلك أمــا النخــل ، فــلا يجــوز بيــع ثمرتــه قبــل ظهورهــا عامــا ،  : ﷖قــال 
  .تردد ، والمروي الجواز] فصاعدا [ عامين 

النظر الى الاصل الدال على جواز البيع ، ترك العمل به في الصـورة الاولى : منشؤه : اقول 
، للاتفــاق علـــى المنــع فيهـــا ، فيبقـــى معمــولا  ـــا فيمــا عـــداها ، ويؤيـــده عمــوم الآيـــة ، والروايـــة 

  .)٢(، وبه أفتى صاحب المقنع  )١( ﷒المروية عن الصادق 
والالتفــات الى تحقــق الغــرر المنهــي عنــه شــرعا هنــا ، فــلا يصــح البيــع وعليــه الاكثــر حــتى أن 

  .المتأخر ادعى عليه الاجماع ، ونسب القائل بذلك الى الغلط
يكــره ،  :لا يصــح ، وقيــل : ولــو بيعــت عامــا مــن دون الشــروط الثلاثــة ، قيــل  : ﷖قــال 

  .)٣( يراعى السلامة والاول أظهر: وقيل 
  .في أكثر كتبه ، ومستنده الروايات ﷖القول الاول مذهب الشيخ : اقول 

، واختـــاره  ﷖والثــاني مــذهب شــيخنا المفيــد قــدس االله روحــه ، وهــو القــول الثــاني للشــيخ 
المتأخر ، ومستنده التمسك بالاصـل وعمـوم الآيـات والاخبـار ، وبـه روايـة مرويـة عـن أبي عبـد 

  .وهو قوي ، اذ فيه توفيق بين الروايات .)٤( ﷒االله 
  .والثالث منقول عن سلار

  البستان الاخر] ثمرة [ ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع  : ﷖قال 
__________________  

  .٨، ح  ٨٥/  ٧ ذيب الاحكام ) ١(
  .١٢٣المقنع ص ) ٢(
  .أشهر: فى الشرائع ) ٣(
  .٨٦/  ٧ ذيب الاحكام ) ٤(



٢٨٥ 

  .لو ضم إليه ، وفيه ترددو 
النظـــر الى الاصـــالة ، ويؤيـــدها عمـــوم الآيـــة والروايـــة المرويـــة عـــن الصـــادق : منشـــؤه : اقـــول 
  .نا موجود ، فيصح البيع، ولان أحد شروط الجواز ه )١( ﷒

أمـــا الاولى ، فـــلان البســـتان المــــدرك يصـــح كونـــه ضـــميمة ، وهــــي أحـــد الشـــروط المقتضــــية 
  .وأما الثانية ، فاتفاقية. للجواز

والالتفات الى أن بعض المبيع مجهول ، وهو مقصود بالبيع ، فلا يصح البيـع حينئـذ ، وهـو 
  .)٣(والخلاف  )٢(فتوى الشيخ في المبسوط 

  .الى آخرهـ  وأما الاشجار : ﷖قال 
تراط زيــادات اخــر في بــدو  )٤(هــذه اشــارة الى مــا ذكــره الشــيخ في المبســوط : أقــول  مــن اشــ

  .وانما كان أشبه للاصل ، والاقتصار على مورد النقل. صلاح ثمرة الشجرة ، سوى ما ذكره
ء علــى  علــى البــائع بشــيولــو كــان التلــف بعــد القــبض وهــو التخليــة ، لم يرجــع  : ﷖قــال 
  .الاشبه

  .)٥(» الخراج بالضمان «  ﷒للشيخ قول بالرجوع ، وانما كان أشبه لقوله : أقول 
وتملــك المــرأة كــل أحــد ، عــدا الابــاء وان علــوا ، والاولاد وان ســفلوا نســبا ، وفي  : ﷖قــال 

  .الرضاع تردد
لـك ، خـرج عنـه الصـورة الاولى للاتفـاق عليهـا النظـر الى أصـالة جـواز التم: منشؤه : اقول 

  ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها ، وهو فتوى المفيد والمتأخر وقدماء
__________________  

  .٨٥/  ٧ ذيب الاحكام ) ١(
  .١١٤/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٥٤٢/  ١الخلاف ) ٣(
  .١١٣/  ٢المبسوط ) ٤(
  .١٢٦/  ٢المبسوط ) ٥(



٢٨٦ 

  .علمائنا
والتحــريم المضــاف  )١(» يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب «  ﷒والالتفــات الى قولــه 

الى الاعيــان يفيــد تحــريم الفعــل المقصــود مــن تلــك الــذات ، وهــو اختيــار الشــيخ والقــول الاخــر 
  .للمفيد

  .الى آخرهـ  اذا حدث في الحيوان عيب : ﷖قال 
  .ثقد سبق تحقيق هذا البح: أقول 
ولو حـدث فيـه بعـد القـبض عيـب مـن غـير جهـة المشـتري لم يكـن ذلـك العيـب  : ﷖قال 

  .فيه تردد والظاهر لا ؟مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه
ـــث أنـــه مضـــمون علـــى البـــائع ، وضـــمان الجملـــة يســـتلزم ضـــمان : منشـــؤه : اقـــول  مـــن حي
الخــــراج  : ﷒يكــــون ضــــمانه عليــــه ، عمــــلا بقولــــه ومــــن أن فوائــــده للمشــــتري ، ف. الابعــــاض
  .)٢(بالضمان 
  .ولو باع الحامل ، فالولد للبائع على الاظهر ، الا أن يشترطه المشتري : ﷖قال 
الى دخـول الحمـل في بيـع الحامـل  )٣(هذا هو المشهور ، وذهـب الشـيخ في المبسـوط : اقول 

  .ابن البراج ، ونحن نمنع ذلك ، بناء على انه جزء منها ، وتبعه
  .الربح لنا ولا خسران عليك ، فيه تردد ، والمروي الجواز: ولو قال له  : ﷖قال 
  وهذا شرط ، )٤(» المؤمنون عند شروطهم « النظر الى قوله : منشؤه : أقول 

__________________  
  .٤٤/  ١عوالى اللئالى ) ١(
  .١٢٦/  ٢المبسوط ) ٢(
  .١٢٦/  ٢وط المبس) ٣(
  .٢٧٥/  ٢و  ٢٩٣و  ٢٣٥/  ١عوالى اللئالى ) ٤(



٢٨٧ 

بتسـويغ  )١( ﷒فيجب الوفـاء بـه ، خصوصـا مـع وجـود الروايـة المرويـة عـن أبي الحسـن موسـى 
  .)٢(في النهاية  ﷖ذلك ، وعليها فتوى الشيخ 

وضـعهما علـى أحـدهما دون والالتفات الى أن الربح والخسـران تابعـان للامـوال ، فـلا يصـح 
  .الاخر ، اذ لا أولوية ، وهو فتوى المتأخر

  .ويكره وطئ من ولد من الزنا بالملك والعقد ، على الاظهر : ﷖قال 
. قــد نــازع المتــأخر في جــواز وطــئ مــن ولــد مــن الزنــا ، بنــاء علــى أن ولــد الزنــا كــافر: أقــول 

  .ونحن نمنع دعواه ، ونطالبه بدليل ما ادعاه
  .ولا يقوم الجارية الموطوءة على الشريك بنفس الوطي على الاصح : ﷖قال 
أوجب التقويم بنفس الوطي ، عملا برواية يـونس عـن أبي عبـد  ﷖اعلم أن الشيخ : اقول 

  .وهي ضعيفة السند .)٣( ﷒االله 
خـلاف مقتضـى الاصـل ، تـرك وانما كان الاول أصح ، لاصـالة بـراءة الذمـة ، ولان التقـويم 

نعم لو كانـت بكـرا كـان عليـه أرشـها ، . العمل به في صورة الحبل ، فيبقى معمولا به في غيرها
  .وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا

  .وفي هذه المسألة بحث طويل أضربنا عنه خوف الاطالة
ا لو شـرط الاردء ، ويجوز اشتراط الجيد والردي ، ولو شرط لم يصح لتعذره وكذ : ﷖قال 

  .ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا ، لامكان التخلص
  والثاني خرجه .)٤(في المبسوط  ﷖القول الاول مذهب الشيخ : اقول 

__________________  
  .١٨، ح  ٧١/  ٧ ذيب الاحكام ) ١(
  .٤١١النهاية ص ) ٢(
  .٢٣، ح  ٧٢/  ٧ ذيب الاحكام ) ٣(
  .١٧٥/  ٢المبسوط ) ٤(



٢٨٨ 

ء ، اذ هـــو أعلـــى صـــفة مـــن الاردى ضـــرورة ،  ، لامكـــان الـــتخلص بـــدفع الـــردي ﷖المصـــنف 
  .فيجب قبوله على المشترى

لم يبطلـه مـن حيـث  ﷖هـذا القـول لـيس بجيـد ، لان الشـيخ : قال شـيخنا دامـت فضـائله 
فلهـذا المعـنى أبطلـه تعذر التسليم ، بل مـن حيـث الجهالـة ، فـان الاردء لا ينضـبط بالوصـف ، 

لـــو شـــرط الاجـــود والاردء لم يصـــح ، لانـــه لا : ذلـــك ، فقـــال  ﷖الشـــيخ خصوصـــا وقـــد بـــين 
  .يوقف عليه

يجـوز مـع المشـاهدة ، وهـو خـروج : وفي جواز الاسلاف في الجلود تردد ، وقيـل  : ﷖قال 
  .عن السلم
وهـــذا جزئـــي مـــن  )١(»  وأََحـَــلَّ االله  الْبَـيـْــع   «تعـــالى النظـــر الى عمـــوم قولـــه : منشـــؤه : اقـــول 

  .جزئياته ، فيدخل تحته
والالتفــات الى أن الجلــود ممــا لا يمكــن ضــبطها بالوصــف ، لاخــتلاف خلقتــه ، فــلا يصــح 

  .السلم فيها ، وهو أحد قولي الشيخ
خـارج عـن  وهـو ﷕، وهو مروي عن أهل البيت  ﷖ء ذكره الشيخ  وأما التفصيل فشي

  .موضع النزاع ، اذ السلم ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم كما حده المصنف
  .وفي الاسلاف في جوز القز تردد : ﷖قال 
  .النظر الى مقتضى الاصل والآية: منشؤه : اقول 

أمـا الاولى ، . والالتفات الى أن جوز القز مشتمل على مـا لا يصـح بيعـه ، فـلا يصـح بيعـه
أمـا حيـا فلانـه لا منفعـة فيـه بـل يفسـده ، لانـه . مشتمل على الدود الـذي لا يصـح بيعـهفلانه 

وأمــا الثانيــة فظــاهرة ، اذ  .وأمــا ميتــا ، فللنهــي عــن بيــع الميتــة وللاولويــة. يقــرض القــز ويخــرج منــه
  .التقدير أن الاسلاف وقع على القز المشتمل على الدود

__________________  
  .٢٧٥: سورة البقرة ) ١(



٢٨٩ 

لو لم يجز الاسلاف في ذلك ، لم يجـز الاسـلاف في الثمـرة المشـتمل علـى النـوى : لا يقال 
أن اشـتمال البيـع علـى مـا لا يصـح بيعـه : بيـان الشـرطية . فالمقـدم مثلـه. ، والتالي باطل اجماعا

ان كــان مانعــا مــن انعقــاد البيــع علــى ا مــوع كــان مانعــا في الموضــعين وان لم يكــن مانعــا جــاز 
  .البيع في الموضعين ، اذ التقدير أنه لا يبايع نواه

سلمنا لكن النـوى وان لم  ؟نمنع عدم صحة بيع النوى ، وما الدليل على ذلك: لانا نقول 
  .يكن فيه منفعة ، فانه لا مفسدة فيه فافترقا ، فبطل القياس

  .له مئونةولا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه ، وان كان في حم : ﷖قال 
ذكر موضع التسليم ، ان كان لنقل  )٢(والمبسوط  )١(في الخلاف  ﷖أوجب الشيخ : اقول 

المســلم فيــه أجــرة ، عمــلا بالاحتيــاط ، اذ مــع ذكــره يحكــم بالصــحة قطعــا ، بخــلاف مــا لــو لم 
  .اءةيذكر ، وأتبعه ابن حمزة ، وأنكره المتأخر ، ورجحه المصنف ، لاستناده الى أصالة البر 

ولــو دفــع خمســين وشــرط البـاقي مــن ديــن لــه علــى المسـلم إليــه صــح فيمــا دفــع ،  : ﷖قـال 
  .وبطل فيما قابل الدين ، وفيه تردد

هذا الـتردد مبـني علـى أن ثمـن المسـلم فيـه هـل يجـوز أن يكـون مـن ديـن علـى المسـلم : أقول 
  .المقبوض ويبطل في الباقيإليه أم لا ، فان قلنا بالجواز صح في الجميع ، والاصح في 

  .وفيه وجه آخر: الى قوله ـ  اذا تقايلا : ﷖قال 
مــن شــيخنا وقــت القــراءة عليــه أن المــراد بالوجــه الاخــر هنــا عــدم  )٣(الــذي سمعــت : اقــول 

  .صحة التقايل لفقد العوض المتقايل عليه
__________________  

  .من كتاب السلم ٩مسألة  ٥٩٣/  ١الخلاف ) ١(
  .١٧٣/  ٢المبسوط ) ٢(
  .سمعته: » س « فى ) ٣(



٢٩٠ 

وكــذا لــو أذن لــه المالــك أن : الى قولــه ـ  لا يجــوز للملــوك أن يتصــرف في نفســه : ﷖قــال 
  .يشتري لنفسه ، وفيه تردد ، لانه يملك وطئ الامة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه

تـــردد فيـــه المصـــنف ،  ؟ل يملـــك بـــذلكاذا أذن المـــولى لمملوكـــه في الشـــراء لنفســـه هـــ: اقـــول 
ر  عَلـى شـَي  «  النظر الى عموم قوله تعالى: ومنشؤه  ب  االله  مَثَلا  عَبـْدا  ممَْلُوكـا  لا يَـقـْدِ  )١(»  ء    ضَرَ

  .وقد عرفت فيما مضى أن النكرة في سياق النفي يعم
ليـك نفيهـا وفي الاستدلال  ذه الآية تعسف ، اذ لا يلـزم مـن نفـي القـدرة علـى بعـض المما

  .عن الجميع ، وهو ظاهر
التمليـــك حكـــم شـــرعي ، فيقـــف علـــى اذن الشـــرع ولا أذن هنـــا ، فـــلا : ويمكـــن أن يقـــال 

واعتذر بعضهم بأن النكـرة يعـم لعـدم مـرجح فيخصصـها بـبعض المماليـك دون بعـض ، . ملك
ه وفيـــ. فامـــا أن يكـــون عامـــة للجميـــع وهـــو المطلـــوب ، أو لا يتنـــاول أحـــدا ، وهـــو باطـــل قطعـــا

  .ضعف ظاهرة
ء مــــن  والالتفــــات الى أنــــه يســــتبيح وطــــئ الامــــة المــــأذون لــــه في ابتياعهــــا لنفســــه ، ولا شــــي

  .الاسباب المبيحة للوطي موجودة هنا الا التملك ، فيلزم القول به
أمـــا الاولى ، فـــلان الاســـباب المقتضـــية للاســـتباحة العقـــد ، وهـــو منتـــف هنـــا ، والتحليـــل ، 

  .الى اللفظ الدال عليه ، فلم يبق سوى الملك وهو منتف أيضا ، لافتقاره
وأما الثانية ، فظـاهرة ، لاسـتحالة وجـود الملـزوم مـن حيـث هـو ملـزوم بـدون لازمـه ولـو قيـل 

كان وجها ، ولقائل أن يمنـع انتفـاء التحليـل هنـا ـ   إلا مع صريح الاذنـ  بالمنع من الوطي أصلا
وهــــذا انمــــا يتــــأتى علــــى قــــول مــــن لم يجعــــل  ، اذ الاذن في الشــــراء مســــتلزم لــــلاذن في الــــوطي ،

  .التحليل لفظا معينا
  ويسمع دعوى الراهن لو ادعى المواطاة على الاشهاد ويتوجه : ﷖قال 

__________________  
  .٧٥: سورة النحل ) ١(



٢٩١ 

  .اليمين على المر ن ، على الاشبه
ذب لـدعواه فـلا يســمع ، مـن أن ظـاهر اقـراره مكـ: منشـأ الخـلاف في هـذه المسـألة : أقـول 

  .ومن قضاء الظاهر بما يدعيه فيسمع
ولا يجــوز تســليم المشــاع الا برضــا شــريكه ، ســواء كــان ممــا ينقــل أو لا ينقــل ،  : ﷖قــال 

  .على الاشبه
ذهــب بعــض علمائنــا الى جــواز تســليم المشــاع بــدون اذن الشــريك اذا كــان ممـــا لا : أقــول 

ط ، ينتقـل ، لانتفــاء التصــرف في مــا ل الشـريك الاخــر حينئــذ ، اذ التســليم هنـا هــو التخليــة فقــ
  .والحق أنه لا يجوز ، وانتفاء التصرف في مال الشريك هنا ممنوع

  .وفي رهن المدبر تردد ، والوجه أن رهن رقبته ابطال لتدبيره : ﷖قال 
والمــدبر  )١(» النــاس مســلطون علــى أمــوالهم «  ﷒النظــر الى عمــوم قولــه : منشــؤه : اقــول 

  .مال فيصح رهنه
  .والالتفات الى أن رهنه تعريض لابطال التدبير ، فلا يصح

واعلم أن التدبير وصية يجوز الرجوع فيها اجماعـا منـا ، فـان قصـد بـرهن رقبتـه فسـخ التـدبير 
  .بطل التدبير وصح الرهن قطعا

من أن نفس الرهن رجوع ، اذ فيه تسليط علـى : وان لم يقصد الفسخ ، فاشكال ، ينشأ 
البيــع ، فيصــح الــرهن ويبطــل التــدبير ، ومــن أنــه لم يقصــد الرجــوع ، فيبطــل الرجــوع ، ويكــون 

  .التدبير باقيا على صحته للاستصحاب
ولــو رهــن الــذمي عنــد مســلم خمــرا لم يصــح ، ولــو وضــعها علــى يــد ذمــي علــى  : ﷖قــال 
  .الاشبه

__________________  
  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ١(



٢٩٢ 

يقتضـي الجـواز مـع وضـعها علـى يـد  )٢(والخـلاف  )١(ظاهر كلام الشيخ في المبسوط : اقول 
الــذمي ، ولــيس بجيــد ، لان الــذمي هنــا وكيــل للمســلم ، وكمــا لا يصــح منــه الار ــان مباشــرة 

  .فكذا استنابة لانه أولى
  .ويصح رهن العبد الجاني خطا ، وفي العمد تردد : ﷖قال 
  .البحث في هذه قريب من البحث في مسألة بيعه وقد سبق: اقول 
واذا شرط المر ن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن علـى يـد عـدل  : ﷖قال 

  .معين لزم ، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ، على تردد
النظـــر الى أن الوكالـــة عقـــد جـــائز مـــن الطـــرفين قبـــل الشـــرط اجماعـــا منـــا ، : منشـــؤه : اقـــول 

  .فيجوز للراهن فسخها ، اذ الاصل بقاء ما كان عليه
ولانـه شـرط حصـل في عقـد لازم  )٣(» المؤمنـون عنـد شـروطهم «  ﷒والالتفات الى قولـه 

  .مة ، وعليه الشيخ وأتباعه، فلا يجوز فسخه ، كغيره من الشروط الواقعة في العقود اللاز 
والمــر ن أحــق باســتيفاء دينــه مــن غــيره مــن الغرمــاء ، ســواء كــان الــراهن حيــا أو  : ﷖قــال 

  .)٤( ميتا ، على الاشهر
ذهــب بعــض علمائنــا الى أن المــر ن مســاو لغــيره مــن الغرمــاء في اســتيفاء دينــه مــن : اقــول 

  .صرة عن أداء الديون ، وليس بجيدالرهن اذا كان الراهن ميتا وكانت التركة قا
  .أن الرهن وثيقة لدين المر ن ، ولان حقه أسبق فيكون أولىـ  لنا

  .وفي صحة عتق الراهن مع الاجازة تردد ، والوجه الجواز : ﷖قال 
__________________  

  .٢٢٣/  ٢المبسوط ) ١(
  .٥٢، مسألة  ٦١٣/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢١٧/  ٣و  ٢٧٥/  ٢و  ٢٩٣و  ٢٣٥/  ١عوالى اللئالى ) ٣(
  .الاظهر: » س « فى ) ٤(



٢٩٣ 

النظـر الى أن العتـق نـوع تصــرف ، فيكـون منهيـا عنـه ، والنهـي يـدل علــى : منشـؤه : أقـول 
الفســـاد في العبـــادات ، ولا تـــؤثر فيـــه الاجـــازة اللاحقـــة لتأخرهـــا عنـــه ، وهـــو فتـــوى الشـــيخ في 

  .)١(المبسوط 
ات الى أن المــانع مــن العتــق انمــا هــو تعلــق حــق المــر ن بــه ، فــاذا أســقط حقــه ارتفــع والالتفــ

  .أما لو سبق الاذن على العتق ، صح قولا واحدا .)٢(المانع ، وبه أفتى في النهاية 
وفي صحة عتق المر ن مع اجازة الراهن تردد ، والوجه المنع ، لعـدم الملـك مـا لم  : ﷖قال 

  .يسبق الاذن
النظـــر الى أن شـــرط صـــحة العتـــق ســـبق الملـــك ولم يحصـــل فيكـــون العتـــق : منشـــؤه : أقـــول 

  .باطلا
  .والالتفات الى أن الاجازة اللاحقة دالة على الرضا بالعتق ، فيكون صحيحا

ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الار ان كان الحمل رهنا كالاصـل  : ﷖قال 
  .على الاظهر

 )٣(اختلف آراء الاصحاب هنا ، والذي اختـاره المصـنف مـذهب الشـيخ في النهايـة : اقول 
،  )٥(والخــلاف  )٤(، واختـار في نكـت النهايـة أنـه لا يـدخل ، وهـو مـذهب الشـيخ في المبسـوط 

  .ولعله الاقرب
ـــزرع ولا الشـــجر ولا النخـــل في رهـــن الارض ، ولـــو قـــال بحقوقهـــا  : ﷖قـــال  ولا يـــدخل ال
  .وفيه تردد دخل ،

__________________  
  .٢٠٦/  ٢المبسوط ) ١(
  .٤٣٣النهاية ص ) ٢(
  .٤٣٤النهاية ص ) ٣(
  .٢٤١/  ٢المبسوط ) ٤(
  .٦١٥/  ١الخلاف ) ٥(



٢٩٤ 

النظـــر الى أصـــالة عـــدم الـــرهن ، تـــرك العمـــل  ـــا في رهـــن الارض لوجـــود : منشـــؤه : اقـــول 
اللفظ الدال على رهنها ، فيبقـى معمـولا  ـا فيمـا عـداها ، ولان عقـد الـرهن انمـا تنـاول الارش 

  .)١(والالتفات الى ظاهر الرواية . فقط ، وليس الزرع والنخل والشجر جزءا منها
  .رهن من مسلم خمرا لم يصح ، فلو انقلب في يده خلا فهو له على ترددولو  : ﷖قال 
النظر الى أن هذا الخل هو الخمر بعينه ، وانما امتاز عنه بأوصـاف عارضـة : منشؤه : اقول 

  .)٢(» من وجد عين ماله كان له أخذها «  ﷒له ، فيكون للراهن أخذه ، لقوله 
خل في ملــك المســلم ، بمعــنى أنــه لا يصــح لــه التصــرف فيــه والالتفــات الى أن الخمــر لا يــد

ببيع أو هبة أو غير ذلك ، فاذا رهنه خرج عن ملكه وصار كالمباح يملكه المـر ن باجازتـه لـه ، 
  .وهو فتوى الشيخ

  .وفي هذا الوجه ضعف ظاهر ، فاذن الوجه الاول هو المعتمد
ر لـــه ، وفيـــه تـــردد ، لتعلـــق حـــق الغرمـــاء ولـــو أقـــر المفلـــس بعـــين دفعـــت الى المقـــ : ﷖قـــال 

  .بأعيان أمواله
  .)٣(» اقرار العقلاء على أنفسهم جائز «  ﷒النظر الى قوله : منشؤه : اقول 

والالتفــات الى أن حــق الغرمــاء قــد تعلــق شــرعا بأعيــان مالــه ، فــلا يســمع اقــراره لمــا فيــه مــن 
  .تضييع الحقوق الثابتة شرعا

  وله. ومن وجد عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها : ﷖قال 
__________________  

  .١٧٣/  ٧ ذيب الاحكام ) ١(
  .٤٥٤/  ٤المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ) ٢(
  .٤٤٢/  ٣و  ٢٥٧/  ٢و  ٢٢٣/  ١عوالى اللئالى ) ٣(



٢٩٥ 

  .ظهرأن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان وفاء أو لم يكن على الا
الى عـدم الاختصـاص مـع قصـور أموالـه  )٢(والاستبصـار  )١(ذهـب الشـيخ في النهايـة : اقول 

  .عن أداء ديونه ، لما فيه من الاضرار بباقي الغرماء ، والاول مذهب الاكثر
  .)٣(من وجد عين ماله كان له أخذها :  ﷒قوله ـ  لنا

لـه : سمن أو الطـول ، فـزادت لـذلك قيمتـه ، قيـل ولو كان النماء متصلا ، كال : ﷖قال 
  .أخذه ، لان هذا النماء يتبع الاصل ، وفيه تردد

في المبســوط ، لان النمــاء المتصــل  ﷜القائــل  ــذا القــول هــو الشــيخ أبــو جعفــر : اقــول 
  .ينتقل بانتقاله: تابع للاصل ، أي 

ـــتردد  فـــالنظر الى ان الزيـــادة حصـــلت في ملـــك المشـــتري اجماعـــا فتكـــون لـــه  : وأمـــا منشـــأ ال
ـــه  فحينئـــذ يتخـــير البـــائع بـــين أخـــذه  )٤(» الخـــراج بالضـــمان «  ﷒كالنمـــاء المنفصـــل ، ولقول

ــين الضــرب مــع الغرمــاء ، كمــا . بقيمتــه ، ويــرد علــى الغرمــاء الفاضــل مــن القيمــة عــن الــثمن وب
  .اختاره أبو علي

تـــابع في أكثـــر صـــور الانتقـــالات ، فيكـــون تابعـــا هنـــا  )٥(والالتفـــات الى أن النمـــاء المتصـــل 
  .ترجيحا للاغلبية

فيـه  ؟الرشد ، وهو أن يكـون مصـلحا لمالـه ، وهـل يعتـبر العدالـةـ  الوصف الثاني : ﷖قال 
  .تردد

__________________  
  .٣١٠النهاية ص ) ١(
  .٨/  ٣الاستبصار ) ٢(
  .٤٥٤/  ٤المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ) ٣(
  .٢١٩/  ١عوالى اللئالى ) ٤(
  .المنفصل: » س « فى ) ٥(



٢٩٦ 

الرشـد المــذكور في الآيـة ، فــان بعـض المفســرين فســره اخـتلاف التفســير في : منشــؤه : اقـول 
، وبعضـهم فسـره باصـلاح المـال فقـط  )١(باصلاح المال والعدالة ، وبه أفتى الشيخ في المبسـوط 

  .، وعن ابن عباس انه الوقار والحلم والعقل
ة في ويعلم رشده باختبـاره بمـا يلائمـه مـن التصـرفات ، لـيعلم قوتـه علـى المكايسـ : ﷖قال 
  .المبيعات

  .المكايسة بالياء المنقطة من تحتها نقطتين المغالبة: اقول 
  .)٢(غلبته ، وهو يكايسه في البيع : كايسته فكسته أي : قال الجوهري 

ــــت في الســــفيه بظهــــور  : ﷖قــــال  ــــت حجــــر المفلــــس الا بحكــــم الحــــاكم ، وهــــل يثب لا يثب
  .فيه تردد ، والوجه أنه لا يثبت ؟سفهه

النظر الى كون الحجر حكمـا شـرعيا ، فيقـف علـى اذن الحـاكم كغـيره مـن : منشؤه :  اقول
  .)٣(الاحكام ، وبه أفتى الشيخ في المبسوط 

  .والالتفات الى أن تحقق السبب الموجب للحجر وهو السفه
  .ولو أودعه انسان وديعة فأتلفها ، فيه تردد ، والوجه أنه لا يضمن : ﷖قال 

النظــر الى أصــالة الــبراءة ، ولان المــودع أتلــف مالــه بايداعــه الســفيه ، فــلا : ه منشــؤ : اقــول 
  .يستحق عليه شيئا ، كما لو أودعه الصبي وا نون

  .والالتفات الى كونه مباشرا للاتلاف ، فيجب عليه الضمان كغيره
  .اذا حلف السفيه انعقدت يمينه ، ولو حنث كفر بالصوم ، وفيه تردد : ﷖قال 
  وانما. لا خلاف في انعقاد يمينه مع الاولوية ، أو تساوي الطرفين: أقول 

__________________  
  .٢٨١/  ٢المبسوط ) ١(
  .٩٧٠/  ٢صحاح اللغة ) ٢(
  .٢٨٦/  ٢المبسوط ) ٣(



٢٩٧ 

  .الاشكال في الاقتصار على الصوم مع الحنث الذي تجب به الكفارة
النظـر الى كونـه ممنوعـا مـن التصـرف في أموالـه ، فـلا : منشـأ الـتردد : اذا عرفت هذا فنقول 
  .يجوز له التكفير بغير الصوم

والالتفات الى أن كل واحد من خصال الكفارة مأذون في فعله شـرعا ، فيجـوز لـه التكفـير 
بــه ، ونمنــع عمــوم المنــع مــن التصــرف في المــال ، بــل انمــا نمنــع مــن انفــاق المــال في غــير الاعــراض 

  .السديدة
ولا عبرة برضا المضمون عنه ، لان الضمان كالقضاء ، ولـو أنكـر بعـد الضـمان  : ﷖قال 

  .لم يبطل ، على الاصح
متى تبرع الضامن بالضمان وقبل المضمون لـه ذلـك ، صـح : قال الشيخ في النهاية : اقول 

كــون الضـمان وبــرأت ذمــة المضــمون عنــه ، الا أن ينكــر ذلــك ويأبــاه ، فيبطــل ضــمان المتــبرع وي
  .)١(الحق باقيا على أصله ، لم ينتقل عنه بالضمان 

  :وهو فتوى شيخنا المفيد ، وتبعهما ابن البراج وابن حمزة ، وانما كان الاول أصح لوجوه 
أن الضـمان يجــري مجـرى القضــاء ، فلـو قضــى الاجنـبي ديــن الغـريم ورضــي المــدين ، : الاول 

  .ا هنابرأت ذمة المدين اجماعا ولم يكن له رده ، فكذ
برا لمـا صـح هـذا  ﷒أن عليـا : الثـاني  ضـمن عـن الميـت ولـو كـان رضـي المضـمون عنـه معتـ
  .وفيه نظر ، لاحتمال الاختصاص بالميت. الضمان

ث  الضــمان ناقــل عنــدنا ، فاعــادة المــال الى ذمــة المضــمون عنــه بعــد انتقالــه الى ذمــة : الثالــ
  .الضامن يحتاج الى دليل شرعي

  .والضمان المؤجل جائز اجماعا ، وفي الحال تردد ، أظهره الجواز : ﷖قال 
__________________  

  .٣١٤النهاية ص ) ١(



٢٩٨ 

،  )١(النظــر الى الاصــل الــدال علــى الجــواز ، وبــه أفــتى الشــيخ في المبســوط : منشــؤه : اقــول 
  .وأتبعه المتأخر

الحــال ، وبــه أفــتى الشــيخ في  والالتفـات الى أن الضــمان عقــد شــرع للارفــاق ، ولا ارفـاق في
  .، ولقائل أن يمنع المقدمتين )٢(النهاية 

وكذا ما ليس بلازم لكـن يـؤول الى اللـزوم : في الحق المضمون ، الى قوله ـ  الثاني : ﷖قال 
  .، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط ، وكمال السبق والرماية على تردد

لــة عقــدا جــائزا مــن الطــرفين قبــل الشــروع فــلا يصــح النظــر الى كــون الجعا: منشــؤه : اقــول 
  .)٣(ضمان مالها ، اذ هو ضمان ما لم يجب ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف 

ولان في الضـــمان مصـــلحة  )٤(» الـــزعيم غـــارم «  ﷒والالتفــات الى الآيـــة ، وعمـــوم قولـــه 
مـا رآه المسـلمون «  ﷒مقصودة للعقلاء لا يمكن حصولها الا بـه ، فيكـون مشـروعا ، لقولـه 

  .)٦(وبه أفتى الشيخ في المبسوط  )٥(» حسنا فهو عند االله حسن 
وأمــا عقــد الســبق والرمايــة ، فــان قلنــا انــه عقــد لازم كالاجــارة ، صــح ضــمان مالــه وان قلنــا 

  .انه جائز كالجعالة ، كان البحث فيه كالبحث في الجعالة
المضــــمونة ، كالغصــــب والمقبــــوض بــــالبيع الفاســــد تــــردد ، وفي ضــــمان الاعيــــان  : ﷖قــــال 

  .والاشبه الجواز
  النظر الى مقتضى الاصل ، ولان في الضمان مصلحة مقصودة: منشؤه : اقول 

__________________  
  .٣٢٣/  ٢المبسوط ) ١(
  .٣١٥النهاية ص ) ٢(
  .٦٣٩/  ١الخلاف ) ٣(
  .٢٤٠٥: برقم  ٨٠٤/  ٢سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٣٨١/  ١عوالى اللئالى ) ٥(
  .٣٢٥/  ٢المبسوط ) ٦(



٢٩٩ 

  .فيكون مشروعا ، اذ الاحكام تابعة للمصالح عندنا ، ولا ا أعيان مضمونة فيصح ضما ا
والالتفات الى كو ا غير ثابتة في الذمة ، اذ الواجب تسليمها فقط ، فـلا يصـح ضـما ا ، 

  .عنى غير متحقق هنااذ معناه انتقال المال من ذمة الى أخرى ، وهذا الم
  .ولا يشترط العلم بكمية المال ، فلو ضمن ما في ذمته ، صح على الاشبه : ﷖قال 

الى اشــــتراط العلــــم بكميــــة المــــال  )٢(والخــــلاف  )١(في المبســــوط  ﷖ذهــــب الشــــيخ : اقــــول 
ــــأخر ، ولم ــــبراج في المهــــذب والمت  يشــــترطه في المضــــمون ، دفعــــا للغــــرر والجهالــــة ، وتبعــــه ابــــن ال

  .، عملا بالاصل ، وعليه الاكثر )٣(النهاية 
أمــا لــو طالــب بــالارش رجــع : الى قولــه ـ  اذا ضــمن عهــدة الــثمن ، لزمــه دركــه : ﷖قــال 

  .على الضامن ، لان استحقاقه ثابت عند العقد ، وفيه تردد
عبـارة عـن الالـزام  النظر الى أصالة براءة الذمة ، ولان ضمان عهـدة الـثمن: منشؤه : أقول 

  .باداء الثمن مع خروج المبيع مستحقا ، وهذا المعنى غير موجود هنا
والالتفـــات الى أن دفـــع الـــثمن في مقابلـــة المبيـــع يقتضـــي تقســـطه علـــى جميـــع أجزائـــه ، فـــاذا 
ظهــر بــه عيــب ســابق تبينــا أن بعــض الــثمن لم يكــن مســتحقا للبــائع ، فيكــون لــه الرجــوع علــى 

  .الضامن
اذا كان الـدين مـؤجلا ، فضـمنه حـالا ، لم يصـح ، وكـذا لـو كـان الى شـهرين ،  : ﷖قال 

  .فضمنه الى شهر ، لان الفرع لا يرجح على الاصل ، وفيه تردد
  .النظر الى أصل الصحة ، ولاشتماله على المنفعة المقصودة للعباد: منشؤه : أقول 

__________________  
  .٣٢٣/  ٢المبسوط ) ١(
  .٦٣٨/  ١ف الخلا) ٢(
  .٣١٦النهاية ص ) ٣(



٣٠٠ 

والالتفات الى أن الضامن فرع على المضمون عنه ، فلا يجوز أن يكون المال عليـه أثقـل ممـا  
كــان علــى المضــمون عنــه ، اذ فيــه تــرجيح الفــرع علــى الاصــل ، وهــو فتــوى الشــيخ في المبســوط 

  .، ولما ضعف هذا الوجه ظاهرا ، كان الاعراض عنه حقيقا )١(
  .ويبرأ المحيل وان لم يبرأه المحتال ، على الاظهر : ﷖قال 

وعليـه دل ظـاهر   )٢(اشترط الشـيخ في بـراءة ذمـة المحيـل ابـراء المحتـال ، عمـلا بالروايـة : أقول 
كلام الاكثر ، ولم يعتبر المتأخر ذلك ، لان الابراء اسـقاط مـا في الذمـة ، وبالحوالـة قـد حصـل 

  .معنى لاشتراط الابراء ، اذ هو تحصيل للحاصل ، وأنه محال سقوط ما في الذمة ، فلا
ويشترط تساوي المالين جنسا ووصـفا ، تفصـيا مـن التسـلط علـى المحـال ، اذ لا  : ﷖قال 

  .يجب أن يدفع الامثل ما عليه ، وفيه تردد
  .النظر الى أصالة عدم الاشتراط: منشؤه : اقول 

تســاوي الحقــين تســلطا علــى المحــال عليــه والاضــرار بــه ،  والالتفــات الى أن في عــدم اعتبــار
، وأتبعـه  )٣(فيكون منفيا بالآية والرواية ، فيكون التساوي معتبرا ، وبه أفتى الشـيخ في المبسـوط 

وهو ضعيف ، لانا نعتبر في صحة الحوالة رضـا المحـال عليـه ، ومـع رضـاه . ابن البراج وابن حمزة
  .بذلك يندفع هذا المقال

: قصــدت الوكالــة ، وقــال المحتــال : اذا قــال أحلتــك عليــه فقــبض ، وقـال المحيــل  : ﷖قـال 
  .انما أحلتني بمالي عليك فالقول قول المحيل ، لانه أعرف بلفظه وفيه تردد

  النظر الى ظاهر اللفظ ، فيكون القول قول المحتال ، لاستناده: منشؤه : أقول 
__________________  

  .٣٢٤/  ٢المبسوط ) ١(
  .٢١٢/  ٦ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٣٣٧/  ٢المبسوط ) ٣(



٣٠١ 

  .الى الظاهر
«  ﷒والالتفات الى أن المتكلم أعرف بكلامه وقصده ، فيكون القول قولـه عمـلا بقولـه 

  )١(» وانما لامرئ ، ما نوى 
السـابق ، بطلـت الحوالــة اذا أحـال المشـتري البـائع بــالثمن ، ثم رد المبيـع بالعيـب  : ﷖قـال 

  .، لا ا تتبع البيع ، وفيه تردد
أمـا الصـغرى فـلان العقـد . النظر الى كون الحوالة عقدا ، فيجب الوفاء  ا: منشؤه : اقول 

اســم للايجــاب والقبــول ، ولا بــدّ مــن اعتبارهمــا فيهــا ، وان وقــع الخــلاف في اعتبــار رضــا المحــال 
و   «وأما الكبرى ، فلقوله . عليه   .)٢(»  فُوا بِالْعُقُود  أَ

والالتفات الى كو ا تابعة للبيع هنا ومرتبة عليه وقد بطل بالرد ، فيبطل ، لاستحالة وجـود 
  .التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع

  .وتصح الحوالة حالة ومؤجلة على الاظهر : ﷖قال 
 .)٣(ل ولا نفـس الا بأجـل معلـوم ولا يصـح ضـمان مـا: في النهايـة  ﷖قـال الشـيخ : اقول 

، واختـاره  )٤(والحق الجواز ، عملا بأصـالتي الجـواز وعـدم الاشـتراط ، وهـو اختيـاره فى المبسـوط 
  .المتأخر

ولـو . ان لم أحضره كـان علـي كـذا ، لم يلزمـه الا احضـاره دون المـال: ولو قال  : ﷖قال 
  .عليه ما شرط من المالعلي كذا الى كذا ان لم أحضره ، وجب : قال 

  حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا ، وتقديم الجزاء عليه لفظا جائز: أقول 
__________________  

  .١٨٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ١(
  .١: سورة المائدة ) ٢(
  .٣١٥النهاية ص ) ٣(
  .٣٣٩/  ٢المبسوط ) ٤(



٣٠٢ 

  .لكنه لا يخل بالمعنى ، لانه مؤخر تقديرا
الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره كما زعـم : ول اذا عرفت هذا فنق

بر المتلقـى بــالقبول المـأثور عــن أبي عبــد  ت ، بـل الفــارق مسـتفاد مــن الخــ مـن يــزعم انـه ناقــد خريــ
  .)١( ﷒االله 

اذا تكفــل بتســليمه مطلقـــا ، انصــرف الى بلــد العقـــد ، وان عــين موضــعا لـــزم ،  : ﷖قــال 
اذا لم يكـن في نقلـه كلفـة ولا في تسـلمه ضـرر وجـب تسـلمه : وقيـل . دفعه في غيره لم يبرأ ولو

  .، وفيه تردد
  .، وتبعه ابن البراج )٢(في المبسوط  ﷖القائل هو الشيخ : أقول 

النظر الى اصالة براءة الذمة من وجـوب التسـليم ، تـرك العمـل  ـا في صـورة : ومنشأ التردد 
لموضع المشروط تسليمه فيـه ، فيبقـى معمـولا  ـا فيمـا سـواها ولان تسـليمه في غـير تسليمه في ا

  .الموضع المعين ليس حقا له ، فلا يجب عليه قبوله
والالتفـــات الى أن في ذلـــك احســـانا بالكفيـــل وارفاقـــا بـــه ، ولا ضـــرر علـــى المكفـــول فيـــه ، 

 )٣(»  وأََحْسِــنُوا «مــوم قولــه وأمــا الكــبرى ، فلع. أمــا الصــغرى ، فظــاهرة. فيكــون تســلمه واجبــا
  .وغير ذلك من الآيات الدالة على الامر بمساعدة الاخوان والارفاق  م

  .لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد : ﷖قال 
  .النظر الى أصل الصحة: منشؤه : اقول 

لكفيـل والالتفات الى أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالـة بالمـال الـذي في ذمـة ا
  ، وضمان المال الذي في ذمة المكاتب لسيده لا يصح ، فكذا كفالته على

__________________  
  .٢١٠/  ٦ ذيب الاحكام ) ١(
  .٢٣٨/  ٢المبسوط ) ٢(
  .١٩٥: سورة البقرة ) ٣(



٣٠٣ 

ولقائــل أن يمنــع صــحة ضــمان المــال عنــه ، كمــا  .)١(تسـليمه ، وهــو اختيــار الشــيخ في المبســوط 
  .﷖اختاره المصنف 

ولا يعتبر . ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ، ولم يكن فرعا للبيع : ﷖قال 
  .فيه ما يعتبر في الصرف على الاشبه

. علـى غـيره هـذه المسـألة يبـنى علـى أن الصـلح هـل هـو عقـد قـائم بنفسـه ، أو فرعـا: اقول 
، وعليــه أكثــر الاصــحاب ، لم  )٢(في المبســوط  ﷖فــان قلنــا بــالاول ، وهــو الــذي قــواه الشــيخ 

  .يعتبر في هذه المسألة ما اعتبر في الصرف من وجوب التقابض في ا لس
ث أورد مســألة دالــة علــى  )٣(وان قلنــا بالثــاني ، وهــو ظــاهر كــلام الشــيخ في الخــلاف  ، حيــ

: ان الصلح فرع على غـيره ، فالولايـة فـرع علـى خمسـة عقـود : فائدة الذين قالوا  ذلك ، أعتبر
  .البيع والاجارة والابراء والعارية والهبة

ولــو أتلــف علــى رجــل ثوبــا قيمتــه درهــم ، فصــالحه عنــه علــى درهمــين صــح علــى  : ﷖قــال 
  .الاشبه ، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهمين

الى بطلان هـذا الصـلح ، بنـاء علـى قاعدتـه ، فيفضـي  )٤(شيخ في الخلاف ذهب ال: اقول 
  .الى الربا حينئذ ، اذ هو بيع درهم بدرهمين

ولمــا اخترنــا القــول الثــاني لا جــرم كــان هــذا الصــلح عنــدنا صــحيحا ، وهــو اختيــار المتــأخر 
الصـلح انمـا وقـع ، والمصنف سلم القاعـدة ومنـع ثبـوت الربـا حينئـذ ، لان  )٥(وقوله في المبسوط 

  .عن الثوب دون الدرهم
__________________  

  .٣٤٠/  ٢المبسوط ) ١(
  .٢٨٩/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٦٣٣/  ١الخلاف ) ٣(
  .١٠مسألة  ٦٣٣/  ١الخلاف ) ٤(
  .٢٩٠/  ٢المبسوط ) ٥(



٣٠٤ 

ـــت عاليـــة لا تضـــر  : ﷖قـــال  يجـــوز اخـــراج الرواشـــن والاجنحـــة الى الطـــرق النافـــذة اذا كان
  .ارة ، ولو عارض فيها مسلم ، على الاصحبالم

القلـع مـع معارضـة واحـد مـن المسـلمين ، اذ الطريـق حـق لجميـع  ﷖أوجب الشـيخ : اقول 
  .المسلمين ، فلا يجوز الانتفاع  ا مع انكار أحدهم كغيرها من الحقوق

مشــتركة ، والحــق أن القلــع لا يجــب ، عمــلا بالاصــل ، اذ الطريــق غــير مملوكــة ، فــلا يكــون 
  .الاستطراق والجلوس غير المضر ، وهي المشتركة بينهم: بل انما يملك منافعها ، أعني 

لا يصـح ، لانـه افـراد الهـواء بـالبيع ، : ولو صالحهم على احداث روشـن ، قيـل  : ﷖قال 
  .وفيه تردد
يصـح ، هذا الخلاف مبـني علـى الاخـتلاف في عقـد الصـلح ، فـان جعلنـاه فرعـا لم : اقول 
  .والاصح
امــا لــو ا ــدم ، لم يعــد الطــرح الا بــاذن : الى قولــه ـ  اذا الــتمس وضــع جذوعــه : ﷖قــال 

  .مستأنف ، وفيه قول آخر
  القول الاخر جواز الاعادة ، لان له الاستدامة فجاز له الاعادة لتساويهما: اقول 
صـالحه علـى ابقائـه في الهـواء ، لم ولـو : الى قولـه ـ  اذا خرجـت أغصـان الشـجر : ﷖قـال 

  .يصح على تردد
  .البحث في هذا التردد ، كالبحث في التردد السابق ، وقد سلف: اقول 
لا تصــح الشــركة بالاعمــال ، كالخياطــة والنســاجة ، نعــم لــو عمــلا معــا لواحــد  : ﷖قــال 

ولا . ء في ذلـك الشــيبـأجرة ، ودفـع إليهمــا شـيئا واحــدا عوضـا عـن أجر مــا ، تحققـت الشــركة 
  .بالوجوه ، ولا شركة المفاوضة ، وانما تصح بالاموال

  :أقسام الشركة أربعة : اقول 



٣٠٥ 

وانمـا : قـال الشـيخ في المبسـوط » شـركة العنـان «  ـشركة الاموال ، وهـي المسـماة بـ: الاول 
ذا ســيرا سميــت بــذلك ، لا مــا متســاويان فيهــا ، ويتصــرفان فيهــا بالســوية بينهمــا كالفارســين ا

هـي مشـتقة مـن عـن : قـال الفـراء  .دابتهما وتساويا في ذلك ، فان عنايتهما حالة السير سواء
ـــت لي حاجـــة ، أي : ء اذا عـــرض ، يقـــال  الشـــي عرضـــت ، سمـــي بـــه الشـــركة ، لان كـــل  :عن

عاننــت : ا ــا مشــتقة مــن المعاننــة ، يقــال  :واحــد منهمــا يــزعم أن لــه مشــاركة صــاحبه ، وقيــل 
عارضـته بمثـل مالـه وفعالـه ، وكـل واحـد مـن الشـريكين يخـرج في معارضـة صـاحبه بمالـه فلانـا اذا 

وهــذا : وتصـرفه ، فيخــرج مــالا لصـاحبه ويتصــرف كتصــرفه ، فســميت بـذلك كــذلك ، ثم قــال 
  .)١(الاخير أصلح ما قيل فيه 

ء خـاص دون سـائر أموالهمـا  وشركة العنان أن يشتركا في شـي: وقال الجوهري في الصحاح 
  :قال النابغة الجعدي . ء فاشترياه فيشتركا فيه كأنهّ عن  لهما شي  ،
شـــــــــــــــــــــــــــــــــاركنا قريشـــــــــــــــــــــــــــــــــا في تقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا و 

)٢(في أحســــــــــــــــــــــــــا ا شــــــــــــــــــــــــــرك العنــــــــــــــــــــــــــان و    
  

  
وحكــاه المتــأخر في كتابــه ، وهــذه الشــركة هــي الصــحيحة عنــدنا ، وبــاقي الاقســام بالاجمــاع 

  .الحاصل من الطائفة على بطلا ا
ا ــا شــركة الابــدان أيضــا ، وهــي أن يشــترك الصــانعان : يقــال شــركة الاعمــال ، و : الثــاني 

علــى أن مــا ارتفــع لهمــا مــن كســبهما ، فهــو بينهمــا علــى حســب مــا يشــترطانه ، وســواء كانــا 
  .متفقي الصنعة ، كالنجارين والخبازين ، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز

هـي الاشـتراك في اجـرة العمـل ،  :، وقـال المتـأخر  )٣(هذا التفسير ذكره الشيخ في المبسـوط 
وفيـه تسـامح يعلـم ممـا ذكـره المصـنف في المـتن ، وهـذا التفسـير . ومقصوده ما ذكـره في المبسـوط

  ذكره الفقيه ابن حمزة وابن زهرة في الكيفية ، وقطب
__________________  

  .٣٤٧/  ٢المبسوط ) ١(
  .٢١٦٦/  ٦صحاح اللغة ) ٢(
  .٣٤٨/  ٢المبسوط ) ٣(



٣٠٦ 

  .الكيدريالدين 
يصح مع الاتفـاق والاخـتلاف ، : وقال أبو حنيفة . وهي باطلة عندنا ، وبه قال الشافعي

  .الا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام ، وجوز مالك في الجميع
واحتج على بطلا ـا باجمـاع الفرقـة ، وبـأن العقـود الشـرعية تفتقـر الى أدلـة شـرعية ، وحيـث 

ــأن النــبي   ــى عــن الغــرر ، وهــذا غــرر ، لان كــلا منهمــا لا يعلــم  ﷒لا دلالــة فــلا شــرع ، وب
  .أتلف شيئا أم لا ، ولا قيمة المتلف

 الشــــرف ولا مــــال لهمــــا ، شــــركة الوجــــوه ، وهــــي أن يكــــون رجــــلان وجيهــــان في: الثالــــث 
  .فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته ، ويكون ما ارتفع لهما بينهما

  .، وتبعه المتأخر وابن زهرة والقطب الكيدري )١(وهذا التفسير ذكره الشيخ في المبسوط 
. لـه بعضـه هي أن يبيع الوجيه مال الخامـل بزيـادة ربحـه ليكـون: وقال الغزالي في الوجيز 

  .واحتج في الخلاف على بطلا ا بما سبق في الاولى .)٢(واختاره شيخنا في القواعد 
ء يملكانه بينهمـا ذكـره يعقـوب  شركة المفاوضة ، وهي أن يكون مالهما من كل شي: الرابع 

بــن الســكيت ، ووافقــه علــى ذلــك مالــك وأحمــد واســحاق وأبــو ثــور ، وصــححها أبــو حنيفــة 
  :الاوزاعي بشروط وسفيان الثوري و 

  .أن يكون الشريكان مسلمين: الاول 
  .أن يكونا حرين: الثاني 

__________________  
  .٣٤٨/  ٢المبسوط ) ١(
  .٢٤٢/  ١القواعد ) ٢(



٣٠٧ 

  .انفاق قدر المال الذي ينعقد الشركة في حقه ، كالدراهم والدنانير: الثالث 
قـل ، وممـا يلزمـه مـن الغرامـات مـن  أن يشارك كل منهما صاحبه فيمـا يكتسـبه وان: الرابع 

  .غصب وكفالة بمال
ــــأن : علــــى بطلا ــــا  )١(واحــــتج الشــــيخ في الخــــلاف  بعــــدم الــــدليل الــــدال علــــى الصــــحة وب

الانعقاد حكم شرعي ، فيقـف علـى مـورد الشـرع ولا دلالـة ، فـلا حكـم ، ولان هـذه الشـروط 
ا الشــركة ولعمـــوم النهـــي عـــن الــتي ذكروهـــا في اكتســـاب المــال والغرامـــة باطلـــة ، فــلا تصـــح معهـــ

  .الغرر ، ولا شك في حقيقة هذا
  :فرع 

  .شركة المفاوضة وان كانت باطلة شرعا ، لكن لها حكم لغة: قال الشافعي 
لــو بــاع أحــد الشــريكين ســلعة بينهمــا ، وهــو وكيــل في القــبض وادعــى المشــتري  : ﷖قــال 

ـــت شـــهادته علـــى تســـليم الـــثمن الى البـــائع وصـــدقه الشـــريك ، بـــرئ المشـــتر  ي مـــن حقـــه ، وقبل
  .القابض في النصف الاخر ، وهو حصة البائع ، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر

برأ المشــتري مــن شــيو  ء مــن الــثمن ،  لــو ادعــى تســليمه الى الشــريك ، فصــدقه البــائع ، لم يــ
. مــع يمينــه لان حصــة البــائع لم تســلم إليــه ولا الى وكيلــه والشــريك ينكــره ، فيكــون القــول قولــه

  .والمنع في المسألتين أشبه. تقبل شهادة البائع: وقيل 
لان . ، واحتج عليـه في المبسـوط )٣(والخلاف  )٢(في المبسوط  ﷖القائل هو الشيخ : اقول 

أمـا الصـغرى ، فـلان . شهادة البائع هنا لا تجر له نفعـا ، ولا تـدفع عنـه مضـرة ، فيجـب قبولهـا
  حقي ثابت عليك ، ولا يسقط: البائع يقول للمشتري 

__________________  
  .٥مسألة  ٦٤٤/  ١الخلاف ) ١(
  .٣٥٥/  ٢المبسوط ) ٢(
  .٦٤٧/  ١الخلاف ) ٣(



٣٠٨ 

. ء بحــال أعطيتــه أو لم تعطــه وأمــا حــق شــريكي ، فــلا يرجــع الي منــه شــي. ع الى شــريكيبالــدف
  .وأما الكبرى ، فاجماعية

  .واختار المصنف قبول الشهادة في الصورتين ، ولعله الانسب
ء يصـفه لـه ، ولـو سمعنـا  أما منـع قبـول شـهادة الشـريك علـى البـائع فلانـه شـهد بقـبض شـي

ـــا حقـــه علـــ ـــائع بقولـــه ، وجوزنـــا لـــه انتزاعـــه منـــه ، وهـــو باطـــل قطعـــا ، شـــهادته فيـــه لاثبتن ى الب
  .والشهادة اذا منع بعضها منع سائرها ، وبه قال بعض القدماء

ـــزم مـــن عـــدم سماعهـــا في النصـــف المخـــتص  بـــه عـــدم سماعهـــا في  )١(وفيـــه نظـــر ، فانـــه لا يل
بـــائع علـــى وأمـــا منـــع قبـــول شـــهادة ال .)٢(النصـــف الاخـــر ، وهـــو مـــذهب الشـــيخ في المبســـوط 

ت القـــبض ،  الشــريك ، فلمـــا في قبـــول هـــذه مـــن دفـــع الضــرر عنـــه ، اذ مـــع قبـــول الشـــهادة يثبـــ
  .فيختص بما يأخذه المشتري دون شريكه

وهذا الاختصاص انمـا حصـل باعتبـار قبـول هـذه الشـهادة ، فتكـون مـردودة ، لتحقـق هـذه 
  .التهمة المانعة من القبول

  .لا ، وفيه تردد :قيل  ؟المخير في تملك المباح الى نية التملكهل يفتقر  : ﷖ )٣(قال 
  .النظر الى أصالة عدم الاشتراط: منشؤه : اقول 

. وأمـــا الكـــبرى. أمـــا الصـــغرى ، فظــاهرة. والالتفــات الى كـــون التملــك عمـــلا يفتقـــر الى نيــة
  .)٤(» لا عمل الا بنية «  ﷒فلقوله 

يفسـد ، : شتري أصلا يشـتركان في نمائـه ، كالشـجر والغـنم قيـل ولو شرط أن ي : ﷖قال 
  .لان مقتضاه التصرف في رأس المال ، وفيه تردد

__________________  
  .المخصص: » س « فى ) ١(
  .٣٥٧/  ٢المبسوط ) ٢(
  .ما قبله» قال « الصحيح تقدمه على ) ٣(
  .١٨٦/  ٤ ذيب الاحكام ) ٤(



٣٠٩ 

  .، وأتبعه المتأخر )١(في المبسوط  ﷖القائل هو الشيخ : اقول 
  .النظر الى الاصل الدال على الجواز: وأما التردد ، فمنشؤه 

أمـا أنـه منـاف لمقتضـاه ، . والالتفات الى كونـه شـرطا منافيـا لمقتضـى العقـد ، فيكـون بـاطلا
ــــه حينئــــذ ، فبالاجمــــاع ، ولعلــــه. فــــلان مقتضــــى المضــــاربة التصــــرف في رأس المــــال  وأمــــا بطلان

  .الاقرب
  .وينفق العامل في السفر كمال نفقته من أصل المال ، على الاظهر : ﷖قال 
الى أنـه لـيس للعامـل أن ينفـق مـن مـال القـراض ،  )٢(في المبسـوط  ﷖ذهب الشـيخ : اقول 

 )٤(والخـــلاف  )٣(لا ســـفرا ولا حضـــرا ، عمـــلا بالاصـــل الـــدال علـــى المنـــع ، وأفـــتى بـــه في النهايـــة 
  .الاول ، مستدلا بالاجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطةب

النفقة الزائدة على نفقة الحضر من أصـل المـال والبـاقي مـن العامـل كـان وجهـا ، : ولو قيل 
  .وهو اختيار صاحب كشف الرموز

ومـــن شـــرط مـــال القـــراض أن يكـــون عينـــا ، وأن يكـــون دراهـــم أو دنـــانير ، وفي  : ﷖قـــال 
  .بالنقرة ترددالقراض 

برة بالقيمــة ، فــلا تصــح المضــاربة  ــا ، لا ــا كالثيــاب : منشــؤه : أقــول  النظــر الى كو ــا معتــ
  .والحيوان

والالتفــات الى كو ــا أصــلا للــدراهم ، وقــد جــازت المقارضــة  ــا ، فجــواز المقارضــة بــالنقرة 
  .أولى ، لقبح ترجيح الفرع على الاصل ولاستلزامه اياه

__________________  
  .١٩٨/  ٣المبسوط ) ١(
  .١٧٢/  ٣المبسوط ) ٢(
  .٤٣٠النهاية ص ) ٣(
  .٥مسألة  ٦٩٨/  ١الخلاف ) ٤(



٣١٠ 

  .ويلزم الحصة بالشرط دون الاجرة ، على الاصح : ﷖قال 
ء ، وانمـا لـه اجـرة  الى أن العامـل لـيس لـه مـن الـربح شـي )١(ذهـب الشـيخ في النهايـة : اقـول 

  .على رب المال فقط ، وهو اختيار شيخنا المفيد وأبي الصلاح وسلار المثل
واختــــاره  )٤(والاستبصــــار  )٣(والخــــلاف  )٢(وهــــو اختيــــار الشــــيخ في المبســــوط . والحــــق الاول

  .المتأخر
وْفُوا بِالْعُقُود   «قوله تعالى : الاول : وجوه ـ  لنا   .وهذا عقد )٥(»  أَ

هذا اخبار بمعنى الامـر ومعنـاه يجـب علـيهم : ال المتأخر المؤمنون عند شروطهم ، ق: الثاني 
  .أن يوفوا بشروطهم

  .﷕الروايات المروية عن أهل البيت : الثالث 
ـــربح مشـــاعا ، فلـــو قـــال  : ﷖قـــال  خـــذه قراضـــا والـــربح لي فســـد ، : ولا بـــدّ أن يكـــون ال

  .والربح لك: وكذا التردد لو قال . ويمكن أن يجعل بضاعة ، نظرا الى المعنى ، وفيه تردد
  .من العمل بظاهر اللفظ ، فيكون قراضا فاسدا: منشأ التردد في هاتين المسألتين : أقول 

  .ومن الالتفات الى المعنى ، فيكون المال على التقدير الاول بضاعة وعلى الثاني قرضا
__________________  

  .٤٢٨النهاية ص ) ١(
  .١٧١/  ٣المبسوط ) ٢(
  .٧٠٢/  ١الخلاف  )٣(
  .١٢٦/  ٣الاستبصار ) ٤(
  .١: سورة المائدة ) ٥(



٣١١ 

ولـــو شـــرط لغلامـــه حصـــة معهمـــا ، صـــح عمـــل الغـــلام أو لم يعمـــل ولـــو شـــرط  : ﷖قـــال 
  .لاجنبي وكان عاملا صح ، وان لم يكن عاملا فسد ، وفيه وجه آخر

والوجــه الاخــر يمكــن أن . عــداهالمــراد بــالغلام هنــا مملــوك رب المــال ، وبــالاجنبي مــا : اقــول 
وْفُوا بِالْعُقُود   «يقال بصحة الشرط ، عملا بعموم قوله تعالى    .)١(»  أَ

اذا شرط رب المال الربح لغلامه فامـا أن يكـون حـرا أو : قال في المبسوط  ﷖لكن الشيخ 
شــرط  عبــدا ، فــان كــان عبــدا نظــرت ، فــان لم يكــن مــن الغــلام عمــل صــح قــولا واحــدا ، وان

وان كـــان حـــرا أو أجنبيـــا ، فشـــرط لـــه مـــن الـــربح قســـطا ، فـــان لم . عليـــه العمـــل فعلـــى وجهـــين
  .)٢(يشترط منه العمل بطل قولا واحدا ، وان شرط العمل صح قولا واحدا 

فيـــه تـــردد أظهـــره أنـــه لا  ؟وقـــول العامـــل مقبـــول في التلـــف ، وهـــل يقبـــل في الـــرد : ﷖قـــال 
  .يقبل

 ﷒النظــر الى كونـه مـدعيا ، فــلا يقبـل قولـه الا مــع البينـة ، عمـلا بقولــه : منشـؤه : اقـول 
  .)٣(» البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه « 

  .)٤(والالتفات الى كونه أمينا ، فيقبل قوله ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
  :فرع 

  :الامناء على أقسام 
ء لمصـلحة مالكـه فقـط ،   قوله في الرد اجماعا ، وهـو كـل مـن قـبض الشـي من يقبل: الاول 

  .كالمودع والوكيل المتبرع
__________________  

  .١: سورة المائدة ) ١(
  .١٦٩/  ٣المبسوط ) ٢(
  .٥٢٣/  ٣و  ٣٤٥و  ٢٥٨/  ٢و  ٤٥٣و  ٢٤٤/  ١راجع عوالى اللئالى ) ٣(
  .١٧٤/  ٣المبسوط ) ٤(



٣١٢ 

  .ء لمصلحته فقط ، كالمر ن والمستأجر كل من قبض الشيعكسه ، وهو  : الثاني 
ء لمصـلحة مشـتركة بينـه  من وقع الخلاف في قبول قوله ، وهو كل من قبض الشي: الثالث 

  .وبين مالكه ، كالعامل في القراض والوكيل بجعل
  .تعارض المصلحتين ، واذا تعارضتا وجب الترجيح وهو من طرفنا: ومنشأ الخلاف 

ولــو مــات رب المــال وهــو عــروض ، كــان لــه البيــع ، الا أن يمنعــه الــوارث ، وفيــه  : ﷖قــال 
  .قول

انـه المنـع مـن البيـع ، لانفسـاخ المقارضـة بـالموت الا مـع اذن : القول يمكـن أن يقـال : اقول 
  .الوارث

اذا تلــف مــال القــراض أو بعضــه بعــد دورانــه في التجــارة ، احتســب التــالف مــن  : ﷖قــال 
  .وكذا لو تلف قبل ذلك ، وفي هذا تردد. الربح

النظر الى أصـالة بـراءة ذمـة العامـل ، وعـدم كـون الـربح وقايـة لـرأس المـال ، : منشؤه : اقول 
  .ترك العمل  ا في صورة التلف بعد دورانه في التجارة ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها

س القـبض ، فيكـون الـربح وقايـة لـه ، والالتفات الى أن المـال المـدفوع قـد صـار مضـاربة بـنف
  .، وهذا الوجه ضعيف جدا )١(وهو اختيار الشيخ في المبسوط 

  .وفيه تردد: الى قوله ـ  اذا قارض اثنان واحدا : ﷖قال 
هذا التردد مبني على أنه هل يجوز التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المـالين ، : أقول 

 كما هـو مـذهب السـيد المرتضـىـ   فان قلنا بالجواز ؟ضل المالين أم لاأو التساوي فيهما مع تفا
  .بطلـ  كما هو مذهب باقي الاصحابـ   وان قلنا بالبطلان. صح ذلكـ 

__________________  
  .١٩٠/  ٣المبسوط ) ١(



٣١٣ 

ـــزرع بـــاق ، كـــان للمالـــك ازالتـــه علـــى الاشـــبه ســـواء كـــان  : ﷖قـــال  ولـــو مضـــت المـــدة وال
  .رع كالتفريط ، أو من قبل االله سبحانه كتأخير المياه وتغيير الاهويةبسبب الزا
اذا اســتأجر أرضــا للزراعــة مــدة معينــة ، فامــا أن :  )١(في المبســوط  ﷖قــال الشــيخ : اقــول 

يطلق أو يعين ، فان كان الاول زرع مهما شاء ، فان زرع ما يتأخر ادراكه عن المدة المضـروبة 
ه ابتــداءً ، لحصــول الضــرر في قلعــه انتهــاء ، فــان بــادر لم يعــارض الى حــين ، كــان للمالــك منعــ

  .وكذا الحكم لو أخر الزرع عن أول زمان الاجارة .انتهاء المدة ، فحينئذ يجوز القلع
برد ، فهــل  أمــا لــو انتفــي الامــران واتفــق تــأخره عــن المــدة بســبب اضــطراب الاهويــة وشــدة الــ

جواز القلع ، لحصول التفريط من الزارع ، اذ كـان مـن : فيه وجهان  ؟للمالك ازالته قبل بلوغه
  .حقه الاحتياط في تقدير المدة

الثاني العـدم ، لمـا فيـه مـن الاضـرار ، ولان سـبب التـأخير لـيس مـن جهتـه ، وهـو الاقـوى ، 
ت الادراك ، وعليــه أجــرة تلــك المــدة ث في . فعلــى هــذا يبقيــه الى وقــ والبحــث في المعينــة كالبحــ

النـاس مسـلطون «  ﷒والحق أن للمالك الازالة في جميع هذه الصور ، عمـلا بقولـه . طلقةالم
  .)٢(» على أموالهم 

فيــــه تــــردد ،  ؟وتصــــح المســــاقاة قبــــل ظهـــور الثمــــرة ، وهــــل تصــــح بعـــد ظهورهــــا : ﷖قـــال 
  .والاظهر الجواز ، بشرط أن يبقى للعامل عمل وان قل ، ما يستزاد به الثمرة

  النظر الى أصالة الصحة ، ولان المقصود من المساقاة زيادة: منشؤه : أقول 
__________________  

  .٢٥٧/  ٣المبسوط ) ١(
  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ٢(



٣١٤ 

، محتجـا بعمومـات الاخبـار  )١(النماء ، والتقدير أنه حاصل هنا ، وبه أفتى الشيخ في الخـلاف 
  .الدالة على جواز المساقاة ، من غير فرق بين حال ظهور الثمرة ولا ظهورها

والالتفات الى أن تجويز ذلك حكـم شـرعي ، فيقـف علـى الاذن الشـرعي ، وحيـث لا اذن 
فـــلا حكــــم ، ولان معظــــم بيـــع المســــاقاة انمــــا يكـــون قبــــل ظهــــور الثمـــرة لا بعــــده ، فــــلا يكــــون 

  .لانتفاء فائد ا حينئذ ، وهو القول الاخر للشافعيمشروعا ، 
  .ولا تبطل بموت المساقي ، ولا بموت العامل ، على الاشبه : ﷖قال 
  .الى بطلان المساقاة بموت كل منهما )٢(ذهب الشيخ في المبسوط : أقول 

ان قلنـا واعلم أن البحث هنا مبني علـى البحـث في بطـلان الاجـارة بمـوت أحـد المتـآجرين فـ
  .به بطلت المساقاة والا فلا

تصــح المســاقاة علــى كــل أصــل ثابــت ، لــه ثمــرة ينتفــع بــه مــع بقائــه ، كالنخــل  : ﷖قــال 
  .والكرم وشجر الفواكه ، وفيما لا ثمر له اذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء ، على تردد

و ظـاهر كــلام الشــيخ في الخــلاف النظــر الى الاصـل القاضــي بــالجواز ، وهــ: منشــؤه : اقـول 
عامــــل أهــــل خيــــبر بالشــــطر ممــــا يخــــرج مــــن النخــــل  ﷐، ويؤيــــده مــــا روى أن رســــول االله  )٣(

  .)٤(والشجر 
ولانــه ربمــا صــدق علــى الــورق  )٥(وهــذا عــام في ســائر الاشــجار : قــال الشــيخ في الخــلاف 

ابـل للمسـاقاة شـرعا حينئـذ ، ولان تسـويغ اسم الثمرة ، فتصح المساقاة عليه ، لوجود المحـل الق
  .ذلك مشتمل على مصلحة مقصودة للعقلاء ، فيكون مشروعا

__________________  
  .٧٠٦/  ١الخلاف ) ١(
  .٢١٦/  ٣المبسوط ) ٢(
  .٧٠٥/  ١الخلاف ) ٣(
  .١٩٤/  ٧ ذيب الاحكام ) ٤(
  .٧٠٥/  ١الخلاف ) ٥(



٣١٥ 

مـن الشـجر حكـم شـرعي ، فيقـف علـى الدلالـة والالتفات الى أن المساقاة على هذا النـوع 
وظــــاهر كــــلام  )١(الشــــرعية ، وحيــــث لا دلالــــة فــــلا حكــــم ، وهــــو اختيــــار الشــــيخ في المبســــوط 

المتــأخر ، ونمنــع صــدق اســم الثمــرة علــى الــورق حقيقــة ، بــل يجــوز مجــازا ، لكنــه غــير نــافع ، اذ 
  .اللفظ عند اطلاقه انما يحمل على حقيقته دون مجازه

  .)٢(التوت الفرصاد ، ولا تقل التوث : ري قال الجوه
  .ولو ساقى على ودي : ﷖قال 

الـودي بـالواو المفتوحــة والـدال غـير المعجمـة المكسـورة واليـاء المشــددة : قـال المتـأخر : أقـول 
  .النخل قبل أن يحمل

أمـا لــو ولــو شـرط أن يعمــل غـلام المالــك معـه جــاز ، لانـه ضــم مـال الى مــال ،  : ﷖قـال 
  .شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل ، لم يجز ، وفيه تردد ، والجواز أشبه

ولانه شرط لا يمنع منه كتاب ولا سنة . النظر الى الاصالة القاضية بالجواز: منشؤه : اقول 
  .، فيكون سائغا

والالتفـــات الى أن في هـــذا الشـــرط منافـــاة لمقتضــــى العقـــد ، فيكـــون بـــاطلا ، وهـــو اختيــــار 
  .المبسوط ، وضعفه ظاهر جدا صاحب
ت لم يصـــح ، لان  : ﷖قـــال  ولـــو شـــرط مـــع الحصـــة مـــن النمـــاء حصـــة مـــن الاصـــل الثابـــ

  .مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة ، وفيه تردد
  الشرط جائز«  ﷒النظر الى الاصل ، ويؤيده عموم قوله : منشؤه : اقول 

__________________  
  .٢١٦/  ٣ط المبسو ) ١(
  .٢٤٥/  ١صحاح اللغة ) ٢(



٣١٦ 

  .)٢(» المؤمنون عند شروطهم « وقوله  )١(» بين المسلمين 
والالتفات الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد ، فيكون باطلا ، كمـا لـو شـرط في القـراض 
حصـــة مـــن رأس المــــال مضـــافة الى حصــــة مـــن الـــربح ، وهــــو اختيـــار الشــــيخ والمتـــأخر ، وكأنــــه 

  .الاقرب
ت  : ﷖ال قـ ث ان سـقي بالسـائح ، بطلــ ولـو سـاقاه بالنصـف ان سـقي بالناضـح ، وبالثلـ

  .المساقاة ، لان الحصة لم تتعين ، وفيه تردد
  .النظر الى الاصل ، ولانه أمر مطلوب للعقلاء ، فيكون مشروعا: منشؤه : اقول 

  .ونمنع تطرق الجهالةوالالتفات الى تطرق الجهالة في الحصة ، فتكون المساقاة باطلة ، 
ولـو لم يفسـخ وتعـذر الوصـول : الى قولـه ـ  اذا هرب العامـل ، لم تبطـل المسـاقاة : ﷖قال 

الى الحـاكم ، كــان لــه أن يشــهد أنــه يســتأجر عنــه ، ويرجــع عليــه علــى تــردد ، ولــو لم يشــهد لم 
  .يرجع

أمـا . فـلا يكـون لـه الرجـوعالنظـر الى أصـالة بـراءة ذمـة العامـل ولا متـبرع ، : منشؤه : أقول 
ـــه وســـيلة الى  الصـــغرى ، ففرضـــية ، اذ التقـــدير أن الحـــاكم لم يـــأذن لـــه في ذلـــك ، وقـــد كـــان ل

  .التخلص ، وهي فسخ عقد المساقاة ، وأما الكبرى ، فاجماعية
والالتفـات الى أنــه موضـع ضــرورة ، فسـوغ فيــه الرجــوع دفعـا لضــرر المنفـق ، ولقائــل أن يمنــع 

تر شـيئا ،  ﷖تسويغ التسلط علـى الفسـخ ، والشـيخ  تحقق الضرورة مع حكـى الـوجهين ولم يخـ
  .)٣(لكن أحال على مسألة الجمال 

  .اذا أراد السفر فدفنها ضمن ، الا أن يخشى المعاجلة : ﷖قال 
__________________  

  .١٠٣: ، برقم  ٢٢٥/  ٣عوالى اللئالى ) ١(
  .٢١٧/  ٣و  ٢٧٥/  ٢و  ٢٩٣و  ٢٣٥/  ١عوالى اللئالى ) ٢(
  .٢١٥ـ  ٢١٤/  ٣المبسوط ) ٣(



٣١٧ 

  .المراد بالمعاجلة هنا المسارعة الى أخذها ، ويجوز ان يراد به سبق الرفقة: اقول 
ترف وادعــى التلــف ، او ادعــى الــرد ولا بينــة ، فــالقول  : ﷖قــال  اذا أنكــر الوديعــة ، أو اعــ

  .قوله ، وللمالك احلافه على الاشبه
اذا ادعـــى التلـــف بســـبب ظـــاهر ، كـــالغرق والحـــرق : في المبســـوط  ﷖قـــال الشـــيخ : اقـــول 

أمـا لـو ادعـاه بسـبب خفـي ، كالسـرقة والغصـب أو مطلقـا ،  . والنهب ، لم يقبل قوله إلا ببينة
كـان القـول قولـه مـع يمينـه ، والفـرق خفـاء الثـاني وتعـذر اقامـة البينـة عليـه ، بخـلاف الاول فانـه 

أن القــول قــول الــودعي مطلقــا ،  ﷖واختــار المصــنف  .)١(فــى ، ويمكــن اقامــة البينــة عليــه لا يخ
  .نظرا الى اصالة براءة الذمة ، ولانه أمين

أمــا لــو دفعهــا الى غــير المالــك وادعــى الاذن ، فــأنكر ، فــالقول قــول المالــك مــع  : ﷖قــال 
  .ترك الاشهاد ، على الاشبهيمينه ، ولو صدقه على الاذن ، لم يضمن وان 

المـأذون فيـه امـا دفـع المـال في اسـقاط حـق كالـدين ، : في المبسـوط  ﷖قال الشـيخ : اقول 
فان كان الاول ضمن المودع ، سواء صدقه المالك علـى الـدفع أو لا . أو لا كالايداع من آخر

  .)٢(، لانه كان يلزمه الاشهاد عند الدفع ، فيكون شرطا تركه يلزمه الضمان 
لمالـك علـى الاذن ، لان الـودعي حينئـذ واختار المصنف أن لا ضـمان مطلقـا مـع تصـديق ا

أمـا الصـغرى فـلان المـأمور بـه انمـا . يكون قد أتـى بالمـأمور بـه علـى وجهـه ، فيخـرج عـن العهـدة
ت أن الامــر . هــو الــدفع فقــط ، ولــيس الاشــهاد جــزءا منــه ولا لازمــا لــه وأمــا الكــبرى ، فلمــا ثبــ

  .للاجزاء
__________________  

  .١٤١/  ٤المبسوط ) ١(
  .١٤٢/  ٤لمبسوط ا) ٢(



٣١٨ 

ولـو  . يخـرج مـن أصـل تركتـه: اذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها ، قيـل  : ﷖قال 
  .كان له غرماء وضاقت التركة ، حاصهم المستودع ، وفيه تردد

  :التردد هنا يقع في مقامين : اقول 
ل تلــف هــذه النظــر الى أن احتمــا: في أصــل الضــمان مــع جهــل العــين ، ومنشــؤه : الاول 

ء مع تحقـق هـذا  الوديعة بعد الموت مساو لاحتمال تلفها قبل الموت ، فلا يثبت في الذمة شي
  .الاحتمال ، فيمتنع أخذها من المال مع سعة التركة ، والتحاص مع الضيق حينئذ

والالتفـــات الى أن رد الوديعـــة الى أهلهـــا واجـــب بيقـــين ، فـــلا يســـقط الا بيقـــين مثلـــه ، ولا 
الشـك في الهـلاك ، ولان حصـول الوديعـة عنـده متحقـق هنـا ، لكـن جهلـت عينهـا ، يقين مع 

فوجـــب ضـــما ا ، كمـــا لـــو كانـــت عنـــده وديعـــة فـــدفنها وســـافر ولم يطلـــع عليهـــا أحـــد ، وهـــو 
  .، محتجا بما ذكرناه ، وضعفه ظاهر )١(اختيار الشيخ في المبسوط 

النظـر الى مسـاوا ا الـدين ، فنسـبة : في كيفية الضمان مع القول بأصله ، ومنشؤه : الثاني 
  .التمييز متساوية في الحكم )٢(عدم 

والالتفـــات الى أن بقاءهـــا في التركـــة محكـــوم بـــه ظـــاهرا ، فيؤخـــذ قـــدرها مـــن أصـــل التركـــة ، 
  .عملا بالظاهر

وكــذا في . ولــو أذن لــه في البنــاء أو الغــرس ، ثم أمــره بالازالــة ، وجبــت الاجابــة : ﷖قــال 
  .لو قبل ادراكه على الاشبهالزرع و 

  اذا استعار أرضا للزراعة فزرع ، ثم رجع: قال الشيخ في المبسوط : اقول 
__________________  

  .١٤٧/  ٤المبسوط ) ١(
  .»عدم « شخط على كلمة » م « فى نسخة ) ٢(



٣١٩ 

وم قولـه والاشبه مـا ذكـره المصـنف لعمـ )١(المعير قبل الادراك وطالب بالقلع ، أجبر على التبقية 
  .)٢(» الناس مسلطون على أموالهم «  ﷒

ولــو أعــاره حائطــا لطــرح خشــبة ، فطالبــه بالازالــة ، كــان لــه ذلــك الا أن تكــون  : ﷖قــال 
اطرافهـــا الاخـــر مثبتـــة في بنـــاء المســـتعير ، فيـــؤدي الى خرابـــه ، واجبـــاره علـــى ازالـــة جذوعـــه عـــن 

  .ملكه ، على تردد
فيكــون لــه » النــاس مسـلطون علــى أمـوالهم «  ﷒النظـر الى عمــوم قولـه : منشــؤه : اقـول 

  .ذلك
«  ﷒والالتفـات الى أن في هــذه الازالــة ضــررا علــى المســتعير ، فــلا يكــون ســائغة ، لقولــه 

  .)٣(» لا ضرر ولا اضرار في الاسلام 
بنيتــه في الارض المســتعارة ، للمعــير وغــيره ، علــى يجــوز للمســتعير بيــع غروســه وأ : ﷖قــال 
  .الاشبه

لا خلاف في صحة بيعها من المعير ، وهل يصح بيعهـا مـن غـيره ، قـال الشـيخ في : أقول 
أحــدهما لا يصــح لتعــذر  :فيــه وجهــان ، بنــاء علــى الــوجهين في الــدخول لمصــالحها : المبســوط 

  .)٤(التسليم ، والاخر يصح لامكان تسليمها وتسلمها 
  .والاول في الموضعين أقوى ، وانما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية والخبر

__________________  
  .٥٦/  ٣المبسوط ) ١(
  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ٢(
  .٢١٠/  ٣و  ٧٤/  ٢و  ٣٨٣/  ١عوالى اللئالى ) ٣(
  .٥٦/  ٣المبسوط ) ٤(



٣٢٠ 

  فصل

  )الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة فى ذكر ( 
بعتـك : كـذا لـو قـال و  .بعتك هذه الدار ، ونوى الاجارة ، لم يصح: ولو قال  : ﷖قال 

  .سكناها سنة ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان ، وفيه تردد
 النظــر الى أن المبيــع مســتعمل في نقــل الاعيــان ، فــلا يكــون مســتعملا في: منشــؤه : اقــول 

  .غيره ، دفعا للاشتراك وا از
  .والالتفات الى أن العمل بالقصد

والعـــين المســـتأجرة أمانـــة في يـــد المســـتأجر لا يضـــمنها الا بتعـــد أو تفـــريط ، وفي  : ﷖قـــال 
  .اشتراط ضما ا من غير ذلك ، تردد أظهره المنع

  .)١(» ين المسلمين الشرط جائز ب«  ﷒النظر الى عموم قوله : منشؤه : اقول 
  .والالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة ، فيكون شرطا باطلا

ــز ، لم تنعقــد اجارتــه ، وكــذا المميــز الا بــاذن وليــه ،  : ﷖قــال  ولــو آجــر الصــبي غــير الممي
  .وفيه تردد
  .النظر الى الاصالة القاضية بالجواز: منشؤه : أقول 

__________________  
  .٢٢٥/  ٣عوالى اللئالى  )١(



٣٢١ 

  .والالتفات الى أن الصبي محجور عليه ، فلا تصح اجارته ، كما لا يصح بيعه
ان عملت هذا العمل في اليوم ، فلـك درهمـان ، وفي غـد درهـم ، فيـه : لو قال  : ﷖قال 

  .تردد ، أظهره الجواز
» رط جــائز بــين المســلمين الشــ« النظــر الى الاصــل ، ويؤيــده عمــوم قولــه : منشــؤه : اقــول 

  .)١(واختاره الشيخ في الخلاف 
والالتفات الى تطـرق الجهالـة للاجـرة ، فتكـون الاجـارة باطلـة ، وهـو اختيـار المتـأخر محتجـا 

وان قلنــا هــذه : بمــا ذكرنــاه ، وبــأن الاجــارة حكــم شــرعي ، وحيــث لا شــرع فــلا حكــم ثم قــال 
  .ولىجعالة كان قويا ، ولقائل أن يمنع المقدمة الا

ولــو قــدر المــدة والعمــل ، مثــل أن يســتأجره ليخــيط هــذا الثــوب في هــذا اليــوم ،  : ﷖قــال 
  .يبطل ، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، وفيه تردد: قيل 

النظـر الى الاصـل ، : ، ومنشـأ الـتردد  )٢(القائل  ـذا القـول هـو الشـيخ في المبسـوط : اقول 
وقـــد تقــدم ، ومثلـــه مــن اســـتأجر دابــة ليحمـــل عليهــا شـــيئا في وقـــت  ﷒ويؤيــده عمـــوم قولــه 

مضـــاهية لهـــذه ، وهـــي جـــائزة بالاجمـــاع ، فحينئـــذ ان اتفـــق حصـــول العمـــل في المـــدة  )٣(بعينـــه 
  .المضروبة فلا بحث ، والا كان له اجرة المثل دون المسمى

، فتكون الاجارة باطلة ، وهـو والالتفات الى محض الغرر المنهي عنه شرعا في هذه الصورة 
  .اختيار الشيخ في المبسوط

ت مـــدة يمكـــن فيهـــا اســـتيفاء المنفعـــة ، لزمتـــه  : ﷖قـــال  واذا ســـلم العـــين المســـتأجرة ومضـــ
  .الاجرة ، وفيه تفصيل

في المبسوط بعد هذا الكـلام بـلا  ﷖الظاهر أن المراد  ذا التفصيل ما ذكره الشيخ : اقول 
  اذا كانت الاجارة معينة والمنفعة معلومة بتقدير: فصل ، فانه قال 

__________________  
  .٧١٣/  ١الخلاف ) ١(
  .٢٢١/  ٣المبسوط ) ٢(
  .معين: » س « فى ) ٣(



٣٢٢ 

اســـتأجرت منـــك ظهـــرا : الزمـــان أو العمـــل أو  مـــا ، وأمـــا اذا كانـــت في الذمـــة مثـــل أن يقـــول 
للركوب ، ووصف الشرائط التي تضبط  ا من ذكـر الجـنس والنـوع وغيرهمـا جـاز ذلـك ، وعليـه 

  .تسليم الظهر إليه على الصفات المشترطة ، وجوزها حالة ومؤجلة
اذا ثبــت هــذا ، فــاذا سـلم إليــه الظهــر في وقتــه وتلــف قبـل اســتيفاء المنــافع كــان لــه : ثم قـال 

  .)١(نا ، كالثمن اذا كان في الذمة الاستبدال ، لان العقد لم يتناول عي
، باســتقرار الاجــرة مــع مضــي قــدر مــا يمكــن اســتيفاء المنفعــة  )٢(وأطلــق القــول في الخــلاف 

  .فيه
ويلــزم مــؤجر الدابــة كــل مــا يحتــاج إليــه في امكــان الركــوب ، مــن الرحــل والقتــب  : ﷖قــال 

  .بهه اللزوموآلته والحزام والزمام ، وفي رفع المحمل وشده تردد ، أش
النظــر الى اصــالة بــراءة ذمــة المــؤجر ، تــرك العمــل  ــا في الصــورة الاولى ، : منشــؤه : أقــول 

  .فيبقى معمولا  ا فيما عداها
والالتفات الى أن التمكن من الركوب واجب على المـؤجر ، ولا يـتم الا برفـع المحمـل وشـده 

  .الوجهين ، ولم يختر شيئا )٣(، وحكى الشيخ في المبسوط 
  .أو كبحها: الى قوله ـ  ولو اكترى دابة فسار عليها : ﷖قال 

جــذب الزمــام بعنــف ، حــتى يكــون : الكــبح بالبــاء المنقطــة مــن تحتهــا نقطــة واحــدة : أقــول 
  .خارجا عن العادة

  .ولو حفرها فا ارت : ﷖قال 
  ار  بِه  في  نار  فاَ ْ  «يقال ا ارت البئر اذا ا دمت ، قال االله تعالى : اقول 

__________________  
  .٢٣٢ـ  ٢٣١/  ٣المبسوط ) ١(
  .٧١٠/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٢٨/  ٣المبسوط ) ٣(



٣٢٣ 

  .)١(»  جَهَنَّم  
ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج ، فان لم يأذن ، فيـه تـردد ،  : ﷖قال 

  .والجواز أشبه ، اذا لم يمنع الرضاع من حقه
  .النظر الى الاصل الدال على الجواز: منشؤه : اقول 

والالتفــات الى أن منــافع المــرأة مملوكــة للــزوج بالعقــد ، فــلا يصــح التصــرف فيهــا الا باذنــه ، 
، ونمنــع كو ـا مملوكــة مطلقــا ،  )٣(والمبســوط  )٢(وهـو اختيــار المتـأخر ، متبعــا للشــيخ في الخـلاف 

. ، فحينئـذ يجـوز الاسـتيجار اذا لم يكـن مانعـا مـن الـوطيبـل المملـوك الـوطي ومـا يتوقـف عليـه 
  .أما لو منع ، لم يجز قولا واحدا

  .نعم ، وفيه تردد: قيل  ؟وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه : ﷖قال 
النظــر الى أصــالتي الجــواز مــن : ، والــتردد منشــؤه  )٤(في المبســوط  ﷖القائــل الشــيخ : أقــول 

  .التعيين وعدم الاشتراط
والالتفــــات الى ان الاغــــراض في ذلــــك تختلــــف ، وتتفــــاوت الاجــــر بســــبب اخــــتلاف محــــال 
ت  ت المرضـعة أســهل لهــا ، فيكــون أقـل اجــرة مــن غــيره ، وفي بيــ الارضـاع ، فــان الارضــاع في بيــ

أكثر اجرة ، فيجب تعيين الموضع دفعـا للغـرر الناشـي مـن الصبي أو غيره أشق عليها ، فيكون 
  .ا امه

  .ولو أطلقاه ، بطل العقد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، ولعله الاقرب
  .يبنى على القولين ؟ولو مات أبو الصبي هل يبطل العقد : ﷖قال 

__________________  
  .١٠٩: سورة التوبة ) ١(
  .٧١٤/  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٣٨/  ٣المبسوط ) ٣(
  .٢٣٨/  ٣المبسوط ) ٤(



٣٢٤ 

فــان قلنــا  ؟المــراد بــالقولين مــا ذكــره أولا ، مــن أن الاجــارة هــل تبطــل بــالموت أو لا: أقــول 
  .بالبطلان بطلت بموت المستأجر ، والا فلا

  .نعم ، وفيه تردد: قيل  ؟وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه : ﷖قال 
النظـر الى الاصـل الـدال علـى الجـواز ، : ئـل بـالجواز هـو المتـأخر ، ومنشـأ الـتردد القا: اقول 

وأمــا . أمــا الصــغرى ، ففرضــية .ولانــه عــين مملوكــة يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقائــه ، فتصــح اجارتــه
  .الكبرى فاجماعية

والالتفـــات الى أن التنـــزه لــــيس بغـــرض مقصــــود للعقـــلاء ، فيكـــون عبثــــا ، فتكـــون الاجــــارة 
، وجــوزه  )٢(والمبســوط  )١(، لاشــتمالها علـى وجــه قـبح ، وهــو اختيـار الشــيخ في الخـلاف  باطلـة
  .المتأخر

  :فرع 
  .وكذا الحكم لو استأجر بناء محكما للتعلم منه والنظر إليه:  ﷖قال الشيخ 

أن تكــون المنفعــة مقــدورا علــى تســليمها ، فلــو آجــر عبــدا آبقــا لم ـ  الســادس : ﷖قــال 
  .صح ، ولو ضم إليه ، وفيه ترددت

النظـــر الى أن القـــدرة شـــرط ، وهــي منتفيـــة هنـــا ، فينتفـــي مشـــروطها وهـــو : منشـــؤه : أقــول 
  .الاجارة

  .والالتفات الى أن بيعه كذلك جائز ، فتكون اجارته أيضا كذلك جائزة لتساويهما
  أنولو منعه المؤجر منه ، سقطت الاجارة ، وهل للمستأجر  : ﷖قال 

__________________  
  .٢٤مسألة  ٧١٦/  ١الخلاف ) ١(
  .٢٣٨/  ٣المبسوط ) ٢(



٣٢٥ 

  .فيه تردد ، الاظهر نعم ؟يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت
النظر الى أن المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد ، فـاذا منعهـا المـؤجر كـان : منشؤه : اقول 

  .كما لو غصب غيرها من أعيان مالهعاصيا ، فيكون للمستأجر مطالبته بأجرة المثل ،  
والالتفات الى أن القبض شرط في صحة الاجـارة ، بـدليل بطلا ـا بتلـف المعقـود عليـه قبـل 

  .القبض ولم يحصل ، فتكون الاجارة باطلة
واذا ا ـــدم المســـكن ، كـــان للمســـتأجر فســـخ الاجـــارة ، الا أن يعيـــده صـــاحبه  : ﷖قـــال 

  .ويمكنه منه ، وفيه تردد
أن الا ـــدام موجـــب للتســـلط علـــى : النظـــر الى الاستصـــحاب ، وتقريـــره : منشـــؤه : أقـــول 

  .فسخ الاجارة قبل الاعادة ، هكذا بعدها
والالتفات الى أن المقتضي للتسلط على الفسخ وهو الا دام قـد زال ، فيزولـه معلولـه وهـو 

  .الفسخ
، بطلـــت في المتـــيقن وصـــحت في  ولـــو آجـــر الـــولي صـــبيا مـــدة يعلـــم بلوغـــه فيهـــا : ﷖قــال 

  .نعم ، وفيه تردد: قيل  ؟المحتمل ، ولو اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه
النظر الى أن عقد الولي مـأذون فيـه شـرعا ، فيكـون لازمـا للصـبي ولا يجـوز : منشؤه : اقول 
 «الثانيــة فلقولــه تعــالى وأمــا . أمــا المقدمــة الاولى ، فلثبــوت الولايــة لــه عليــه حينئــذ. لــه فســخه

وْفُوا باِلْعُقُود     .وهو الذي قواه الشيخ أولا )١(»  أَ
والالتفـات الى وجـود البلــوغ المقتضـي للتسـلط علــى الـنفس ، فيكـون لــه الفسـخ وهـو الــذي 

  .اختاره الشيخ ثانيا ، وثبوت ولاية الولي أولا لا ينافي ثبوت الخيار للصبي أخيرا
__________________  

  .١: ورة المائدة س) ١(



٣٢٦ 

  .وتصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا ، وللحاضر على الاظهر : ﷖قال 
الى أنه لا يصـح توكيـل الحاضـر في الطـلاق عنـه ، وتبعـه  )١(ذهب الشيخ في النهاية : اقول 

ضـــعيفة ، تعارضـــها روايـــات مشـــهورة صـــحيحة ،  )٢(أبـــو الصـــلاح وابـــن الـــبراج ، عمـــلا بروايـــة 
  .يدة بعمل أكثر الاصحابمؤ 

لا : قيل  ؟ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها ، وهل تصح في طلاق نفسها : ﷖قال 
  .، وفيه تردد
النظر الى الاصل ، ولانه يصـح أن تكـون وكيلـة في طـلاق غيرهـا فكـذا في : منشؤه : اقول 

  .طلاق نفسها ، اذ لا فرق
دل بمفهومــه علــى  )٣(» الطــلاق بيــد مــن أخــذ بالســاق «  ﷒والالتفــات الى ظــاهر قولــه 

انتفاء وقوع الطلاق من غـير الـزوج ، تـرك العمـل بـه في بعـض الصـور للـدليل فيبقـى معمـولا بـه 
  .فيما عداها ، وهو اختيار الشيخ والمتأخر

لمشـهور ، وهـل ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم ، على القول ا : ﷖قال 
  .فيه تردد ، والوجه الجواز على كراهية ؟يتوكل المسلم للذمي على المسلم

امــا مســلم ، أو ذمــي ، فــان كــان الاول ، : اعلــم أن الوكيــل في مثــل هــذه الصــور : اقــول 
  :فمسائله أربع 

  .أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وجوازه ظاهر: الاولى 
  .ظاهر أيضا أن يتوكل له على ذمي ، وهو: الثانية 

__________________  
  .٣١٧النهاية ص ) ١(
  .٤، ح  ٢١٤/  ٦ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٢٠٨١: ، برقم  ٦٧٢/  ١سنن ابن ماجة ) ٣(



٣٢٧ 

  .أن يتوكل للذمي على مثله: الثالثة 
النظــر الى الاصــل : أن يتوكــل لــه علــى مســلم ، وقــد تــردد فيــه المصــنف ، ومنشــؤه : الرابعــة 

  .، وعليه أكثر الاصحابالدال على الجواز 
والالتفات الى أن في هذه الوكالة ثبوت نوع سلطنة للكافر على المسـلم ، اذ يـد الوكيـل يـد 
الموكـــل الـــذي هـــو كـــافر ، فـــلا يصـــح عمـــلا بالآيـــة ، وهـــو ظـــاهر كـــلام الشـــيخ المفيـــد والشـــيخ 

  .وسلار
  :وان كان الثاني ، فمسائله أربع 

  .ولا خلاف في جوازهأن يتوكل لذمي على ذمي ، : الاولى 
  .أن يتوكل له على مسلم ، والمشهور منعه لما ذكرناه أولا: الثانية 
  .أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو غير جائز: الثالثة 
  .أن يتوكل له على ذمي ، وهو ظاهر الجواز: الرابعة 
وكلتــك ،  :ولــو اختلفــا في لفــظ العقــد ، بــأن يشــهد أحــدهما بــأن الموكــل قــال  : ﷖قــال 

اســتنبتك ، لم تقبــل ، لا ــا شــهادة علــى عقــدين اذ صــيغة كــل منهمــا : ويشــهد آخــر أنــه قــال 
  .مخالفة للاخرى ، وفيه تردد ، اذ مرجعه الى أ ما شهدا في وقتين

مــن النظــر الى أن هــذه الولايــة حكــم شــرعي ، فيقــف علــى دليلــه ولــيس ، : ينشــأ : أقــول 
« اردهمـا علـى العقـد ، وهـو منتـف هنـا ، اذ العقـد بقولـه ولان شرط قبول شهادة الشـاهدين تو 

  .)١(وهو خيرة الشيخ في المبسوط » استنبتك « غير بقوله » وكلتك 
بر في قبــول الشـهادة اتفاقهمـا علـى المعــنى الواحـد ، وهـو موجــود  ومـن الالتفـات الى أن المعتـ

اهدين قـــد شـــهدا في هنـــا ، اذ همـــا مترادفـــان ، ولان حاصـــل هـــذه الشـــهادة يرجـــع الى أن الشـــ
  وفيه نظر ، فانا. وقتين ، وقد بينا قبول هذه لعدم الفرق

__________________  
  .٣٧٦/  ٢المبسوط ) ١(



٣٢٨ 

  .نمنع قبول تلك الشهادة ، كما هو رأي الشيخ
وكـذا لـو كـان : الى قولـه ـ  لـو ادعـى الوكالـة عـن غائـب في قـبض مالـه مـن غـريم : ﷖قـال 

  .ترددالحق دينا ، وفيه 
النظر الى أن الغريم مصدق لدعوى الوكالة ، فيجب عليه تسليم الحـق الى : منشؤه : أقول 

  .)١(» اقرار العقلاء على أنفسهم جائز «  ﷒من اعترف أنه وكيل ، لعموم قوله 
والالتفــات الى أن تصــادق الغــريم والوكيــل علــى الوكالــة اثبــات لنــوع ولايــة علــى التصــرف في 

  .الغير ، فلا تسمع الا ببينةمال 
واعلـم أن المتـأخر أوجــب التسـليم الى الوكيــل مـع تصــديق الغـريم في دعــوى الوكالـة وأطلــق ، 

لم يوجـــب التســـليم مطلقـــا ، والتفصـــيل حســـن ، وهـــو المشـــهور مـــن مـــذهب أبي  ﷖والشـــيخ 
  .حنيفة

  .الى آخرهـ  الوكيل في الايداع : ﷖قال 
  .ا يضاهي هذا البحث في كتاب الوديعةقد مر م: أقول 
وكــذا في . اذا أذن الموكــل لوكيلــه في بيــع مالــه مــن نفســه فبــاع ، جــاز وفيــه تــردد : ﷖قــال 
  .النكاح

والالتفــات الى أن الشــخص الواحــد لا يجــوز أن يكــون . النظــر الى الاصــل: منشــؤه : أقــول 
  .اره ابن الجنيد والمتأخر، واخت ﷖موجبا قابلا ، وهو اختيار الشيخ 

أقر الوكيــل بــالقبض وصــدقه الغــريم وأنكــر  : ﷖قــال  لــو وكــل بقــبض دينــه مــن غــريم لــه ، فــ
  .الموكل ، فالقول قول الموكل ، وفيه تردد

  النظر الى كون الوكيل مدعيا والموكل منكرا ، فيكون: منشؤه : اقول 
__________________  

  .٤٤٢/  ٣و  ٢٥٧/  ٢و  ٢٢٣/  ١عوالى اللئالى ) ١(



٣٢٩ 

  .)١(» واليمين على من أنكر «  ﷒القول قوله ، عملا بقوله 
  .والالتفات الى كون الوكيل أمينا ، فيكون القول قوله ، ولانه أقر بماله أن يفعله

وفي وقـف مـن بلـغ عشـرا تـردد ، والمـروي جـواز صـدقته ، والاولى المنـع ، لتوقـف  : ﷖قال 
  .الحجر على البلوغ والرشد رفع

سـألته عـن طـلاق  :النظر الى الاصل ، ويؤيده رواية زرعة عن سماعة قـال : منشؤه : اقول 
اذا طلــق للســنة ووضــع الصــدقة في موضــعها ، فــلا بــأس ، : الغــلام ولم يحــتلم وصــدقته ، فقــال 

  .)٢(وهو جائز 
  .وبه أفتى في النهاية .)٣(وقد حد ذلك بعشر سنين : في الاستبصار  ﷖قال الشيخ 

والالتفــات الى أن الحجــر ثابــت ، فيتوقــف رفعــه علــى ثبــوت المزيــل قطعــا ، وهــو امــا بلــوغ 
ـــأخر ، وهـــو المختـــار ، وتحمـــل  ـــتى المت خمـــس عشـــر ســـنة ، أو الانبـــات ، أو الاحـــتلام ، وبـــه أف

  .ولين دون الثالثالرواية على من بلغ بأحد الامرين الا
  .ولو وقف على من لا يملك ثم على من يملك ، فيه تردد ، والمنع أشبه : ﷖قال 

النظــر الى الاصــل الــدال علــى الصــحة ، تــرك العمــل بــه في صــورة حصــول : منشــؤه : اقــول 
«  ﷒الوقــف علــى مــن لا يملــك فقــط ، فيبقــى معمــولا بــه فيمــا عــداه ، ويؤيــده عمــوم قولــه 

، محتجـــا بالاصـــل  )٥(في الخـــلاف  ﷖وبـــه أفـــتى الشـــيخ  .)٤(» النـــاس مســـلطون علـــى أمـــوالهم 
  وعدم الدليل على الابطال ، وبأن بطلانه في

__________________  
  .٥٢٣/  ٣و  ٣٤٥و  ٢٥٨/  ٢و  ٤٥٣و  ٢٤٤/  ١عوالى اللئالى ) ١(
  .٣٠٣/  ٣الاستبصار ) ٢(
  .٣٠٣/  ٣الاستبصار ) ٣(
  .٢٠٨/  ٣و  ١٣٨/  ٢و  ٤٥٧و  ٢٢٢/  ١عوالى اللئالى ) ٤(
  .١٠مسألة  ٩/  ٢الخلاف ) ٥(



٣٣٠ 

  .لا يستلزم بطلانه في الاخرـ  وهو من لا يملكـ  أحدهما
والالتفــات الى أن صــحة ذلــك حكــم شــرعي ، فتقــف علــى الدلالــة الشــرعية ، وحيـــث لا 

علـى شـرط ولم يوجـد ، فيكـون ـ  دينالموجـو : أعني ـ  دلالة فلا حكم ، ولانه علق تمليك هؤلاء
  .هذا التمليك منتفيا قضية للشرط

  .ثم قوى بعد القول بالصحة .)١(هذا الذي يقتضيه مذهبنا : في المبسوط  ﷖قال الشيخ 
  .وفي صحة الوقف على الحربي تردد ، أشبهه المنع : ﷖قال 

النــاس مســلطون «  ﷒مــوم قولــه النظــر الى مقتضــى الاصــل ، ويؤيــده ع: منشــؤه : اقــول 
  .»على أموالهم 

وهـذا شـامل . والالتفات الى عموم النهي عن موادة المحاد الله ولرسـوله ، والوقـف نـوع مـوادة
للذمي وغيره من أصناف الكفار ، ترك العمل به في صورة جواز الوقف علـى الـذمي ، لوجـود 

  .المخصص ، فيبقى معمولا به فيما عداه
  .وفي الوصي تردد ، أظهره الصحة: الى قوله ـ  ولو وقف على أولاده الاصاغر : ﷖قال 
  .قد مر ما يضاهي هذه المسألة في باب الوكالة: اقول 
الشــريك مضــى العتــق في : الى قولــه ـ  ولــو وقــف حصــة مــن عبــد ، ثم أعتقــه : ﷖قــال 

  .مباشرة ، فأولى أن لا ينفذ سرايةحصته ولم يقوم عليه ، لان العتق لا ينفذ فيه 
ــين العتــق مباشــرة و  يلــزم مــن القــول بانتقالــه الى الموقــوف عليــه افتكاكــه مــن الــرق ، ويفــرق ب

وبينه سـراية ، بـأن العتـق مباشـرة يتوقـف علـى انحصـار الملـك في المباشـر ، أو فيـه وفي شـريكه ، 
  وليس كذلك افتكاكه ، فانه ازالة للرق شرعا ، فيسري

__________________  
  .٢٩٣/  ٣المبسوط ) ١(



٣٣١ 

  .في باقيه ، ويضمن الشريك القيمة ، لانه يجري مجرى الاتلاف ، وفيه تردد
ـــين  )١(في المبســـوط  ﷖القـــول الاول ذكـــره الشـــيخ : أقـــول  ـــين العتـــق مباشـــرة وب ، والفـــرق ب

  .﷖العتق سراية من المصنف 
والالتفــات الى  .جاريــا مجــرى الاتــلاف )٢(النظــر الى كــون عتــق الســراية : ومنشــأ تــردده فيــه 

  .تعلق حق البطون به ، فلا يفيد فيه العتق سراية ، ولما فيه من الاضرار المنفي شرعا
ولقائـل أن يمنــع قــوة المباشــرة ويــدعي قــوة السـراية ، بدلالــة ا ــا مزيلــة للــرق مطلقــا ، بخــلاف 

، لتوقــف ازالتهــا علــى ســبق الملــك علــى العتــق ، ولا جــرم أن الــذي لا يتوقــف مباشــرته المباشــرة 
  .على شرط ، أقوى من المتوقف تأثيره عليه

ثم انقرضـــوا في أثنائهـــا فـــان قلنـــا المـــوت ] الوقـــف مـــدة [ اذا آجـــر الـــبطن الاول  : ﷖قـــال 
دد ، أظهــره الــبطلان ، لانــا بينــا فيــه تــر  ؟تبطـل الاجــارة فــلا كــلام ، وان لم نقــل فهــل يبطــل هنــا

  .أن هذه المدة ليست للموجودين
النظر الى أن الاجارة عقد لازم ، فلا يجوز فسخها ، خصوصا مع القـول : منشؤه : أقول 

  .بأن الموت لا تبطلها
الــبطن الثـــاني ، فيكـــون لـــه : والالتفــات الى أن قـــد بينـــا أ ـــم تصــرفوا في حـــق الغـــير ، أعـــني 

وفي الجمـع بـين القـول بعـدم بطـلان  .)٤(والمبسـوط  )٣(تيـار الشـيخ في الخـلاف الفسخ ، وهو اخ
  .الاجارة بالموت وبطلا ا في هذه الصورة ، تعسف ظاهر

ولــــو . ولا يجـــوز للموقـــوف عليـــه وطء الامـــة الموقوفـــة ، لانـــه لا يخـــتص بملكهـــا : ﷖قـــال 
  فسه غرم ، وهلأولدها كان حرا ولا قيمة عليه ، لانه لا يجب له على ن

__________________  
  .٢٨٨/  ٣المبسوط ) ١(
  .العتق بالسراية: » س « فى ) ٢(
  .٢٤مسألة  ١٢/  ٢الخلاف ) ٣(
  .٣٠١/  ٣المبسوط ) ٤(



٣٣٢ 

  .نعم وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون وفيه تردد: قيل  ؟تصير أم ولد
  .ولده ، فتنعتق بموته ، كغيرها من امهات الاولاد النظر الى كو ا أم: منشؤه : اقول 

  .والالتفات الى تعلق حق البطون  ا أولا
لـك سـكنى هـذه الـدار مـا بقيـت أو مـا حييـت ، جـاز ويرجـع الى : ولو قال له  : ﷖قال 

  .المسكن بعد موت الساكن ، على الاشبه
  .في المبسوط في هذه المسألة قولين ، البطلان والصحة ﷖حكى الشيخ : اقول 

ثم القــائلون بالصــحة اختلفــوا ، فــذهب قــوم أ ــا تكــون للمعمــر مــدة بقائــه ولورثتــه بعــده ، 
ت الى المعمـر أو الى ورثتـه ان كـان : وقال آخرون منهم  تكون له مدة حياته ، فاذا مـات رجعـ

  .)١(ى مذهبنا وهذا هو الصحيح عل:  ﷖مات ، ثم قال 
ولــو وهــب مــا في الذمــة ، فــان كــان لمــن عليــه الحــق ، لم يصــح علــى الاشــبه ،  : ﷖قــال 

  .لا ا مشروطة بالقبض
، وأفـتى فيهـا بالصـحة ، عمـلا بالاصـالة  )٢(هـذه المسـألة ذكرهـا الشـيخ في المبسـوط : اقول 

صحة الهبة لم تصح هذه الهبـة  ان جعلنا القبض شرطا في: والحق أن نقول . الدالة على الجواز
  :، والا صحت بشرطين 

  .أن يكون من عليه الحق معينا: الاول 
  .أن يكون قدر الدين معلوما: الثاني 
  .ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح : ﷖قال 

__________________  
  .٣١٦/  ٣المبسوط ) ١(
  .٣١٤/  ٣المبسوط ) ٢(



٣٣٣ 

عــن قــوم مــن الفقهــاء أن قبــول المــبرئ شــرط في  )١(في المبســوط  ﷖حكــى الشــيخ : اقــول 
وهــو الــذي يقــوى في نفســي ، لان في ابرائــه ايــاه مــن الحــق الــذي لــه : صــحة الابــراء ، ثم قــال 

واختـــار المصـــنف أن القبـــول لـــيس بشـــرط ، وقـــواه . عليـــه منـــة عليـــه ، ولا يجـــبر علـــى قبـــول المنـــة
  :وجوه ـ  لنا. أخيرا ﷖الشيخ 

ن  تَصَــدَّقُوا خَيــْـر  لَكُــم   «قولــه تعــالى : الاول  و عُسـْـرَة  فَـنَظـِـرَة  إِلى مَيْسَــرَة  وَأَ ن  كــان  ذُ  )٢(»  وَإِ
فـاعتبر مجــرد التصــدق والــذي هــو عبــارة عــن الابـراء هنــا ، ولم يعتــبر القبــول فيبقــى علــى أصــله ، 

  .وهو عدم الاعتبار
ن  يَصَّدَّقُواوَدِيةَ  م   «قوله تعالى : الثاني  وتقرير الاستدلال بـه كمـا  )٣(»  سَلَّمَة  إِلى أهَْلِه  إِلا  أَ

  .سبق في الوجه الاول
  .انه قول أكثر علمائنا ، فيكون راجحا بالنسبة الى الاول: الثالث 

والمتـــأخر اختـــار القـــول الاول ، وأجـــاب عـــن أدلـــة الثـــاني بأ ـــا دليـــل الخطـــاب ، وهـــو غـــير 
تراط القبـول حــتى يلـزم ذلــك ، وهــو غلـ. معمـول بـه ط ، فانـا لم نســتدل بالآيـات علـى عــدم اشـ

  .بل استندنا في ذلك الى الاصل ، وذكرنا أن الآيات لا يدل على اشتراطه ، فافهمه
ولـــو تلـــف . علـــى دفـــع المشـــترط ، بـــل يكـــون بالخيـــار] لـــه [ ولا يجـــبر الموهـــوب  : ﷖قـــال 

  .الموهوب له ، لان ذلك حدث في ملكه ، وفيه ترددوالحال هذه أو عابت ، لم يضمن 
  النظر الى أصالة براءة ذمة الموهوب له ، ولانه حدث في: منشؤه : اقول 

__________________  
  .٣١٤/  ٣المبسوط ) ١(
  .٢٨٠: سورة البقرة ) ٢(
  .٩٢: سورة النساء ) ٣(



٣٣٤ 

  .)٢( والمبسوط )١(ملكه ، فلا يضمنه ، وهذه فتوى الشيخ في الخلاف 
والالتفــات الى أن جــواز الرجــوع في العــين مــع وجودهــا يقتضــي التســلط علــى أخــذ مثلهــا ، 

  .أو قيمتها مع عدمها ، وهو الاقوى عندي
  .وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، والظاهر أنه لا يشترط : ﷖قال 
  .النظر الى أصالة عدم الاشتراط: منشؤه : أقول 

ث العــزم علــى الاســتعداد للقتــال ، وذلــك انمــا  والالتفــات الى أن عقــد الرمايــة انمــا شــرع لبعــ
اما المبادرة ، واما المحاطة اذ ببلوغ الغايـة فيهمـا : يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه 

ـــالرمي علـــى أبلـــغ نظـــام ، لكو مـــا أشـــق أقســـام الرمايـــة وحكـــى الشـــيخ في . يحصـــل الخـــذف ب
  .يرجح أحدهما الوجهين ولم )٣(المبسوط 
وينتقـــل بالوصـــية الملـــك الى الموصـــى لـــه بمـــوت الموصـــي وقبـــول الموصـــى لـــه ، ولا  : ﷖قـــال 

  .ينتقل بالموت منفردا عن القبول ، على الاظهر
  :في هذه المسألة أقوالا  )٤(حكى الشيخ في المبسوط : أقول 
ــــه موقــــوف علــــى شــــرطين ، و : الاول  فــــاة الموصــــي وقبــــول أن انتقــــال الملــــك الى الموصــــى ل

  .الموصى له ، فاذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول
انـه مراعـى ، فـان قبـل الوصـية تبينـا أنـه انتقـل إليـه الملـك بوفاتـه ، وان لم يقبـل تبينـا : الثاني 

  .انتقاله الى الورثة
رثـــة أنـــه ينتقـــل الى الموصـــى لـــه بمـــوت الموصـــي كـــالميراث ، ولا يـــدخل في ملـــك الو : الثالـــث 

  بوفاته ، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه ، وان رد انتقل عنه الى ورثته
__________________  

  .١٩/  ٢الخلاف ) ١(
  .٣١١/  ٣المبسوط ) ٢(
  .٢٩٨ـ  ٢٩٧/  ٦المبسوط ) ٣(
  .٢٨/  ٤المبسوط ) ٤(



٣٣٥ 

  .وهذا القول ضعيف لا يتفرع عليه ، والتفريع على القولين الاولين:  ﷖ثم قال 
، محتجا بأن الموصـى بـه لا يجـوز أن يبقـى علـى  )١(والذي ضعفه هنا ما اختاره في الخلاف 

ملــك الموصــي ، لانــه قــد مــات والميــت لا يملــك شــيئا ، ولا يجــوز أن يــدخل في ملــك الورثــة ، 
فجعــل المــيراث بعــد الوصــية ، فلــم يبــق  )٢(»  وَصِــيَّةٍ يوُصِــي ِ ــا أوَْ دَيــْنٍ مِــن  بَـعْــد   «لقولــه تعــالى 

  .الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت
ظننـا أنـه قليـل ، قضـي : ولو أوصى بنصف ماله مثلا ، فأجاز الورثة ، ثم قالوا  : ﷖قال 

  .عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد ، وفيه تردد
ث ، تــرك العمــل :  منشــؤه: أقــول  النظــر الى أصــالة بقــاء ملــك الورثــة علــى مــا زاد علــى الثلــ

  . ا مع اجاز م ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا  ا فيما عداها ، ولا اجازة هنا
ويؤيده أن الموصى له مدع للاجازة في قدر النصف ، والورثة ينكر الاجـازة اذ التقـدير ا ـم 

ف علـــى تقــدير كونـــه قلــيلا ، فيكـــون القـــول قــولهم ، عمـــلا بقولـــه انمــا أجـــازوا الوصــية في النصـــ
  .)٤(وهو اختياره في المبسوط  )٣(» واليمين على من أنكر «  ﷒

  .والالتفات الى أن الورثة مكذبون لهذه الدعوى بظاهر اجاز م ، فلا يسمع قولهم
الى قولـه ـ  الحليـة في الوصـيةولو أوصى بسيف معين وفيه جفـن ، دخـل الجفـن و  : ﷖قال 

  .وفيه قول آخر بعيد: 
  في النهاية بعد ايراد ﷖أشار بالقول البعيد الى ما ذكره الشيخ : اقول 

__________________  
  .٩٥ـ  ٩٤/  ٢الخلاف ) ١(
  .١١: سورة النساء ) ٢(
  .٥٢٣/  ٣و  ٣٤٥و  ٢٥٨/  ٢و  ٤٥٣و  ٢٤٤/  ١عوالى اللئالى ) ٣(
  .٨/  ٤سوط المب) ٤(



٣٣٦ 

هـذا اذا كـان الموصـي عـدلا مأمونـا ، فـان لم يكـن : هذه المسائل ، فانه قال بعـدها بـلا فصـل 
عــــدلا وكــــان متهمــــا لم تنفــــذ الوصــــية في أكثــــر مــــن ثلثــــه ، مــــن الصــــندوق والســــفينة والســــيف 

  .وهذا القول في غاية البعد .)١(والجراب وما فيها 
وفيــه روايــة : الى قولــه ـ  لــده مــن الارث ، لم يصــحولــو أوصــى بــاخراج بعــض و  : ﷖قــال 

  .بوجه آخر مهجورة
لما كان ثبوت النسب سببا في ثبوت الميراث لم يكن بوصية الأب اعتبار ، والا لـزم : أقول 

  .)٢( ﷒نقض الاحكام الشرعية ، ويؤيد ذلك رواية سعد بن سعد عن الرضا 
، هـي مـا رواه الوشـاء عـن محمـد ابـن يحـيى عـن وصـي  ﷖والرواية المهجورة التي أشار إليها 

ان علـي بـن السـري تـوفي وأوصـى الي ، وأن :  ﷒قلـت لابي الحسـن : علـي بـن السـري قـال 
ت : ابنــه جعفــر وقــع علــى أم ولــد لــه ، فــأمرني أن أخرجــه مــن المــيراث ، فقــال  اخرجــه ، ان كنــ

  .صادقا سيصيبه خبل
مـتى : وابن بابويه في من لا يحضـره الفقيـه وقـالا  )٣(الشيخ في التهذيب  وهذه الرواية ذكرها

  .)٤(لم يحدث هذا الحدث لم يخرج عن الارث 
والاكثرون على القول الاول ، وهذه الرواية من حيـث أن الوصـي الـذي هـو الـراوي مجهـول 

  .الحال والاسم
  .النبل والحسبانلو أوصى له بقوس ، انصرف الى قوس النشاب و  : ﷖قال 

__________________  
  .٦١٤النهاية ص ) ١(
  .١١، ح  ٢٣٦/  ٩ ذيب الاحكام ) ٢(
  .١٠، ح  ٢٣٥/  ٩ ذيب الاحكام ) ٣(
  .٢٢٠ـ  ٢١٩/  ٤من لا يحضره الفقيه ) ٤(



٣٣٧ 

الحســـبان جمـــع حســـبانة ، وهـــي الســـهم القصـــير ، حكـــاه المتـــأخر عـــن الجـــوهري في : اقـــول 
  .)١(الصحاح 

قوس الحسبان هو الـذي يـدفع النشـاب في مجـرى وهـو الـوتر مـع : وقال الشيخ في المبسوط 
  .)٢(ا رى ويرمى به 

اذا أوصـى بقـوس مـن قسـيه ، انصـرف اطـلاق اللفـظ : قـال  ﷖اذا عرفت هـذا ، فالشـيخ 
  .)٣(. ] .. [الى هذه الثلاثة فقط ، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة وأتبعه 

اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثـة مـع قـوس الجلاهـق وهـو قـوس : وقال المتأخر 
البندق ، لان الجلاهق جمع جلاهقة ، وهي البندقـة وقـوس النـداف ، فيتخـير الـوارث بـين دفـع 

  .ما شاء من هذه الخمسة ، لان لفظ الموصي عام ، وتخصيصه يحتاج الى دليل
ت الوصــية بالولايــة الا بشــاهدين ، ولا تقبــل شــهادة النســاء في ذلــك ،  ولا : ﷖قــال  ــ تثب

  .فيه تردد ، أظهره المنع ؟وهل تقبل شهادة الواحد مع اليمين
النظـــر الى أن الشـــهادة حكـــم شـــرعي ، فيقـــف علـــى الـــدليل الشـــرعي ، : منشـــؤه : اقـــول 

ت مـالا ،  ولا المقصـود منهـا المـال ، وحيث لا دلالة له فـلا حكـم ، ولان الوصـية بالولايـة ليسـ
وبــه أفــتى الشــيخ في . وأمــا الكــبرى فاجماعيــة. أمــا الصــغرى ، فظــاهرة. فــلا تثبــت الا بشــاهدين

  .، وأتبعه المتأخر )٤(المبسوط 
  والالتفات الى الاصل ، ولان في قبول هذه الشهادة ارفاقا وتيسيرا ، فتكون مرادا

__________________  
  .١١١/  ١صحاح اللغة ) ١(
  .٢١/  ٤المبسوط ) ٢(
  .كذا بياض فى النسختين) ٣(
  .٦١/  ٤المبسوط ) ٤(



٣٣٨ 

  .)١(أما الصغرى فبينة ، وأما الكبرى فللآية والرواية . لصاحب الشرع
  .وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع : ﷖قال 
  .قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف: اقول 
لاخواله وأعمامه ، كانوا سواء علـى الاصـح ، وفيـه روايـة مهجـورة ، ولو أوصى  : ﷖قال 

  .أما لو نص على التفضيل أتبع
ذهــب الشـيخ في النهايــة الى أن للاعمــام الثلثـين مــن القــدر الموصـى بــه ، وللاخــوال : اقـول 

والـه في رجل أوصى بثلـث مالـه لاعمامـه وأخ ﷒عملا برواية زرارة عن أبي جعفر  .)٢(الثلث 
  .)٣(لاعمامه الثلثان ولأخواله الثلث : ، فقال 

الخـبر مـن الآحـاد ، والتفضـيل منفـي بالاصـل ، وحملـه علـى المـيراث قيـاس ، : وقال المتأخر 
  .وهو باطل عندنا ، وهو الاصح عند المصنف

  .وفيه قول آخر مستبعد: الى قوله ـ  لو أوصى لجيرانه : ﷖قال 
  .لقول الذي ذكره في باب الوقفأشار به الى ا: اقول 
أمـــا لــو مــات أحـــدهما أو فســق ، لم يضـــم : الى قولــه ـ  ولــو أوصـــى الى اثنــين : ﷖قــال 

  .الحاكم الى الاخر ، وجاز له الانفراد ، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي ، وفيه تردد
فشرط في ثبوت ولاية » ولي له الحاكم ولي من لا «  ﷒النظر الى قوله : منشؤه : اقول 

وصـيه ، والتقـدير أنـه موجـود هنـا اذ كـل واحـد مـن الوصـيين : الحاكم انتفاء ولي الميت ، أعـني 
  .يصدق عليه أنه وصي ، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط

  والالتفات الى أن الموصي انما رضي  ذا الوصي منضما الى غيره لا منفردا
__________________  

  .»يسروا ولا تعسروا « والرواية »  يرُيِد  االله  بِكُم  الْيُسْر   «الآية : » م « فى هامش ) ١(
  .٦١٤النهاية ص ) ٢(
  .٢٢، ح  ٢١٤/  ٩ ذيب الاحكام ) ٣(



٣٣٩ 

فيجوز حينئذ للحاكم الضم ، اذ هو متصـور للمصـالح ، وهـو ظـاهر كـلام الشـيخ في الخـلاف 
  .)٢(والمبسوط  )١(

  .وفي شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد ، والاشبه الجواز : ﷖قال 
  .قد مر البحث في مثل هذه المسألة أولا: اقول 
ولو مات انسان ولا وصي له ، كان للحاكم النظر في تركته ولـو لم يكـن هنـاك  : ﷖قال 

  .حاكم ، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به ، وفي هذا تردد
النظــر الى أن ثبــوت الولايــة في مــال الغــير حكــم شــرعي ، فــلا يتــولاه الا : منشــؤه : اقــول 

الامـــام أو نائبـــه النظـــر في ذلـــك ، أو الفقيـــه المـــأمون مـــن فقهـــاء الشـــيعة مـــع : الحـــاكم ، أعـــني 
  .عدمهما ، وبه أفتى المتأخر

والالتفات الى أن ذلك نوع احسان ومعاونه على البر ، فيكون سائغا لكل مـؤمن يوثـق بـه 
  .)٣( القيام بذلك ، وبه أفتى الشيخ في النهاية في

ـــه بـــدار ، فا ـــدمت وصـــارت براحـــا ، ثم مـــات الموصـــي ، بطلـــت  : ﷖قـــال  اذا أوصـــى ل
  .الوصية ، لخروجها عن اسم الدار ، وفيه تردد

النظر الى أن الاعتبار في الوصية بما يصح عليه اسم الموصى به حـين لـزوم : منشؤه : أقول 
ة ، وما صارت براحا لا يقع عليه اسم الدار حين لزوم الوصية فتبطـل الوصـية ، كمـا لـو الوصي

  .)٤(أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
والالتفات الى أن الوصية بالدار يتضـمن بـالبراح ، اذ هـو مـن أجزائهـا ، فيكـون لفـظ الـدار 

  صية في الجدار والسقف لعدمه لا يستلزمدالا عليها بالتضمن ، وبطلان الو 
__________________  

  .٩٤/  ٢الخلاف ) ١(
  .٥٣/  ٤المبسوط ) ٢(
  .٦٠٨النهاية ص ) ٣(
  .٣٨/  ٤المبسوط ) ٤(



٣٤٠ 

  .بطلان الوصية في البراح لوجوده حين لزوم الوصية ، وكأن هذا هو الاقوى
صدقها الثلث الاخر ودخـل  ـا ثم مـات لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أ : ﷖قال 

ث وترثــه وفي ثبــوت مهــر المثــل تــردد ،  ، فالنكـاح صــحيح ويبطــل المســمى ، لانــه زائــد علـى الثلــ
  .وعلى القول الاخر يصح الجميع

المريض ممنوع من التصـرف الا في ثلـث مالـه «  ﷒النظر الى عموم قوله : منشؤه : اقول 
  .)١(زائدا عن ثلث ماله ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط ولا جرم ان كونه مهرا » 

والالتفــات الى أن مهــر المثــل جــار مجــرى أروش الجنايــات ، فيخــرج مــن أصــل التركــة ، كمــا 
  .تخرج الاروش من أصلها

. منعهــا الارث ، والمصـنف أثبتــه ، عمـلا بعمـوم آيــة مـيراث الزوجــات ﷖واعلـم أن الشـيخ 
يتمشى على قـول مـن يجعـل منجـزات المـريض مـن الثلـث فقـط ، أمـا مـن وهذا البحث كله انما 

  .يجعلها من الاصل ، فان الزواج صحيح ، وكذا العتق ، وتثبت لها المسمى والميراث
تم الجزء الاول مـن تـرددات شـرائع الاحكـام في معرفـة الحـلال : » م « قال في آخر نسخة 

العـــالم الفاضـــل نجـــم الـــدين جعفـــر بـــن والحـــرام ، مـــن نســـخة كتبـــت مـــن خـــط شـــارحها الفقيـــه 
الزهـــدري الحلـــي قـــدس االله ســـره ، علـــى يـــد كاتبهـــا مالكهـــا الفقـــير الى االله عبـــد االله والمـــؤمنين ، 
علــي بــن حســن بــن أحمــد بــن ابــراهيم بــن مظــاهر ، غفــر االله لــه ولوالديــه وللمــؤمنين والمؤمنــات 

جـة الحـرام ، مـن سـنة أربـع ولمن دعا لهم بذلك ، وذلك في يـوم الجمعـة حـادي عشـرين ذي الح
وصـلى . وخمسين وسبعمائة ، بالحلة السيفية ، عمرها االله بالصـالحين مـن عبـاده واختمـه بـالخير

  .االله على أكرم المرسلين وخير خلقه أجمعين سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
__________________  

  .٥٧/  ٤المبسوط ) ١(



٣٤١ 

ترددات الجزء الاول ، واالله الموفـق للصـواب بحمـد االله تمت : » س « وقال في آخر نسخة 
تعــالى ومنــه وكرمــه ، والتصــديق برســوله ووصــيه وذريتــه وأهــل بيتــه ، وجميــع رســله وأوصــياء رســله 
وملائكته وكتبه على يد أضـعف عبـاده ، وأحـوجهم الى عفـوه ومغفرتـه ورحمتـه ورضـوانه ، علـي 

، في يوم الاثنين سادس شهر صفر مـن شـهور سـنة سـت وخمسـين . .. بن حسن بن علي بن
وســبعمائة ، بمدرســة البســط المعروفــة بمدرســة ســيدنا ومولانــا صــاحب الزمــان محمــد بــن الحســن 

وعجل اللهم في فرجه ، رحم االله مـن قـرأ فيـه ونظـر فيـه ودعـا لصـاحبه وكاتبـه ولوالديـه  ﷑
ؤمنــــات والمســــلمين والمســــلمات الاحيــــاء مــــنهم والامــــوات بــــالمغرة والرحمــــة ولجميــــع المــــؤمنين والم

  .برحمتك يا أرحم الراحمين
وتم استنســــاخ الجــــزء الاول مــــن الكتــــاب تحقيقــــا وتصــــحيحا وتعليقــــا عليــــه علــــى يــــد العبــــد 
ـــف  مهـــدي بـــن محمـــد الرجـــائي في يـــوم الســـبت الرابـــع والعشـــرين مـــن جمـــادي الاخـــر ، ســـنة أل

  .﷕جرية ، في بلدة قم حرم أهل البيت وأربعمائة وثمان ه



٣٤٢ 
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